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المقدمة
يخفق القضاء – أحد خطوط الدفاع الأخيرة – خلال فترة الأزمة هذه في مصر، في أداء مهمته الأساسية الخاصة بحماية سيادة القانون وحقوق الإنسان.

في مايو/أيار 2٠1٤، بعد موجة ثانية من أحكام الإعدام الجماعية، أشارت مجموعة من خبراء الأمم المتحدة المستقلين إلى »الاستهزاء بالعدالة المستمر وغير المقبول 

الذي يلقي ظلالاً كبيرة من الشك على النظام القانوني المصري«.1 وبعد شهرين، أصدرت اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب قراراً »يندد بالتجاهل البيّن 
للضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة وسلامة الإجراءات القانونية من قبل المحاكم وكذلك افتقار القضاء للاستقلالية« في مصر.2

يتنــاول هــذا التقريــر تدخــلات الســلطة التنفيذيــة القائمــة منــذ فــترة طويلــة في النظــام القضــائي المــصري، وكذلــك القوانــين الداعمــة لهــذا التدخــل، والتــي قوّضــت 
مــن قــدرة القضــاء عــلى العمــل بصفتــه جهــة تحكيــم محايــدة ومســتقلة تحمــي حقــوق الإنســان.

إبــان ســقوط نظــام حســني مبــارك المســتبد في فبراير/شــباط 2٠11، عــن طريــق مظاهــرات جماهيريــة عمــت أنحــاء البــلاد، أخفــق مــن تولــوا الســلطة في صــون 
ســيادة القانــون وتفعيــل إصلاحــات تتســق مــع احــترام حقــوق الإنســان.

شــغل الجيــش أولاً فــراغ الســلطة الــذي تســبب فيــه رحيــل الرئيــس مبــارك، عــلى هيئــة المجلــس الأعــلى للقــوات المســلحة، غــير المنتخــب لهــذا المنصــب أو الخاضع 
للمحاســبة فيــما يخصــه، وقــد حكــم عــبر سلســلة مــن القــرارات المعُلنــة مــن طــرف واحــد، سُــميت »إعلانــات دســتورية«. انعقــدت الانتخابــات البرلمانيــة في 
يناير/كانــون الثــاني 2٠12، لكــن حكمــت المحكمــة الدســتورية العليــا بعــد ســتة أشــهر بعــدم دســتوريتها. تــم حــل مجلــس الشــعب لتبقــى الســلطة حــصراً في 

يــد الجيــش.

ــن  ــدأت سلســلة م ــلاد، وب ــم في الب ــا أســاس الحُك ــة بصفته ــرارات التنفيذي ــران 2٠12 اســتمر اســتخدام الق ــرسي في يونيو/حزي ــد م ــس محم ــد انتخــاب الرئي بع
الخلافــات القانونيــة بــين الرئيــس مــرسي والمحاكــم، بمــا يشــمل محاولــة مــرسي تحصــين قراراتــه مــن المراجعــة القضائيــة رداً عــلى عــدم التمكــن مــن ملاحقــة 

ــن في ســياق أحــداث 2٠11. ــداءات عــلى المتظاهري ــات في الاعت ــح التحقيق ــاودة فت ــوق الإنســان، ولمع ــاكات حق ــن انته المســؤولين ع

أســفرت العمليــة المعيبــة لصياغــة الدســتور إلى اعتــماد دســتور باســتفتاء عــام تــم في ديســمبر/كانون الأول 2٠12. بعــد ســتة أشــهر، قضــت المحكمــة الدســتورية 
العليــا في قــرار مهــم آخــر، بــأن المجلــس الدســتوري، الــذي صــاغ الدســتور، وأن مجلــس الشــورى، غــير قانونــين، مــن واقــع مخالفــة قانــون الانتخابــات لمبــادئ 

المســاواة وعــدم التمييــز. لكــن ســمحت المحكمــة لمجلــس الشــورى بالاســتمرار في الانعقــاد إلى حــين انتخــاب هيئــة تشريعيــة جديــدة.

بلغــت الاحتجاجــات الشــعبية ضــد الرئيــس مــرسي ذروتهــا في يوليو/تمــوز 2٠1٣ عندمــا عزلــه الجيــش مــن الســلطة. كــما تــم تعطيــل دســتور 2٠12 وتــم تنصيــب 
ــت حكومــة منصــور مجلــس الشــورى لتتركــز  ــام مــن تــولي الســلطة، حلّ ــة. بعــد أي ــاً للدول ــا – عــدلي منصــور – رئيســاً مؤقت رئيــس المحكمــة الدســتورية العلي

الســلطة مــرة أخــرى في يــد الســلطة التنفيذيــة.

مهــدت القــرارات الصــادرة عــن الرئيــس المؤقــت عــدلي منصــور الطريــق أمــام عمليــة معيبــة جديــدة لكتابــة الدســتور الجديــد، بلغــت ذروتهــا في اعتــماد الدســتور 
الجديــد في يناير/كانــون الثــاني 2٠1٤. أســفرت الانتخابــات الرئاســية التاليــة، في مايو/أيــار 2٠1٤ عــن انتخــاب قائــد الجيــش الســابق عبــد الفتــاح الســيسي رئيســاً 
للبــلاد. اســتخدم الرئيســان – منصــور والســيسي – ســلطتهما غــير الخاضعــة لأي ضبــط، في قمــع المعارضــة السياســية، مــما شــمل فــرض قيــود بالغــة التعســف عــلى 

الحريــات الأساســية وتوســيع نطــاق اختصــاص المحاكــم العســكرية في محاكمــة المدنيــين.

لم يكــن القضــاة وأعضــاء النيابــة بمأمــن مــن هــذا القمــع؛ إذ تعــرض مــن جاهــروا برفــض تــآكل ســيادة القانــون وحقــوق الإنســان لإجــراءات تأديبيــة، ونقُلــوا إلى 
مناصــب غــير قضائيــة وفصــل آخــرون مــن مناصبهــم. في الوقــت نفســه، اســتهدفت جماعــات مســلحة قضــاة وأعضــاء في النيابــة. عــلى ســبيل المثــال، في يونيــو/

حزيــران 2٠1٥ تــم اغتيــال النائــب العــام المستشــار هشــام بــركات.

ــر أن ٩٤% مــن النــواب المنتخبــين مؤيديــن  ــة، أعُلنــت في ٥ ديســمبر/كانون الأول 2٠1٥ نتائــج انتخابــات مجلــس النــواب، إذ تناقلــت التقاري عــلى هــذه الخلفي
للرئيــس الســيسي. ومــا زال لم يتضــح بعــد إن كان المجلــس التشريعــي الجديــد سيســاهم في عــودة ســيادة القانــون ودعــم اســتقلال القضــاء.

مــن خــلال هــذا التقريــر، تســعى اللجنــة الدوليــة للحقوقيــين إلى الإســهام في الجهــود الســاعية لتحســين وضــع حقــوق الإنســان وســيادة القانــون في مــصر، مــما 
يشــمل تكريــس ودعــم اســتقلال وحيــاد القضــاء المــصري وإصــلاح الإطــار القانــوني الوطنــي بمــا يتفــق مــع المعايــير الدوليــة.

إن حــق كل فــرد في أن تعــرض قضيتــه أمــام محكمــة مختصــة، مســتقلة، ومحايــدة، منشــأة بحكــم القانــون، مُعــترف بــه عــلى نطــاق واســع في القانــون الــدولي 
والمعايــير الدوليــة، بمــا في ذلــك المــادة 1٤ مــن العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، والمــادة ٧ مــن الميثــاق الأفريقــي لحقــوق الإنســان والشــعوب. 

1   انظــر بيــان صحفــي لخــبراء حقوقيــين بالاتحــاد الأفريقــي والأمــم المتحــدة ]بالإنجليزيــة[: »مــصر: العدالــة والمصالحــة في في فشــل مســتمر قبيــل موجــة ثانيــة مــن أحــكام الإعــدام«، 
ــين. ــة والأممي ــان الأفارق ــوق الإنس ــبراء حق ــن خ ــادر م ــترك ص ــي مش ــان صحف ــو 2٠1٤، بي 1٥ أيار/ماي

2   قــرار حــول انتهــاكات حقــوق الإنســان في مــصر، رقــم 2٨٧، اللجنــة الأفريقيــة لحقــوق الإنســان والشــعوب، الــدورة الاســتثنائية السادســة عــشرة انعقــدت مــن 2٠ إلى 2٩ يوليــو/
تمــوز 2٠1٤. 
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ولــكل شــخص متهــم بجريمــة الحــق في محاكمــة عادلــة.٣

صادقــت مــصر عــلى العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، وعــلى الميثــاق الأفريقــي لحقــوق الإنســان والشــعوب، وعــلى اتفاقيــة حقــوق الطفــل.٤ 
كــما أنــه وفقــا للــمادة ٩٣ مــن الدســتور، فالمعاهــدات الدوليــة التــي تصــادق عليهــا مــصر مُلزمــة ولهــا قــوة القانــون. مــن ثــم فــإن مــصر مُلزمــة باحــترام وضــمان 

احــترام هــذه الحقــوق، فضــلاً عــن توفــير الضمانــات التشريعيــة وغــير التشريعيــة لتحقيقهــا.٥

يعتمــد هــذا التقريــر أيضــاً عــلى مواثيــق إرشــادية مثــل مبــادئ الأمــم المتحــدة الأساســية بــأن اســتقلال القضــاء، ومبــادئ الأمــم المتحــدة التوجيهيــة بشــأن دور 
أعضــاء النيابــة العامــة، والمبــادئ والتوجيهــات المتعلقــة بالحــق في المحاكمــة العادلــة وفي الحصــول عــلى المســاعدة القانونيــة في أفريقيــا، التــي وإن كانــت غــير 
ــون المعاهــدات أو  ــدول بموجــب قان ــة عــلى ال ــة المترتب ــة عــلى نطــاق واســع وتعكــس أو تضــم الالتزامــات القانوني ــا، فهــي مقبول ــون في حــد ذاته مُلزمــة كقان

القانــون الــدولي العــرفي.

إن كل مــن المعاهــدات والمواثيــق غــير التعاهديــة هــي مصــادر مهمــة لآليــات رصــد حقــوق الإنســان الدوليــة، مثــل لجنــة الأمــم المتحــدة لحقــوق الإنســان )لجنــة 
الخــبراء المســتقلين المكلفــة بموجــب العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية برصــد التــزام الــدول الأطــراف بتنفيــذ العهــد الــدولي(، ومجلــس حقــوق 

الإنســان وآليــات الخــبراء الخاصــة الملحقــة بــه واللجنــة الأفريقيــة لحقــوق الإنســان والشــعوب.

تمــت كتابــة هــذا التقريــر بنــاء عــلى بحــوث أجرتهــا اللجنــة الدوليــة للحقوقيــين في مــصر منــذ 2٠11 وحتــى 2٠1٥. قابلــت اللجنــة في ســبتمبر/أيلول 2٠12 وأبريــل/
نيســان وأغســطس/آب 2٠1٣ ويناير/كانــون الثــاني 2٠1٥ جملــة مــن المســؤولين، بينهــم وزراء، ونــواب برلمانيــين، ورؤســاء لمحاكــم النقــض، والمحكمــة الدســتورية 
ــة، وقضــاة آخريــن، وأعضــاء بالمجلــس القومــي لحقــوق الإنســان، فضــلاً عــن ممثلــين لمنظــمات مصريــة غــير حكوميــة معنيــة بحقــوق  ــا، ومجلــس الدول العلي

الإنســان، ومحامــين، وأهــالي لضحايــا انتهــاكات حقــوق الإنســان.

تــم تحليــل الحــالات مــن خــلال مراجعــة ملفــات القضايــا وعــن طريــق اجتماعــات مــع قضــاة، ومحامــين، ومراقبــين للمحاكــمات، وضحايــا لانتهــاكات حقــوق 
الإنســان.

كــما يســتند التقريــر إلى ثــلاث أوراق ســبق للجنــة نشرهــا، وهــي »حمايــة ســيادة القانــون وحقــوق الإنســان إبــان عــزل الرئيــس مــرسي«، و«مــشروع الدســتور 
المــصري عــلى ضــوء القانــون الــدولي والمعايــير الدوليــة« و«الدســتور المــصري الجديــد: عمليــة معيبــة ونتائــج غــير محققــة«.٦

كــما نوضــح في الفصــل الأول مــن التقريــر »القضــاء في زمــن الأزمــة«، بــدلاً مــن تفعيــل الإصلاحــات المطلوبــة بشــكل ملّــح لضــمان اســتقلال القضــاء، اســتمرت 
مختلــف الأطــراف التــي تولــت الســلطة منــذ خلــع الرئيــس مبــارك في فبراير/شــباط 2٠11 في محاولاتهــا الراميــة للســيطرة عــلى القضــاء واســتغلاله في تحقيــق 
ــذ  ــا بعدهــا – لا ســيما من ــذ فبراير/شــباط 2٠11 وم ــاول الفصــل الأول كيــف ظهــرت في الفــترة من ــة. كــما يتن مكاســب سياســية، مــع الإشــارة إلى حــالات معين
عــزل الرئيــس محمــد مــرسي في يوليو/تمــوز 2٠1٣ – في القضــاء المــدني والعســكري عــلى الســواء محاكــمات غــير عادلــة وعقوبــات جائــرة بحــق خصــوم سياســيين 
وصحفيــين ومدافعــين عــن حقــوق الإنســان، في أحيــان كثــيرة جــراء ممارســتهم لحقوقهــم في حريــة التعبــير، وتكويــن الجمعيــات، والتجمــع. كــما يســلط هــذا 
الفصــل الضــوء عــلى كيفيــة تعــرض القضــاة، الذيــن تجــرؤوا عــلى الــكلام لصالــح اســتقلال القضــاء وســيادة القانــون، إلى إجــراءات تأديبيــة غــير عادلــة أســفرت 

عــن نقــل بعضهــم وعــزل بعضهــم الآخــر.

يعــرض الفصــل الثــاني باختصــار نظــام المحاكــم في مــصر، وتحلــل الفصــول التاليــة الإطــار القانــوني الــذي يعمــل بموجبــه القضــاء المــصري، عــلى ضــوء المعايــير 
الدوليــة التــي تهــدف إلى حمايــة اســتقلال القضــاء، ودور أعضــاء النيابــة العامــة.٧ كــما تســلط هــذه الفصــول الضــوء عــلى الطريقــة التــي تقــوض بهــا أحــكام 
ــك  ــاول تل ــلات. تتن ــات بتعدي ــم توصي ــد، مــع تقدي ــين والسياســات والممارســات، مــن قــدرة القضــاء عــلى أداء مهامــه بشــكل مســتقل ومحاي الدســتور، والقوان

ــة العامــة، والمحاكــم العســكرية ومحاكــم الطــوارئ. ــا، والنياب ــة، والمحكمــة الدســتورية العلي ــون الســلطة القضائي الفصــول: مجلــس القضــاء الأعــلى، وقان

٣   في الحــالات التــي يكــون فيهــا الشــخص تحــت ســن 1٨ عامــاً وقــت وقــوع الجريمــة، يصبــح لــه حقــوق معينــة إضافيــة، بمــا في ذلــك تلــك المذكــورة في المادتــين ٣٧ و٤٠ مــن اتفاقيــة 
ــل. ــوق الطف حق

٤   صادقت مصر على العهد الدولي في 1٤ يناير/كانون الثاني 1٩٨2، وعلى الميثاق الأفريقي في 2٠ مارس/آذار 1٩٨٤ وعلى اتفاقية حقوق الطفل في ٦ يوليو/تموز 1٩٩٠.

٥   العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، مادة 2.
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٨ | القضاء المصري: أداة للقمع

الملخص التنفيذي والتوصيات الأساسية

القضاء في زمن الأزمة 

نظــراً للــدور الرئيــسي الــذي يلعبــه القضــاء في ضــمان ســيادة القانــون وحقــوق الإنســان، فــإن الحــق في محاكمــة عادلــة وعلنيــة أمــام محكمــة مختصــة، ومســتقلة، 
وحياديــة مكفــول بوضــوح في القانــون الــدولي والمعايــير الدوليــة، بمــا في ذلــك المــادة 1٤ مــن العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، ومــصر دولــة 

طــرف فيــه.٨ هــذا الحــق مُطلــق ولا يخضــع لأي اســتثناءات. ومــصر ملزمــة باحــترام وضــمان احــترام هــذا الحــق وكذلــك توفــير الضمانــات اللازمــة لتحقيقــه.٩

في أوقــات الأزمــات، يجــب أن يضطلــع القضــاء بــدور الرقيــب عــلى الممارســة التعســفية للســلطة مــن قبــل هيئــات الحكومــة الأخــرى، لا ســيما لضــمان التــزام 
القوانــين والتدابــير المعُتمــدة للتصــدي للأزمــة، بســيادة القانــون وحقــوق الإنســان.

ــارك في فبراير/شــباط 2٠11، الســيطرة  ــع الرئيــس مب ــذ خل ــة أو عســكرية، من ــة، ســواء مدني ــت الســلطات المصري ــدور، حاول ــز هــذا ال ــدلاً مــن احــترام وتعزي ب
عــلى القضــاء واســتغلاله لتحقيــق مــآرب سياســية، بمــا في ذلــك توســيع اختصــاص المحاكــم العســكرية ومحاكــم الطــوارئ، وعــزل النائــب العــام، ومحاولــة تحصــين 

القــرارات الرئاســية مــن المراجعــة القضائيــة. زادت هــذه القــرارات مــن تقويــض اســتقلال القضــاء المــصري وتــآكل تدابــير حمايــة حقــوق الإنســان.

تكــرر إخفــاق القضــاء المــصري في الوفــاء بــدوره الأســاسي في حمايــة ســيادة القانــون وضــمان احــترام حقــوق الإنســان عــلى امتــداد الفــترة الانتقاليــة. مــن واقــع 
تحليــل بعــض الحــالات في الآونــة الأخــيرة، لا ســيما تلــك التــي بــدأت أو صــدرت فيهــا قــرارات منــذ عــزل الرئيــس مــرسي، ظهــر أن القضــاء والنيابــة في مــصر أصبحــا 

ينُظــر إليهــما كأداة أساســية لقمــع الخصــوم السياســيين، والصحفيــين، والمدافعــين عــن حقــوق الإنســان.

كــما أنــه ومــن واقــع فحــص حــالات فرديــة يبــدو أن الإجــراءات الجنائيــة المتخــذة ضــد خصــوم سياســيين، وصحفيــين، ومدافعــين عــن حقــوق الإنســان قــد شــابها 
جملــة مــن انتهــاكات للحقــوق المعــترف بهــا دوليــاً. وتحديــداً، فقــد بــدأت ملاحقــات قضائيــة عــلى يــد أعضــاء بالنيابــة العامــة واســتمر فيهــا القضــاة أحيانــاً، فيــما 
كانــت الاتهامــات لا ســند ولا أســاس لهــا. كــما تبــين تفضيــل أعضــاء النيابــة والقضــاة بشــكل عــام حبــس الأفــراد الذيــن ينتظــرون المحاكمــة، وهــو الأمــر الــذي 

تكــرر كثــيراً، كــما كان الوضــع في قضايــا يــارا ســلام و22 آخريــن، وعــلاء عبــد الفتــاح و2٤ آخريــن.

ــد  ــال، وق ــن عــلى ســبيل المث ــاح و2٤ آخري ــد الفت ــة عــلاء عب ــاع، كقضي ــة لتحضــير الدف ــا عــلى الوقــت أو التســهيلات الكافي لم يحصــل المتهمــون في عــدة قضاي
اقتــصرت زيــارات الأول عــلى مقابلــة محاميــه مــرة كل ٣٠ يومــاً وحُــرم مــن مقابلــة المحامــين عــلى انفــراد. كــما رفــض القضــاء إحالــة الطعــن عــلى دســتورية قوانــين 

إلى المحكمــة الدســتورية، وطبــق بــدلاً مــن هــذا قوانــين تنتهــك حقــوق الإنســان، لا ســيما قانــون التظاهــر )قانــون 1٠٧ لســنة 2٠1٣(.

ــة جلســات هــذه المحاكــمات. وصــدرت  ــاء المحاكمــة، وفي ضــمان علني ــاع أثن ــوق الدف ــاع والمســاواة في حق ــؤ وســائل الدف ــق القضــاة في ضــمان تكاف ــما أخف ك
ــاب  ــن الآلاف في أعق ــول. أدي ــة دون شــك معق ــاب أدل ــم غي ــين رغ ــن المتهم ــكل م ــة ل ــلى المســؤولية الفردي ــة ع ــة موثوق ــدون أدل ــيرة ب ــا كث ــات في قضاي الإدان
محاكــمات جائــرة وحُكــم عــلى المئــات منهــم بالإعــدام في انتهــاك للحــق في الحيــاة. واشــتملت بعــض الأمثلــة الصارخــة عــلى انتهــاكات الحــق في المحاكمــة العادلــة 

في محاكــمات لمئــات المتهمــين، حُكــم عــلى عــشرات أو مئــات منهــم بالإعــدام والســجن المؤبــد.

في الوقــت نفســه، فــإن القضــاة الذيــن ينُظــر إليهــم كمعارضــين للنظــام الحــالي و/أو جاهــروا بانتقــاد التعــدي عــلى ســيادة القانــون وانتهــاكات حقــوق الإنســان، 
ــات،  ــن الجمعي ــير، وتكوي ــة التعب ــوق القضــاة في حري ــاك لحق ــرر في انته ــت بشــكل متك ــراءات طبُق ــة. هــذه الإج ــير عادل ــة غ ــراءات تأديبي ــد تعرضــوا لإج فق

ــة الإجــراءات القانونيــة. والتجمــع، وشــابها انتهــاكات لســلامة وعدال

هنــاك حاجــة إلى تدابــير عاجلــة لمنــع الانهيــار التــام لســيادة القانــون في مــصر، بمــا يشــمل تدابــير لضــمان اســتقلال القضــاء وعملــه عــلى حمايــة حقــوق الإنســان، 
ومنهــا الحــق في المحاكمــة العادلــة والحــق في الحيــاة. لتحقيــق هــذا الهــدف، يجــب عــلى الســلطات المصريــة ضــمان: 

i . انتهــاء تدخــل الســلطة التنفيذيــة في شــأن القضــاء، بمــا يشــمل عــزل أعضــاء النيابــة العامــة بقــرارات أحاديــة وفــرض قيــود عــلى ولايــة المحاكــم
العاديــة بهــدف تحصــن قــرارات الســلطة التنفيذيــة مــن مراجعــة القضــاء.

ii ..٢0وضع حد لمحاكمة المدنين أمام المحاكم العسكرية، وإلغاء القرار الرئاسي رقم ١٣٦ الصادر بتاريخ ٢٧ أكتوبر/تشرين الأول ١٤
iii . ــن في ــراد المدان ــة بالأف ــك الخاص ــكرية، وتل ــم عس ــام محاك ــوا أم ــن حوكم ــن الذي ــع المدني ــق جمي ــادرة بح ــكام الص ــات والأح ــاء الإدان إلغ

ــة بأنهــم ارتكبــوا جرائــم معــرف بهــا )بموجــب  ــرة أمــام محاكــم مدنيــة. يجــب إعــادة محاكمــة مــن توجــد شــكوك معقول محاكــمات جائ
القانونــن الوطنــي والــدولي( خــلال فــرة زمنيــة معقولــة وأمــام محكمــة مدنيــة مســتقلة وحياديــة مــن خــلال مــداولات وإجــراءات تســتوفي 

ــة. ــة الخاصــة بالنزاهــة والعدال ــير الدولي المعاي
iv . :أن تطالب المبادئ التوجيهية بشأن أعضاء النيابة بالآتي

الاضطلاع بواجباتهم بنزاهة، وبشكل متسق، وعاجل، واحرام وحماية الكرامة الإنسانية وصون حقوق الإنسان؛ أ. 
عدم فتح ملاحقات قضائية أو الاستمرار فيها عندما تظهر التحقيقات الحيادية أن الاتهامات لا أساس لها. ب. 

٨   صادقت مصر على العهد الدولي في 1٤ يناير/كانون الثاني 1٩٨2.

٩   العهد الدولي، المادة 2.
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v . :صياغة مدونة سلوك للقضاء، يضعها القضاة، وتشتمل على التزامات مرتبة على القضاة بما يلي
ضمان أن تكون المداولات القضائية نزيهة مع احرام حقوق الأطراف؛ وأ. 
حماية وضمان احرام حقوق الإنسان. ب. 

vi . :تعديل قانون الإجراءات الجنائية – لا سيما المواد ١٢٥، و٢٣٣، و٣٧٤ – لضمان حماية القانون لحقوق جميع المتهمن في
الوصول للمحامن فور حرمانهم من حريتهم وبشكل مستمر ومنتظم؛ أ. 
الحصول على الوقت والتسهيلات الكافية لمشاورة المحامن على انفراد؛ ب. 
التمثيل بواسطة محام وتلقي مساعدة المحامن، بما يشمل فرة استجواب السلطات لهم؛ ت. 
الحصول على الوقت والتسهيلات الكافية لتحضير الدفاع؛ ث. 
منــح المتهمــن في جرائــم جنائيــة ومحاميهــم حــق الاطــلاع عــلى الوثائــق والأدلــة الأخــرى في الوقــت المناســب، بمــا يشــمل جميــع أدلــة 	. 

الإثبــات والنفــي؛ 
إخطار المتهمن ومحاميهم – بمهلة كافية – بمواعيد، وأوقات، وأماكن جلسات المحاكم. 	. 

vii . إحالــة الطعــون عــلى دســتورية القوانــن إلى المحكمــة الدســتورية العليــا وعــدم تطبيــق القوانــن المتنــازع عــلى دســتوريتها أو عــلى تعارضهــا
مــع المواثيــق الدوليــة لحقــوق الإنســان التــي تعــد مــصر طرفــا فيهــا.

viii . عــلى حــق المتهــم في الحضــور أثنــاء المــداولات القضائيــة الجنائيــة وفي المســاعدة 	تعديــل قانــون الإجــراءات الجنائيــة بحيــث ينــص بوضــو
القانونيــة مــن اختيــاره، وفي الاســتعانة بمحــام مؤهــل لديــه خــرة كافيــة – عندمــا يقتــي ســير العدالــة – مجانــاً عندمــا لا يكــون لــدى المتهــم 

القــدرة عــلى تحمــل الأتعــاب.
ix . تعديــل قانــون الإجــراءات الجنائيــة بحيــث يكفــل بشــكل كامــل مبــدأ تكافــؤ وســائل الدفــاع وضــمان إقــرار القضــاة لهــذا الحــق وتطبيقهــم

لــه.
x . تعديــل قانــون الإجــراءات الجنائيــة بحيــث يكفــل بشــكل كامــل مبــدأ قرينــة الــراءة، ومبــدأ المســؤولية الجنائيــة الفرديــة، بحيــث يفُــرض

بــراءة الشــخص حتــى تثبــت إدانتــه في الجرائــم المتهــم بهــا دون شــك معقــول عــن طريــق أدلــة مقبولــة في إطــار مــداولات نزيهــة. 
xi . .تعديل القانون المصري بحيث يتم إلغاء عقوبة الإعدام، ووقف اسخدامها إلى حن إلغاءها

xii . إســقاط الإجــراءات التأديبيــة المفروضــة عــلى قضــاة جــراء ممارســتهم المشروعــة لحقهــم في حريــة التعبــير وتكويــن الجمعيــات، والتجمــع، مــع
إلغــاء العقوبــات المفروضــة بموجــب هــذه الإجــراءات، والتدابــير التــي لم تحــرم حــق القضــاة في جلســات عادلــة.
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ــة والسياســية – إلى  ــدولي الخــاص بالحقــوق المدني ــد ال ــادة 1٤ مــن العه ــات الم ــة بحقــوق الإنســان – في تفســيرها لمقتضي ــة الأمــم المتحــدة المعني أشــارت لجن
التزامــات الــدول بحمايــة »القضــاة مــن خضــوع قراراتهــم لأي تأثــير ســياسي« عــن طريــق »الإجــراءات والمعايــير الموضوعيــة« في الأمــور المتعلقــة بالمســار المهنــي 
ــارا بواعــث قلــق إزاء تدخــل  ــة بحقــوق الإنســان ومقــرر الأمــم المتحــدة الخــاص المعنــي باســتقلال القضــاة والمحامــين قــد أث ــة المعني للقضــاة.1٠ كــما أن اللجن

الســلطة التنفيذيــة في مثــل هــذه الأمــور، وأوصيــا بــأن تتــولى هــذه القــرارات هيئــة مســتقلة.

رغــم أن مجلــس القضــاء الأعــلى في مــصر مختــص بموجــب الدســتور بــأن يكــون الجهــة الأساســية المشرفــة عــلى أمــور القضــاء، فهــو يفتقــر إلى  كفالــة ضمانــات 
اســتقلال القضــاء، وكأن دور مجلــس القضــاء الأعــلى لا يزيــد عــن كونــه ختــم يمهــر قــرارات وزيــر العــدل، الــذي تعــد ســيطرته عــلى المحاكــم والمســار المهنــي 

للقضــاة في مــصر – كــما ورد بنــص القانــون – غــير متســقة مــع احــترام اســتقلال القضــاء.

في حــين أن أغلــب القــرارات المتصلــة بالتعيينــات والتكليفــات والإجــراءات التأديبيــة تخضــع بموجــب القانــون لموافقــة مجلــس القضــاء الأعــلى، فــإن دور المجلــس 
يقتــصر إلى حــد بعيــد عــلى التأشــير بالموافقــة لا أكــر عــلى قــرارات الوزيــر.

إن وزيــر العــدل مخــول قانونــاً بتعيــين قضــاة في محاكــم معينــة، وفي مكتــب النائــب العــام، وفي مناصــب غــير قضائيــة. كــما يحــق لوزيــر العــدل تحديــد أعضــاء 
وقواعــد عمــل إدارة التفتيــش القضــائي، وهــي إدارة تابعــة لــوزارة العــدل تخضــع لســلطة الوزيــر المبــاشرة، وهــي مكلفــة بالتحقيــق مــع القضــاة وتقييــم عملهــم 
لأغــراض الترقيــة، والنقــل، والقــرارات التأديبيــة. بحســب القانــون، يمكــن لوزيــر العــدل أيضــاً مطالبــة النائــب العــام ببــدء إجــراءات تأديبيــة ضــد قضــاة وأعضــاء 

بالنيابــة العامــة، وهــو مكلــف بتنفيــذ القــرارات التأديبيــة الصــادرة عــن المجلــس التأديبــي بحــق القضــاة.

إضافــة إلى ســلطاته الخاصــة بالموافقــة، فــإن مجلــس القضــاء الأعــلى مســؤول بموجــب القانــون عــن مقابلــة المرشــحين لمناصــب قضــاة، وإجــراء تحقيقــات، والفصــل 
ــة بحــق القضــاة. كــما يجــب مشــاورة مجلــس القضــاء الأعــلى  ــا التأديبي ــح تحقيقــات القضاي ــة بحــق أي قــاضي، والأمــر بفت ــرات تحريري في أمــر إصــدار تحذي

بخصــوص مســودات القوانــين المتعلقــة بالقضــاء والنيابــة.

إن تكويــن مجلــس القضــاء الأعــلى – وإن كان برمتــه مــن القضــاة – يظهــر أنــه لا يختــاره القضــاة بحريــة – كــما تنــص المعايــير الدوليــة – ولا يمثــل القضــاء بالقــدر 
الــكافي. يعُــين أعضــاء المجلــس مــن منطلــق مناصبهــم الرســمية. لا ينتخــب نظرائهــم أي منهــم، وليــس مطلوبــاً مــن الأعضــاء اســتيفاء أي معايــير موضوعيــة. يــرأس 
المجلــس رئيــس محكمــة النقــض. الأعضــاء الســتة الآخــرون هــم النائــب العــام، ورئيــس محكمــة اســتئناف القاهــرة، وأكــبر نائبــين لرئيــس محكمــة النقــض، وأكــبر 

CCPR/C/ 1٠   اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، التعليــق العــام رقــم ٣2، المــادة 1٤ – الحــق في المســاواة أمــام المحاكــم والهيئــات القضائيــة وفي المحاكمــة العادلــة، وثيقــة رقــم
.1٩ فقــرة   ،)2٠٠٧(  GC/32
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رئيســين لمحاكــم الاســتئناف الأخــرى. لم تخــدم أي ســيدات مطلقــاً كأعضــاء في المجلــس، في ظــل اســتبعاد النســاء إلى حــد بعيــد مــن المناصــب القضائيــة.

مــن أجــل تعزيــز مجلــس القضــاء الأعــلى وقدراتــه عــلى حمايــة اســتقلال القضــاء والقضــاة، فــلا بــد مــن تعديــل القوانــين المنظمــة للمجلــس الأعــلى للقضــاء بمــا 
يضمــن: 

i . .استقلال مجلس القضاء الأعلى بموجب القانون
ii . .تعديل تكوين مجلس القضاء الأعلى بحيث يكون، على الأقل، نصف أعضائه من القضاة المنتخبن من قبل نظرائهم
iii . ،تكليــف مجلــس القضــاء الأعــلى بســلطات وزيــر العــدل المتعلقــة بــإدارة المســار المهنــي للقضــاة، بمــا يشــمل اختيــار، وتعيــن، وتكليــف

وانتــداب، وتأديــب القضــاة.
iv . .اعتبار إدارة التفتيش القضائي تابعة للمجلس الأعلى للقضاء وأن يشرف عليها المجلس بدلاً من وزارة العدل
v . ــار القضــاة وتعيينهــم وإدارة ــه الخاصــة باختي ــن، ومــوارد للاضطــلاع بواجبات ــا	 للمجلــس الأعــلى للقضــاء مــا يكفــي مــن عامل أن يتُ

مســارهم المهنــي، بمــا يشــمل تأديــب القضــاة. 
vi ..أن يصبح مجلس القضاء الأعلى مسؤولاً عن فتح واتخاذ أية إجراءات تأديبية بحق القضاة

 

قانون السلطة القضائية

جميع الأمور المتعلقة بمسار القضاة المهني يحكمها قانون السلطة القضائية لسنة 1٩٧2 المعدل في 11.2٠٠٨

يمنــح قانــون الســلطة القضائيــة لــوزارة العــدل ســلطات موســعة لاتخــاذ قــرارات تؤثــر عــلى المحاكــم وعــلى القضــاة معــاً، لا ســيما مــا يخــص التعيــين، والتكليــف، 
والتفتيــش القضــائي، والإجــراءات التأديبيــة؛ مــما يقــوض مــن اســتقلال القضــاء.

ــة  ــدولي الخــاص بالحقــوق المدني ــه في المــادة 1٤ مــن العهــد ال ــة بحقــوق الإنســان، فــإن مطلــب اســتقلال القضــاء المنصــوص علي ــة المعني كــما أوضحــت اللجن
والسياســية يشــمل »إجــراءات تعيــين القضــاة ومؤهلاتهــم وضمانــات كفالــة أمنهــم الوظيفــي حتــى بلوغهــم ســن التقاعــد الإلزامــي أو انتهــاء فــترة ولايتهــم، إذا 
كانــت هـــنالك ولايــة محــددة، والــشروط التــي تحكــم الترقيــة والنقــل وتعليــق ووقــف ممارســة العمــل«.12 للالتــزام بالمــادة 1٤، فقــد أكــدت اللجنــة المعنيــة 
بحقــوق الإنســان عــلى ضرورة أن تضــع الــدول » الإجــراءات والمعايــير الموضوعيــة لتعيــين أعضــاء الهيئــة القضـــائية ومكافآتهــم واســتقرارهم الوظيفــي وترقياتهــم 

ووقفهــم عــن العمــل وفصلهــم، و]...[ العقوبــات التأديبيــة التــي تتخــذ ضدهــم«.1٣

إن غيــاب معايــير محــددة أو إجــراءات شــفافة مقــررة في قانــون الســلطة القضائيــة، فيــما يخــص تعيــين القضــاة في المناصــب القضائيــة، يعــرض عمليــة التعيــين 
للتدخــلات السياســية ويجعلهــا معتمــدة بوضــوح عــلى الصــلات الشــخصية، أو المحســوبية، وهــو الأمــر الــذي قيــل للجنــة الدوليــة للحقوقيــين أنــه منتــشر وممنهــج 

مــن حيــث الممارســة.

بمــا  أن النيابــة العامــة هــي المدخــل الرئيــسي للولــوج إلى مهنــة القضــاء، فهنــاك  صلــة وثيقــة بــين الوظيفتــين. تؤثــر هــذه الصلــة الوثيقــة ســلباً عــلى اســتقلال 
الوظيفتــين. يعُتــبر أعضــاء النيابــة العامــة جــزءاً مــن القضــاء في مــصر. تــؤدي  ســلطة وزيــر العــدل وإشرافــه الإداري عــلى النيابــة العامــة بموجــب قانــون الســلطة 

القضائيــة إلى تقويــض اســتقلال القضــاء عنــد تعيــين هــؤلاء كقضــاة.

كــما أن عــدم تمثيــل المــرأة بالقــدر الــكافي في القضــاء، وغيابهــا التــام عــن مجلــس القضــاء الأعــلى هــو أمــر لا يتوافــق مــع المعايــير الدوليــة التــي تكفــل المســاواة 
وعــدم التمييــز. كــما يقــوض هــذا مــن مصداقيــة واســتقلالية وحياديــة القضــاء. رغــم أن الإطــار التشريعــي المــصري لا يحظــر تعيــين النســاء في القضــاء، فــإن 
نســبة القاضيــات متدنيــة بشــكل صــادم. تــم تعيــين ســيدات في مناصــب قضائيــة بموجــب قــرار حكومــي بــدءاً مــن عــام 2٠٠٦. بــين 2٠٠٦ و2٠1٥ كانــت هنــاك 
أقٌــل مــن ٤٥ قاضيــة في جميــع أنحــاء مــصر، التــي يبلــغ تعدادهــا ٩٠.2 مليــون نســمة. في يونيو/حزيــران 2٠1٥، تــم تعيــين 2٨ ســيدة أخــرى في مناصــب قضائيــة.

إن الإجــراءات التأديبيــة الخاصــة بالقضــاة وآليــة تنفيذهــا لا تتوافــق مــع مقتضيــات الدســتور المــصري والمعايــير الدوليــة، التــي تتطلــب بــأن تضمــن الســلطات 
وتكفــل احــترام مبــدأ اســتقلال القضــاء. فيــما يخــص هــذه الإجــراءات، فــإن وزيــر العــدل يختــار أعضــاء إدارة التفتيــش القضــائي، التــي تحقــق مــع القضــاة وتقيّــم 
عملهــم. تخضــع إدارة التفتيــش لســلطة الوزيــر. كــما يمكــن للوزيــر أن يطلــب مــن النائــب العــام بــدء إجــراءات تأديبيــة ضــد قضــاة. كــما أن القواعــد المتعلقــة 
بالدعــاوى التأديبيــة لا تضمــن نزاهــة الإجــراءات. فالقضــاة الخاضعــين لهــا لا يتمتعــون بحــق الاســتعانة بممثــل قانــوني مــن اختيارهــم، ولا يحصلــون عــلى الوقــت 

أو المعلومــات الكافيــة لتحضــير الدفــاع.

11   قانون رقم 1٩2 لسنة 2٠٠٨ بتعديل القانون رقم ٤٦ لسنة 1٩٧2، قانون السلطة القضائية.
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اســتخُدم النظــام التأديبــي في مــصر لمعاقبــة قضــاة أثــاروا علنــاً مخــاوف إزاء وضــع حقــوق الإنســان وعــدم احــترام ســيادة القانــون في مــصر، بمــا يشــمل عــدم 
اســتقلال القضــاء، بشــكل ينتهــك حقوقهــم المكفولــة بموجــب المعايــير الدوليــة كالحــق في حريــة التعبــير وتكويــن الجمعيــات.

من أجل ضمان احرام وتدعيم استقلال القضاء، توصي اللجنة الدولية للحقوقين بتعديل قانون السلطة القضائية بما يضمن: 

i . .وجود إجراءات نزيهة، وحرة، وشفافة لتعين القضاة، يشرف عليها مجلس القضاء الأعلى
ii . ألا تكــون عمليــة تعيــن القضــاة تمييزيــة وأن تســتند إلى معايــير اســتحقاق موضوعيــة مــع ضرورة التعويــض والجــر عــن عمليــات التمييــز

ــة  ــات الاجتماعي ــف الخلفي ــن مختل ــراد م ــلات، والأف ــاء المؤه ــل النس ــف تمثي ــن ضع ــور – ع ــة أم ــن جمل ــن ب ــفرت – م ــي أس ــة الت الماضي
ــاء.  ــب القض ــة، في مناص والاقتصادي

iii . أن تســتند تقييــمات، وترقيــات، وقــرارات نقــل القضــاة إلى معايــير موضوعيــة، وأن تتبــع إجــراءات نزيهــة وشــفافة، وأن تنُفــذ تحــت إشراف
مجلــس القضــاء الأعــلى. 

iv . أن تســتند كل إجــراءات التعيــن، والانتــداب، والنقــل الخاصــة بالقضــاة إلى موافقــة القــاضي ورئيــس المحكمــة المعنــي، وألا يتــم حجــب هــذه
الموافقــات بشــكل متعســف، وأن يُعهــد للمجلــس الأعــلى للقضــاء ســلطة اتخــاذ القــرار في هــذا الصــدد. 

v ..إحالة سلطات وزير العدل الخاصة بتعين أعضاء إدارة التفتيش القضائي، والإشراف عليها إلى مجلس القضاء الأعلى
vi . وضــع مدونــة ســلوك قضائيــة تتوافــق مــع المعايــير الدوليــة يعدهــا الجهــاز القضــائي واســتخدامها كمرجــع لتأديــب القضــاة وعزلهــم مــن

ــم.  مناصبه
vii . .إشراف مجلس القضاء الأعلى على المجلس التأديبي والمجلس الأعلى لتأديب القضاة

viii . عقــد الإجــراءات التأديبيــة أمــام جهــة مســتقلة وحياديــة ومنــح القــاضي الخاضــع للإجــراءات الحــق في محاكمــة نزيهــة تتوافــق مــع المعايــير
الدوليــة بشــأن مراعــاة الأصــول القانونيــة، وضــمان تمكــن القــاضي المعنــي مــن:

مهلة كافية عند إخطاره بادعاءات سوء السلوك؛ أ. 
الحق في الوقت والتسهيلات الكافية لتحضير وعرض الدفاع، بما يشمل الحق في الحصول على تمثيل قانوني من اختياره؛ وب. 
الحق في الطعن على أي قرار أو عقوبة بحقه أمام جهة قضائية مستقلة.   ت. 

ix . أن تكــون العقوبــات ضــد القضــاة متناســبة مــع ســوء الســلوك المعنــي، بمــا يشــمل الفصــل مــن العمــل، أو الإحالــة للتقاعــد، أو النقــل إلى
مناصــب غــير قضائيــة، بنــاء عــلى ثبــوت التقصــير، أو ســوء الســلوك التــي تجعــل القــاضي غــير مؤهــل لتــولي مهــام عملــه القضــائي. 

x . ،احــرام وحمايــة حــق القضــاة في حريــة التعبــير، وتكويــن الجمعيــات، والتجمــع الســلمي، بمــا يتــماشى مــع حفــظ كرامــة المنصــب القضــائي
واســتقلال وحيــاد القضــاء. 

المحكمة الدستورية العليا

عندمــا تنظــر محكمــة دســتورية في »أيــة تهمــة جزائيــة« أو »الحقــوق والالتزامــات في أيــة دعــوى« فعليهــا أن تســتوفي متطلبــات المــادة 1٤ مــن العهــد الــدولي 
الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، وتتلخــص في أن تكــون محكمــة مختصــة، ومســتقلة، وحياديــة. مــن ثــم يجــب فــرض إجــراءات، ومؤهــلات فيــما يخــص 

التعيينــات، والترقيــات، والأمــن الوظيفــي، ونقــل القضــاة والإجــراءات التأديبيــة الخاصــة بهــم.

نظراً للدور الذي تلعبه المحكمة الدستورية العليا في مصر، فلابد أن تستوفي معايير المادة 1٤ المذكورة. 

قبــل دســتور 2٠12، كانــت المحكمــة الدســتورية العليــا تتســم بالمرونــة فيــما يخــص عــدد القضــاة. لكــن حــدد دســتور 2٠12 عــدد قضاتها بـــ 11 قاضٍ، مــما أدى إلى 
اســتبعاد ســبعة قضــاة بشــكل تلقــائي منهــا، بينهــم القاضيــة الوحيــدة بالمحكمــة. أعــاد دســتور 2٠1٤ الوضــع الســابق للمحكمــة مــن حيــث التكويــن مــن رئيــس 

للمحكمــة و«عــدد كافي« مــن نــواب رئيــس المحكمــة. في الوقــت الحــالي يبلــغ عــدد قضــاة المحكمــة 12 قــاضٍ وهــم جميعــاً مــن الرجــال.

تختــار الجمعيــة العموميــة للمحكمــة قضاتهــا، الذيــن يتــم تعيينهــم بموجــب قــرار رئــاسي. رغــم أنــه مــن الــروري اســتيفاء قضــاة المحكمــة لســن معينــة ودرجــة 
وظيفيــة معينــة، فالمحكمــة لا تســتوفي المعايــير الدوليــة، إذ لا يضــم قانونهــا معايــير لاختيــار قضاتهــا، كــما هــي لا تتمتــع بإجــراءات شــفافة للتعيينــات، بمــا يشــمل 

ضمانــات عــدم التمييــز. إن غيــاب النســاء عــن عضويــة المحكمــة لا يســتقيم مــع المعايــير الدوليــة ويقــوض مــن مصداقيــة المحكمــة الدســتورية العليــا.

كــما أن الســند الــذي يمكــن بموجبــه إصــدار قــرارات للتحقيــق في مزاعــم ســوء ســلوك قضــاة المحكمــة الدســتورية العليــا هــو ســندٌ عــام للغايــة في مجالــه وغــير 
كاف مــن حيــث التعريــف. تعطــي العمليــة التأديبيــة لصنــاع القــرار ســلطةً واســعةً لاتخــاذ إجــراءات تأديبيــة أو الامتنــاع عنهــا إزاء تــورط قــاضٍ في ســوء الســلوك، 

ومــن ثــم فمــن الممكــن إســاءة اســتغلال هــذه العمليــة.

وفقــا لقانــون المحكمــة الدســتورية العليــا، فــإن للمحكمــة ســلطة مراجعــة دســتورية القوانــين، واللوائــح، وتفســير النصــوص التشريعيــة، والفصــل في المنازعــات بــين 
الهيئــات القضائيــة. لا يمكنهــا مراجعــة دســتورية القوانــين اســتباقياً.

في خضــم المعركــة الطويلــة بــين الجيــش والإخــوان المســلمين، أصــدرت المحكمــة الدســتورية العليــا عــدة قــرارات مهمــة صبغــت المرحلــة الانتقاليــة. في يونيــو/
حزيــران 2٠12، في أعقــاب الانتخابــات البرلمانيــة التــي انعقــدت في نوفمبر/تشريــن الثــاني 2٠11 والتــي أســفرت عــن فــوز حــزب الحريــة والعدالــة التابــع للإخــوان، 
قضــت المحكمــة الدســتورية العليــا بعــدم دســتورية قانــون الانتخابــات البرلمانيــة وعــدم شرعيــة مجلــس الشــعب، وكذلــك عــدم دســتورية تعديــلات قانــون العــزل 
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الســياسي التــي كان مــن شــأنها اســتبعاد الأفــراد الذيــن خدمــوا في نظــام مبــارك مــن الترشــح للانتخابــات الرئاســية. في يوليو/تمــوز 2٠12 بعــد انتخــاب مرشــح 
حــزب الحريــة والعدالــة محمــد مــرسي رئيســاً، جمــدت المحكمــة قــرار مــرسي بإعــادة مجلــس الشــعب للانعقــاد. وفي يونيو/حزيــران 2٠1٣، قبــل أســابيع مــن عــزل 

الجيــش لمحمــد مــرسي، قضــت المحكمــة الدســتورية العليــا بعــدم دســتورية مجلــس الشــورى والهيئــة التأسيســية المنــوط بهــا إعــداد دســتور 2٠12.

رأى الكثــيرون، بســبب هــذه الأحــكام، أن المحكمــة الدســتورية العليــا جهــة مسيســة. كــما أســهم في هــذا التصــور حقيقــة أن الســلطة التنفيذيــة، بالأخــص الرئيــس، 
لهــا ســلطات واســعة في تعيــين القضــاة بالمحكمــة.

وفقــا لدســتور 2٠1٤، فــإن الجمعيــة العموميــة للمحكمــة، وليــس رئيــس الجمهوريــة، هــي مــن تختــار رئيــس المحكمــة مــن بــين أكــبر ثلاثــة نــواب لرئيــس المحكمة 
الدســتورية العليــا ســنا. في حــين أن هــذا الإجــراء قــد يمثــل ضمانــة للقضــاة مــن الضغــوط السياســية، فــإن عــدم تنــوع القضــاء، بمــا في ذلــك المحكمــة الدســتورية 

العليــا، أســفر عــن اعتبــار المحكمــة الدســتورية العليــا كمحكمــة معزولــة عــن الاهتمامــات العامــة وواقــع الشــعب بشــكل عــام.

يســاند هــذا التصــور عــدم امكانيــة الأفــراد مــن الولــوج المبــاشر إلى المحكمــة الدســتورية العليــا، وهــذا بموجــب نظامهــا. تحيــل المحاكــم الأدنى درجــة المســائل 
المتصلــة بدســتورية القوانــين إلى المحكمــة الدســتورية العليــا. لذلــك، تعــد المحاكــم الدنيــا بمثابــة الحــارس لبوابــة المحكمــة الدســتورية العليــا. نتيجــة لذلــك، فــإن 
النظــام يعتمــد إلى حــد بعيــد عــلى اســتعداد المحاكــم الدنيــا لممارســة ســلطتها التقديريــة الواســعة نســبياً في إثــارة المســائل الدســتورية. وكــما ظهــر في عــدد مــن 
القضايــا في الآونــة الأخــيرة،1٤ ثبــت رفــض المحاكــم الدنيــا في حــالات عديــدة ممارســة ســلطتها التقديريــة بإحالــة القضايــا الخاصــة بالطعــن عــلى دســتورية القوانــين 

المتعلقــة بانتهــاكات حقــوق الإنســان إلى المحكمــة الدســتورية العليــا.

على ضوء المذكور أعلاه، فيجب تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا بما يضمن: 

i . .وجود إجراءات شفافة ومفتوحة لتعين أعضاء المحكمة الدستورية العليا وأعضاء هيئة المفوضن
ii . أن تســتند عمليــة تعيــن أعضــاء المحكمــة الدســتورية العليــا وهيئــة المفوضــن إلى معايــير اســتحقاق موضوعيــة وإلى معالجــة حــالات التمييــز

في التعيينــات الماضيــة. 
iii . .أن يكون لأي نقص في عدد قضاة المحكمة الدستورية العليا أثر في المستقبل فقط
iv . للمحكمــة الدســتورية العليــا اختصــاص المراجعــة قبــل سريــان القانــون، وتقديــر مــدى 	دون الإخــلال بعمليــة المراجعــة بأثــر رجعــي، أن يتــا

التزامهــا بالمعايــير الدوليــة. 
v . توفــر عمليــة واضحــة وشــفافة لتقديــم الطعــون عــلى دســتورية القوانــن إلى المحكمــة الدســتورية العليــا وألا تكــون معايــير المتبعــة مــن قبــل

المحاكــم الدنيــا لإحالــة الدعــاوى إلى المحكمــة معقــدة أو تقييديــة بــلا وجــه حــق.
vi . ــة في نفــس ــة مختلف ــة مســتقلة، ســواء محكمــة أخــرى أو لجن ــة دعــوى، لمراجعــة هيئ ــا بعــدم إحال ــرار مــن محكمــة دني أن يخضــع أي ق

ــة.  المحكم
vii . »مبــاشرة إلى المحكمــة الدســتورية العليــا دون تدخــل المحاكــم الدنيــا كـ«حــراس لبوابــة 	أن يوفــر القانــون مســارات تمكّــن الأفــراد مــن الولــو

 . لمحكمة ا
viii . للأفــراد والمنظــمات غــير الأطــراف في الدعــاوى المشــاركة بإرســال مذكــرات معلوماتيــة، شريطــة أن يظهــروا القــدر الــكافي مــن الخــرة 	أن يُتــا

أو المصلحــة في المســألة القانونيــة التــي تفصــل فيهــا المحكمــة. 
ix ..أن يطلب من المحكمة الدستورية العليا إصدار الأحكام بحيثياتها في إطار زمني معقول

النيابة العامة 

إن اســتقلال وحياديــة النيابــة العامــة أمــرٌ لا غنــى عنــه لاحــترام ســيادة القانــون، وإدارة العدالــة، وصــون حقــوق الإنســان. عــلى أعضــاء النيابــة العامــة بموجــب 
المعايــير الدوليــة الاضطــلاع بمهامهــم بشــكل حيــادي، وحمايــة الصالــح العــام، وعــدم إقامــة ملاحقــات قضائيــة أو الاســتمرار فيهــا ، عندمــا يتضــح مــن التحقيقــات 
الحياديــة أن الاتهامــات لا أســاس لهــا، كــما عليهــم بــذل كل الجهــود لوقــف هــذا الإجــراءات. ويجــب عليهــم رفــض اســتخدام الأدلــة المعــروف أنهــا – أو يعُتقــد 
أنهــا – منتزعــة عــن طريــق التعذيــب، أو المعاملــة الســيئة، أو غيرهــا مــن الســبل غــير القانونيــة، وأن يتخــذوا خطــوات لضــمان محاكمــة الأشــخاص المســؤولين 

عــن اســتخدام هــذه الوســائل غــير القانونيــة.

يعُــين أعضــاء النيابــة العامــة في مــصر بموجــب قــرارات رئاســية بعــد موافقــة مجلــس القضــاء الأعــلى. بالإضافــة إلى المعايــير الأساســية لأهليــة التعيــين – التــي 
تشــبه كثــيراً معايــير تعيــين القضــاة – فهنــاك نقــص في المعايــير الموضوعيــة القائمــة عــلى الكفــاءة فيــما يخــص تعيــين أعضــاء النيابــة العامــة. كــما أن القانــون لا 
يتنــاول معايــير وإجــراءات ترقيــة أعضــاء النيابــة العامــة. يتعــارض ذلــك مــع المعايــير الدوليــة التــي تقتــي اســتناد اختيــار وترقيــة أعضــاء النيابــة العامــة لمعايــير 

موضوعيــة وإجــراءات نزيهــة وحياديــة.

مثـّـل دســتور 2٠1٤ خطــوة إيجابيــة نحــو نــزع ســلطة رئيــس الجمهوريــة الخاصــة باختيــار النائــب العــام وإحالــة هــذه الســلطة إلى مجلــس القضــاء الأعــلى. يقــوم 
هــذا الأخــير باختيــار النائــب العــام مــن بــين كبــار القضــاة وأعضــاء النيابــة العامــة. لكــن، ومــن جديــد، لا يوجــد معايــير للاختيــار في القانــون.

1٤   انظر على سبيل المثال »قضية أحمد ماهر وأحمد دومة ومحمد عادل« وقضية »يارا سلام و22 آخرين« المفصلة في الفصلين الأول والخامس.
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وفقــا للتشريعــات المصريــة، يعتــبر أعضــاء النيابــة العامــة جــزءاً لا يتجــزأ مــن الجهــاز القضــائي. كــما هــو الوضــع بالنســبة للقضــاة، فــلا توجــد مدونــة ســلوك 
يعتمــد عليهــا لمحاســبة أعضــاء النيابــة العامــة.

ــع  ــما يخــص جمي ــا في ــة العامــة وتحتفــظ أيضــاً بالســلطة العلي ــولى مســؤولية الإشراف الإداري عــلى النياب ــي تت ــاً وزارة العــدل الت ــة العامــة تنظيمي ــع النياب تتب
ــة أعضــاء بالنيابــة العامــة إلى  التحقيقــات الجنائيــة. في ظــروف معينــة، يمكــن لــوزارة العــدل انتــزاع تحقيقــات مــن النيابــة العامــة. يمكــن لوزيــر العــدل إحال
مناصــب أخــرى، ويمكنــه إحالــة قضايــا تشــمل ادعــاءات بســوء الســلوك ضــد أعضــاء بالنيابــة العامــة إلى النائــب العــام لفتــح إجــراءات تأديبيــة. مــن ثــم تبــدو 
جميــع جوانــب عمــل النيابــة العامــة وســلوك وكلاء النيابــة خاضعــة لتأثــير الســلطة التنفيذيــة. يناقــض النظــام متطلبــات المعايــير الدوليــة بــأن يكــون هيــكل إدارة 

النيابــة العامــة واضحــاً، وشــفافاً، وأن يكــون أعضــاء النيابــة العامــة محايديــن في اضطلاعهــم بواجباتهــم الوظيفيــة.

أدى القصــور في اســتقلال النيابــة العامــة عــن وزارة العــدل، عــلى مــدار عقــود، إلى قصــور في التحقيقــات في الانتهــاكات الجســيمة لحقــوق الإنســان مــن قبــل 
القائمــين عــلى إنفــاذ القانــون والجيــش. بالرغــم مــن خلــع الرئيــس الســابق مبــارك، لم التحقيــق مــع أو ملاحقــة المســؤولين عــن الانتهــاكات الخطــيرة لحقــوق 

الإنســان في عهــد مبــارك وأثنــاء التحــرك الشــعبي الــذي ادى إلى الإطاحــة بــه، بمــا في ذلــك القتــل غــير القانــوني لمتظاهريــن وإصابــة متظاهريــن.

منــذ عــزل الرئيــس مــرسي وتــولي الحكومــة المدعومــة عســكرياً بعــده، لم يتــم بــذل جهــود تذُكــر عــلى مســار إصــلاح النيابــة العامــة وإنهــاء خضوعهــا للســلطة 
التنفيذيــة. كــما فشــلت النيابــة العامــة بشــكل مســتمر في التحقيــق بشــكل فعــال وملاحقــة المســؤولين عــن الانتهــاكات الجســيمة لحقــوق الإنســان التــي وقعــت 

أثنــاء المرحلــة الانتقاليــة وفي ظــل حُكــم الرئيــس الســيسي.

لا تتوافــق الضمانــات المطلوبــة لاســتقلال وحياديــة نظــام النيابــة العامــة في مــصر حاليــاً مــع المعايــير الدوليــة. لابــد مــن إدخــال إصلاحــات عــلى قانــون الســلطة 
القضائيــة وقانــون الإجــراءات الجنائيــة، وذلــك مــن أجــل: 

i . ضــمان إجــراءات نزيهــة، وواضحــة، وشــفافة بنــص القانــون، لاختيــار أعضــاء النيابــة العامــة وإنهــاء دور وزيــر العــدل في وضــع وإدارة
اختبــارات وكلاء النيابــة الجــدد.

ii . إدخــال معايــير إضافيــة تســتند عــلى الكفــاءة لاختيــار أعضــاء النيابــة العامــة، بمــا يضمــن أن الأفــراد المعينــن لديهــم التدريــب الــكافي
والمؤهــلات المطلوبــة في القانــون، والقــدرات، والنزاهــة، والخــرة. 

iii . ضــمان حمايــة معايــير الاختيــار مــن التعيينــات المســتندة عــلى التحيــز أو أحــكام مســبقة، وأن تخلــو الاختيــارات مــن التمييــز عــلى أي
أســاس.

iv . التنصيــص عــلى التدريــب الــكافي، بمــا يشــمل التدريــب عــلى حقــوق المشــتبه بهــم والضحايــا، وتدريــب عــلى حقــوق الإنســان والحريــات
الأساســية المكفولــة في القوانــن المصريــة والقانــون الــدولي. 

v . ،ــرة ــة، والخ ــدرات المهني ــيما الق ــدارة، لا س ــلى الج ــتند ع ــة تس ــل موضوعي ــاس عوام ــلى أس ــة ع ــة للرقي ــير واضح ــع معاي ــمان وض ض
ــة. والنزاه

vi . ضــمان أن تتُخــذ قــرارات الرقيــة في ســياق إجــراءات نزيهــة وحياديــة مــن قبــل فــرع بمجلــس القضــاء الأعــلى مكــوّن بالأســاس مــن
أعضــاء النيابــة العامــة.

vii . ،ضــمان تمكــن أعضــاء النيابــة العامــة عــلى الاضطــلاع بمهــام عملهــم بشــكل مســتقل وموضوعــي، مــع حمايتهــم مــن التهديــد، أو الإعاقــة
أو المضايقــات، أو التدخــلات بغــير وجــه حــق، بمــا يشــمل: 

إلغــاء ســلطة وزيــر العــدل الخاصــة بســحب التحقيقــات مــن النيابــة العامــة ومطالبــة محكمــة الاســتئناف بتعيــن قــاضي أ. 
تحقيــق؛ 

ضــمان خلــو ســلطات وزيــر العــدل مــن القــدرة عــلى التدخــل في صناعــة القــرار الخــاص بالملاحقــة القضائيــة في الحــالات ب. 
الفرديــة؛ 

ضمان خلو سلطات وزير العدل من القدرة على التحقيق وتأديب أعضاء النيابة؛ت. 
ضــمان خلــو ســلطات رئيــس الجمهوريــة مــن القــدرة عــلى تحديــد واختيــار أعضــاء النيابــة العامــة لانتدابهــم إلى حكومــات ث. 

أجنبيــة أو هيئــات دوليــة؛ 
viii . ضــمان الفصــل الواضــح بــن مهــام النيابــة العامــة  وعمــل القضــاة، وحفــظ اســتقلالية أعضــاء النيابــة العامــة وقضــاة التحقيــق، بمــا

يشــمل: 
اعتــماد معايــير واضحــة وشــفافة لتحديــد الظــروف التــي يمكــن للنائــب العــام فيهــا طلــب تعيــن قــاضي تحقيــق لأيــة قضيــة أ. 

أو نــوع مــن الجرائــم؛ 
ــة ب.  ــد الجمعي ــق بي ــاضي التحقي ــن ق ــرار تعي ــون ق ــن أن يك ــا يضم ــة بم ــراءات الجنائي ــون الإج ــن قان ــادة ٦٤ م ــل الم تعدي

العموميــة للمحكمــة ؛ و 
سحب سلطة وزير العدل بالتعين المؤقت لقضاة محاكم الاستئناف في مناصب بالنيابة العامة.ت. 

ix . ضــمان إخضــاع أي قــرار لأعضــاء النيابــة العامــة، بحفــظ القضايــا أو إيقــاف الملاحقــة الجنائيــة، للطعــن مــن جهــة الأطــراف صاحبــة
المصلحــة أمــام محكمــة، في ســياق عمليــة مراجعــة قضائيــة مســتقلة وحياديــة. 

x . حظــر اســتخدام الأدلــة المنتزعــة بشــكل غــير قانــوني، ومنهــا الاعرافــات المنتزعــة بســبل غــير قانونيــة، وذلــك يشــمل التعذيــب وغــيره
مــن ضروب المعاملــة الســيئة أو الإكــراه غــير القانــوني.
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بالإضافة إلى الإصلاحات المطلوبة لقانون السلطة القضائية وقانون الإجراءات الجنائية، فعلى السلطات المصرية: 

i . ــاه ــة العامــة مــا يكفــي مــن الانتب ــة العامــة، تنــص عــلى إيــلاء أعضــاء النياب ضــمان ترســيخ إرشــادات واضحــة وشــفافة تخــص النياب
للقضايــا المرتكبــة مــن قبــل موظفــن عمــوم، وتشــمل قضايــا الفســاد وانتهــاكات حقــوق الإنســان والجرائــم التــي ينــص عليهــا القانــون 

الــدولي. 
ii . ضــمان صياغــة واعتــماد مدونــة ســلوك لأعضــاء النيابــة العامــة تتســق مــع المعايــير الدوليــة، بمشــاركة فعالــة مــن أعضــاء النيابــة العامــة

أنفســهم، وكذلــك مشــاركة المحامــن والقضــاة.

المحاكم العسكرية ومحاكم الطوارئ 

بموجــب القانــون الــدولي، لــكل شــخص الحــق في المحاكمــة أمــام محكمــة عاديــة وليــس محكمــة اســتثنائية، مثــل المحاكــم العســكرية1٥ هــذا إضافــة إلى الحقــوق 
المكفولــة بموجــب المــادة 1٤ مــن العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، التــي تفــرض بــرورة توفــير حــد أدنى مــن معايــير المحاكمــة العادلــة، وهــو 
المطلــب الــذي عــلى الــدول الأطــراف، مثــل مــصر، احترامــه وضمانــه، ويمتــد إلى جميــع المحاكــم ومنهــا العســكرية والطــوارئ.1٦ في حــين لا تشــمل المــادة 1٤ قائمــة 
بالحقــوق التــي لا يجــوز انتقاصهــا بموجــب العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، فــإن اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان قــد أشــارت إلى المبــادئ 
الأساســية للمحاكمــة العادلــة، وتشــمل الحــق في المحاكمــة أمــام محكمــة مســتقلة وحياديــة، كونهــا حقــوق لا يجــوز الحيــد عنهــا إطلاقــاً و »لا يجــوز عــلى الإطــلاق 

أن تخضــع ضمانــات المحاكمــة العادلــة لتدابــير التقييــد التــي قــد تــؤدي إلى التحايــل عــلى حمايــة الحقــوق غــير القابلــة للانتقــاص«.1٧

وبســبب مخــاوف مــن أن المحاكــم العســكرية لا تكــون في العــادة مســتقلة أو حياديــة وأن مداولاتهــا لا تحــترم ضمانــات المحاكمــة العادلــة المنطبقــة في المــداولات 
الجنائيــة أمــام جميــع المحاكــم، فهنــاك إجــماع متزايــد عــلى أن اختصــاص المحاكــم العســكرية يجــب أن يقتــصر عــلى العســكريين عنــد مخالفتهــم قواعــد الانضبــاط 
العســكري، مــع اســتبعاد انتهــاكات حقــوق الإنســان والجرائــم الأخــرى بموجــب القانــون الــدولي مــن نطــاق اختصاصهــا.1٨ كــما دفــع بعــض الباحثــين والخــبراء في 

القانــون الــدولي باتجــاه توســيع المعايــير الدوليــة بحيــث لا يكــون للمحاكــم العســكرية اختصــاص عــلى المدنيــين.1٩

للمحاكــم الاســتثنائية ومنهــا المحاكــم العســكرية ومحاكــم الطــوارئ، تاريــخ طويــل في مــصر، وقــد اســتخدمت عــلى يــد النظــم المتعاقبــة لتفــادي ضمانــات ســلامة 
الإجــراءات القانونيــة المنطبقــة في نظــام المحاكــم العاديــة. قانــون القضــاء العســكري وقانــون الطــوارئ ينصــان عــلى محاكمــة المدنيــين أمــام محاكــم عســكرية 

ومحاكــم طــوارئ في حــالات كثــيرة.

رغــم أن اســتخدم نظــام مبــارك المحاكــم العســكرية ومحاكــم الطــوارئ أثنــاء حالــة الطــوارئ المنعقــدة باســتمرار والتــي اتســمت بهــا فــترة حكمــه،  الا انــه زاد 
اســتخدام هــذه المحاكــم في واقــع الأمــر بعــد تخليــه عــن الســلطة. حوكــم تحــت حكــم المجلــس الأعــلى للقــوات المســلحة نحــو 12 ألــف مــدني أمــام هــذه المحاكــم 
في فــترة لا تزيــد عــن ســبعة أشــهر. وكانــت المحــاولات المبذولــة في عهــد الرئيــس مــرسي للحــد مــن اســتخدام المحاكــم العســكرية ومحاكــم الطــوارئ غــير فعالــة إلى 
حــد بعيــد.  وســع الرئيــس الســيسي، بموجــب قــرار رئــاسي، مــن اختصــاص المحاكــم العســكرية ليشــمل جميــع الجرائــم المرتكبــة عنــد المنشــآت والمرافــق العامــة، 

مــا أدى إلى إحالــة آلاف المدنيــين الآخريــن إلى المحاكــم العســكرية.

ليســت المحاكــم العســكرية ومحاكــم الطــوارئ محاكــم مســتقلة، وهــي تنتهــك ضمانــات المحاكمــة حســب الأصــول، بمــا لا يتوافــق مــع المعايــير الدوليــة التــي 
تحمــي اســتقلال القضــاء، فــإن قضــاة هــذه المحاكــم يخضعــون لســيطرة ســلطات عســكرية وتنفيذيــة أخــرى. تصبــح ضمانــات الحــق في الدفــاع أمــام هــذه المحاكم 
محــدودة للغايــة وكثــيراً مــا لا تزيــد عــن فــترة الإخطــار قبــل الجلســة الأولى عــن مــدة قصــيرة للغايــة، وهــو الأمــر الــذي يعــد أبعــد مــا يكــون عــن الوفــاء بالحــق 
المكفــول في القانــون الــدولي بتوفــير الوقــت والتســهيلات الكافيــة لتحضــير وعــرض الدفــاع. مــن حيــث الممارســة، يتكــرر الحرمــان مــن التواصــل مــع المحامــين عــلى 
انفــراد، وتناقلــت التقاريــر أن الإدانــات تســتند في أحيــان كثــيرة إلى أدلــة منتزعــة تحــت تأثــير التعذيــب وغــيره مــن ضروب المعاملــة الســيئة. كــما أن حــق الطعــن 

عــلى الأحــكام محــدود للغايــة في المحاكــم العســكرية، وغــير موجــود بالمــرة في محاكــم الطــوارئ.

على ضوء المذكور أعلاه، فإن على السلطات المصرية إلغاء القرار الرئاسي رقم ١٣٦ لسنة ٢0١٤ وتعديل قانون القضاء العسكري بما يضمن: 

1٥   مبادئ الأمم المتحدة الأساسية لاستقلال القضاء، مبدأ ٥. 

CCPR/C/ 1٦   اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، التعليــق العــام رقــم ٣2، المــادة 1٤ – الحــق في المســاواة أمــام المحاكــم والهيئــات القضائيــة وفي المحاكمــة العادلــة، وثيقــة رقــم
 .22 فقــرة   ،)2٠٠٧(  GC/32

CCPR/C/ 1٧   اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، التعليــق العــام رقــم ٣2، المــادة 1٤ – الحــق في المســاواة أمــام المحاكــم والهيئــات القضائيــة وفي المحاكمــة العادلــة، وثيقــة رقــم
.٦ فقــرة   ،)2٠٠٧(  GC/32

ــا، المبــدأ ل )أ(؛ التقريــر الســنوي IACHR 1٩٩٧، وثيقــة الاتحــاد الأفريقــي  1٨   المبــادئ والمبــادئ التوجيهيــة الخاصــة بالحــق في المحاكمــة العادلــة والمســاعدة القانونيــة في أفريقي
E/ ؛ مســودة المبــادئ الحاكمــة لإدارة العدالــة عــن طريــق المحاكــم العســكرية، وثيقــة أمــم متحــدة رقــمI 1٣ أبريل/نيســان 1٩٩٨ الفصــل الســابع، توصيــة  ,OEA/Ser.L/V/II.98 doc. 6 rev

ــدأ ٩. ــو«( المب ــادئ ديك CN.4/2006/58 )»مب

ــادئ  ــادئ والمب ــر للمقــرر الخــاص المعنــي باســتقلال القضــاة والمحامــين، رقــم A/68/285 فقــرة ٥٤؛ ورقــم E/CN.4/1998/39/Add.1 فقــرات ٧٨ و٧٩، وانظــر أيضــاً: المب 1٩   تقاري
التوجيهيــة بشــأن الحــق في المحاكمــة العادلــة والمســاعدة القانونيــة في أفريقيــا، المبــدأ ل )ج(، مبــادئ ديكــو، المبــدأ ٥، وانظــر الملاحظــات الختاميــة للجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، ســلوفاكيا، 

 )2٠٠٧( CCPR//C/CHL/CO/5 :فقــرة 1٤، وتشــيلي وثيقــة رقــم ،)1٩٩٧( CCPR/C/79/Add.78 فقــرة 2٠، وانظــر الملاحظــات الختاميــة، لبنــان، رقــم )1٩٩٧( CCPR/C/79/Add.79 رقــم

ــرة ٥. ــم CCPR/C/ECU/CO/5 )2٠٠٩( فق ــوادور، رق ــرة 1٨، والإك ــم CCPR/CO/84/TJK )2٠٠٤( فق ــتان، رق ــرة 12 وطاجيكس فق
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i . .اقتصار اختصاص المحاكم العسكرية على محاكمة الافراد العسكرين جراء مخالفة قواعد الانضباط العسكري
ii . ألا يكــون للمحاكــم العســكرية اختصــاص في الجرائــم الخاضعــة للقانــون الــدولي أو انتهــاكات حقــوق الإنســان الأخــرى، مثــل التعذيــب أو الاختفــاء

القــري أو القتــل خــار	 القانــون. 
iii . ألا تكــون المحاكــم العســكرية مختصــة لمحاكمــة المدنيــن حتــى عندمــا تكــون الضحيــة مــن القــوات المســلحة أو جهــة عســكرية أو إذا كانــت هنــاك

ادعــاءات بوقــوع الأمــر عــلى  أراضي يســيطر عليهــا الجيــش. 
iv . :أن يحمي القانون استقلال وحياد القضاة في المحاكم العسكرية، بما في ذلك عن طريق

ــة، أ.  ــلات، والنزاه ــة، والمؤه ــرة القانوني ــاس الخ ــلى أس ــاة ع ــن القض ــمان تعي ــكرين لض ــاة العس ــار القض ــة لاختي ــير واضح ــع معاي وض
ــفافة؛  ــة وش ــة، في عمليةنزيه والأهلي

ضمان أنهم خار	 سلسلة القيادة العسكرية والسلطة العسكرية فيما يخص الأمور المتصلة بممارسة مهام عملهم القضائي؛ وب. 
ضــمان أن الإجــراءات والمعايــير المتصلــة بــشروط المنصــب وإجــراءات تأديــب القضــاة العســكرين تكفــل اســتقلالهم عــن هيــكل قيــادة ت. 

الجيــش وتفــادي توجيــه أوامــر مبــاشرة إليهــم أو إخضاعهــم بشــكل غــير مبــاشر لقيــادة الغــير.
v . :أن تنُفذ الإجراءات بحق جميع الأفراد في المحاكم العسكرية بشكل متسق مع المعايير الدنيا للمحاكمة العادلة، بما يشمل

ضــمان تمكــن أي شــخص موقــوف أو محتجــز مــن الوصــول الفــوري، والمنتظــم، وعــلى انفــراد لمحامــي مســتقل، ومؤهــل وعــلى خــرة، أ. 
بعــد التوقيــف وأثنــاء الاســتجواب وقبــل وأثنــاء وبعــد المحاكمــة والطعــن عــلى الحُكــم؛ 

ضمان الحق في الحصول على الوقت الملائم والتسهيلات الكافية لتحضير الدفاع؛ و ب. 
ضــمان أن القــرارات التــي تحــد مــن كشــف المعلومــات »الريــة« للدفــاع يصدرهــا قــاضٍ وأن القيــود عــلى كشــفها هــي الاســتثناء ولا ت. 

تــر بغــير وجــه حــق بحقــوق الدفــاع أو بنزاهــة وعدالــة المــداولات بشــكل عــام. 
vi . أن يكــون لجميــع الأفــراد حــق الطعــن عــلى الإدانــة والحُكــم بنــاء عــلى كافــة الأســانيد، ســواء مــن واقــع الطعــن عــلى صحــة الأدلــة أو الإجــراءات

القانونيــة، أمــام محكمــة أعــلى درجــة مســتقلة، وحياديــة، ومدنيــة لهــا ســلطة فســخ الإدانــة والحُكــم.

فضلاً عن هذا، ونظراً للثغرات الموثقة في قانون الطوارئ ومحاكم أمن الدولة »طوارئ«، فلابد من تعديل قانون الطوارئ بما يضمن: 

i . .إلغاء ما ينص على إنشاء محاكم أمن الدولة طوارئ بجميع أنواعها
ii . المطالبــة بمحاكمــة المدنيــن الموقوفــن أثنــاء سريــان حالــة الطــوارئ أمــام محاكــم عاديــة، ومســتقلة، وحياديــة في مــداولات تفــي بالمعايــير الدوليــة

بشــأن العدالــة، بمــا يشــمل الحــق في الطعــن عــلى الإدانــة والحُكــم أمــام محكمــة أعــلى درجــة تكــون مســتقلة وحياديــة. 
iii . ــة الســيئة أو ــا بالتعذيــب أو بغــيره مــن ضروب المعامل ــي يُزعــم انتزاعه ــة الأخــرى الت ــوال أو الأدل ــح عــلى حظــر اســتعمال الأق التنصيــص الصري

ــة الســيئة أو الإكــراه. ــة، مــا لم تثبــت عــدم صحــة هــذه الادعــاءات بالمعامل الإكــراه، أو الاعتــماد عــلى هــذه الأقــوال والأدل

الاختصارات

CRCConvention on the Rights of the Child - اتفاقية حقوق الطفل

ESSCEmergency State Security Courts - محاكم أمن الدولة طوارئ

HJCHigh Judicial Council  - مجلس القضاء الأعلى

ICCPRInternational Covenant on Civil and Political Rights - العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

ICJInternational Commission of Jurists - اللجنة الدولية للحقوقيين

JALJudicial Authority Law - قانون السلطة القضائية

MJLMilitary Judiciary Law - قانون القضاء العسكري

NDPNational Democratic Party - الحزب الوطني الديمقراطي

OPPOffice of the Public Prosecutor - مكتب النائب العام/النيابة العامة

SCAFSupreme Council of the Armed Forces - المجلس الأعلى للقوات المسلحة

SCCSupreme Constitutional Court - المحكمة الدستورية العليا

SCJNSupreme Council for Judicial Bodies - المجلس الأعلى للهيئات القضائية

UNUnited Nations - الأمم المتحدة
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سجل الأحداث
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11 فبراير/شباط: استقالة الرئيس حسني مبارك نتيجة للمظاهرات الشعبية الحاشدة وتسليم السلطة إلى مجلس من القادة العسكريين يدعى المجلس الأعلى 

للقوات المسلحة. 

1٣ فبراير/شباط: المجلس الأعلى للقوات المسلحة يصدر إعلاناً دستورياً بتعطيل العمل بأحكام دستور 1٩٧1. 

1٠ مارس/آذار: المجلس الأعلى للقوات المسلحة يصدر قراراً بتعديل قانون العقوبات ليضيف إليه جرائم »الترويع والتخويف والبلطجة«. 

1٨ يوليو/تموز: المجلس الأعلى للقوات المسلحة يصدر قرارا يحد من المرشحين المحتملين لرئاسة المحكمة الدستورية العليا بحيث يقتصر على أكبر ثلاثة أعضاء 

بالمحكمة سنا، مع ضرورة تأشير الجمعية العمومية للمحكمة بالموافقة على قرار التعيين ليصبح سارياً. 

12 سبتمبر/أيلول: المجلس الأعلى للقوات المسلحة يصدر قراراً تنفيذياً يزيد من عدد الأفعال الخاضعة لقانون الطوارئ والتي تحُاكم أمام محاكم الطوارئ. 

٣٠ نوفمبر/تشرين الثاني: انعقاد الانتخابات البرلمانية وحصول أعضاء حزب الحرية والعدالة الخاص بالإخوان المسلمين على أغلب المقاعد. ومع ممثلين عن جماعات 

إسلامية أخرى، يهيمنون على مجلس الشعب.

٢0١٢

2٣ يناير/كانون الثاني: يعقد مجلس الشعب جلسته الأولى. 

2٤ يناير/كانون الثاني: يعلن المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلغاء حالة الطوارئ جزئياً، مع الاحتفاظ بمحاكم أمن الدولة طوارئ في قضايا »البلطجة«.

1٠ أبريل/نيسان: تقي المحكمة الإدارية العليا بحلّ مجلس الشعب لكونه انعقد في انتهاك للإعلان الدستوري بتاريخ ٣٠ مارس/آذار 2٠11. 

2٣ مايو/أيار: انعقاد المرحلة الأولى من الانتخابات الرئاسية.

٣1 مايو/أيار: انتهاء حالة الطوارئ. 

2 يونيو/حزيــران: الرئيــس الســابق حســني مبــارك يحُكــم عليــه بالســجن المؤبــد بعــد إدانتــه بعــدم التدخــل لمنــع قتــل المتظاهريــن. تبرئــة مســؤولين أخريــن. 
المحكمــة تحفــظ اتهامــات الفســاد بحــق الرئيــس الســابق ونجليــه. 

1٣ يونيو/حزيران: قرار لوزير العدل يمدد من سلطات إنفاذ القانون العسكري رغم عدم حيازته سلطة إصدار هذا القرار. 

1٤ يونيو/حزيــران: المحكمــة الدســتورية العليــا تقــي بعــدم دســتورية قانــون الانتخابــات البرلمانيــة وبطــلان نتائــج انتخابــات مجلــس الشــعب. تعلــن أيضــاً عــدم 
دســتورية تعديــلات قانــون العــزل الســياسي التــي تمنــع مــن خدمــوا في نظــام مبــارك مــن الترشــح للانتخابــات. 

1٥ يونيو/حزيران: بناء على حُكم الدستورية العليا في 1٤ يونيو/حزيران، يصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة قراراً بحلّ مجلس الشعب. 

1٧ يونيو/حزيــران: المجلــس الأعــلى للقــوات المســلحة يصُــدر إعلانــاً دســتورياً بتعديــل الإعــلان الدســتوري لمــارس/آذار 2٠11 وفيــه يدعــم ســلطاته التشريعيــة 
والتنفيذيــة. 

2٤ يونيو/حزيران: انتخاب محمد مرسي – مرشح حزب الحرية والعدالة –رئيساً. 

2٦ يونيو/حزيران: المحكمة الإدارية العليا تجمد قرار 1٣ يونيو/حزيران 2٠12 الصادر عن وزير العدل.

٣٠ يونيو/حزيران: الرئيس مرسي يدلي بقسم رئاسة الجمهورية أمام المحكمة الدستورية العليا. 

٨ يوليو/تموز: الرئيس مرسي يصُدر قراراً رئاسياً بإعادة مجلس الشعب. 
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1٠ يوليو/تموز: المحكمة الدستورية العليا تجمد تنفيذ القرار الرئاسي الصادر في ٨ يوليو/تموز. 

11 يوليو/تموز: الرئيس مرسي يصدر بياناً يؤكد فيه احترامه للدستور والقضاء.  

1٣ يوليو/تمــوز: تكليــف لجنــة رئاســية بمراجعــة الأحــكام المنُزلــة في محاكــم عســكرية بمدنيــين منــذ 2٥ يناير/كانــون الثــاني 2٠11، وتــوصي بالعفــو عــن المدنيــين 
المدانــين أمــام محاكــم عســكرية. 

2٤ يوليو/تموز: الرئيس مرسي يعلن انتهاء حالة الطوارئ وعدم العودة لاستخدام قانون الطوارئ. 

12 أغســطس/آب: الرئيــس مــرسي يصــدر إعلانــاً دســتورياً بإلغــاء إعــلان المجلــس الأعــلى للقــوات المســلحة الدســتوري بتاريــخ 1٧ يونيو/حزيــران 2٠12 ويحيــل 
ــاً  ــداً للدفــاع. كــما يعــين القــاضي محمــود مــي نائب ــراً جدي ــة وزي ــرات الحربي ــاح الســيسي رئيــس المخاب ــد الفت ــواء عب ــار الل ســلطات المجلــس إلى الرئيــس. يخت

للرئيــس.

22 سبتمبر/أيلول: المحكمة الإدارية العليا تؤكد حُكم 1٤ يونيو/حزيران 2٠12 الصادر عن المحكمة الدستورية العليا الذي قي بحل مجلس الشعب. 

22 سبتمبر/أيلول: الرئيس مرسي يعين – بموجب قرار رئاسي – ٣٦٤٩ قاضٍ بمحاكم أمن الدولة العليا طوارئ. 

1٠ أكتوبر/تشريــن الأول: محكمــة جنايــات بالقاهــرة تــبرئ 2٤ متهــماً بينهــم مســؤولين مــن عهــد مبــارك، مــن اتهامــات تدبــير »موقعــة الجمــل« في 2 فبراير/شــباط 
2٠11، التــي شــهدت اعتــداء أفــراد في ثيــاب مدنيــة عــلى صهــوة جــمال عــلى المتظاهريــن في ميــدان التحريــر، مــا أدى إلى مقتــل نحــو 12 شــخصاً. 

11 أكتوبر/تشريــن الأول: في ســياق القلــق مــن إخفاقــات مكتــب النائــب العــام في ملاحقــة المســؤولين المتهمــين في مقتــل وإصابــة المتظاهريــن، يحــاول الرئيــس 
مــرسي عــزل النائــب العــام عبــد المجيــد محمــود عــن طريــق ترشــيحه لمنصــب ســفير مــصر في الفاتيــكان. محمــود – الــذي تــم تعيينــه في عهــد مبــارك – يرفــض 

تــرك المنصــب متذرعــاً بقانــون يمنــع الرئيــس مــن عــزل النائــب العــام أو مســؤولي القضــاء. 

نوفمبر/تشريــن الثــاني: الرئيــس مــرسي يصــدر إعلانــاً دســتورياً يطالــب بإعــادة فتــح التحقيقــات في الاعتــداءات عــلى المتظاهريــن وتحصــين الإعلانــات الدســتورية 
الرئاســية والقوانــين والقــرارات الرئاســية مــن مراجعــة القضــاء. يســتبدل عبــد المجيــد محمــود بطلعــت إبراهيــم عبــد اللــه نائبــاً عامــاً. كــما يأمــر مــرسي بإعــادة 

محاكمــة مبــارك وغــيره مــن المتهمــين في قتــل المتظاهريــن المدنيــين أثنــاء انتفاضــة 2٠11.

ــع  ــاظ بتحصــين جمي ــع الاحتف ــاني م ــن الث ــلان الدســتوري الصــادر في نوفمبر/تشري ــاء الإع ــتورياً بإلغ ــاً دس ــرسي يصــدر إعلان ــس م ٩ ديســمبر/كانون الأول: الرئي
ــة محكمــة.  ــا في أي ــات الدســتورية مــن الطعــن عليه الإعلان

1٥ و22 ديسمبر/كانون الأول: عقد الاستفتاء على الدستور، الذي أسفر عن الموافقة على الدستور الجديد الذي صاغته الجمعية التأسيسية. 

2٥ ديسمبر/كانون الأول: توقيع الرئيس مرسي على الدستور الجديد ليبدأ سريانه.

٢0١٣

1٠ يناير/كانون الثاني: النائب العام يعلن عن تشكيل »نيابة حماية الثورة« ضمن النيابة العامة. 

1٣ يناير/كانون الثاني: محكمة النقض تلغي إدانة الرئيس السابق حسني مبارك ووزير الداخلية السابق وستة من مساعديه في اتهامات قتل المتظاهرين أثناء 

انتفاضة 2٠11، وتأمر بإعادة المحاكمة. 

2٧ مارس/آذار: محكمة الاستئناف تلغي القرار الرئاسي بعزل عبد المجيد محمود من منصب النائب العام. 

٨ مايو/أيار: محكمة النقض ترفض طعن النيابة على قرار تبرئة المتهمين في قضية »موقعة الجمل«. 

2 يونيو/حزيران: المحكمة الدستورية العليا تقي بأن مجلس الشورى والجمعية التأسيسية غير دستوريين. المحكمة تصرح لمجلس الشورى بالبقاء إلى حين عقد 

انتخابات مجلس الشعب الجديد. الحُكم يستند إلى توصل المحكمة الدستورية العليا إلى أن قانون الانتخابات يخالف مبادئ المساواة وعدم التمييز.

2٨ يونيو/حزيران: احتجاجات جماهيرية تطالب بتنحي الرئيس مرسي واستمرارها عدة أيام. 
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2 يوليو/تموز: محكمة النقض ترفض طعن النائب العام عبد الله على حكم محكمة الاستئناف الصادر في مارس/آذار بإعادة عبد المجيد محمود نائباً عاماً. محكمة 

النقض، في قضية منفصلة، ترفض أيضاً طعن محمود على الإعلان الدستوري الصادر في نوفمبر/تشرين الثاني 2٠12.

٣ يوليو/تموز: وزير الدفاع السيسي والمجلس الأعلى للقوات المسلحة، في إعلان قرُأ على شاشات التلفزة، يعلقان العمل بالدستور ويعلنان عزل الرئيس مرسي من 

منصبه. يصف مؤيدو مرسي الإعلان بالانقلاب. المجلس الأعلى للقوات المسلحة ينصب حكومة مؤقتة يرأسها عدلي منصور، الرئيس السابق للمحكمة الدستورية 

العليا. القبض على مرسي وقيادات الإخوان المسلمين.

٥ يوليو/تموز: بعد إعادته إلى منصبه، النائب عبد المجيد محمود يعلن استقالته.

٦ يوليو/تموز: الحكومة المؤقتة تصدر إعلاناً دستورياً بحل مجلس الشورى. 

٨ يوليو/تموز: الحكومة المؤقتة تصدر إعلاناً دستورياً يحتوي على إجراءات تفصيلية بخطة انتقالية تشمل استفتاء على دستور جديد وانتخابات برلمانية. 

1٤ أغسطس/آب: مقتل أكر من ألف متظاهر أثناء فض الاعتصام المؤيد لمرسي في القاهرة. الفريق أول السيسي يعلن حالة الطوارئ من جديد. 

22 أغسطس/آب: إخراج حسني مبارك من السجن وإحالته إلى تحديد الإقامة في مستشفى عسكري بعد أحكام للمحكمة بأنه لم يعد حبسه قانونياً. 

2٣ سبتمبر/أيلول: محكمة القاهرة للأمور المستعجلة تأمر بحل الإخوان المسلمين ومصادرة أصول الجماعة. 

٤ نوفمبر/تشرين الثاني: الرئيس مرسي يحُاكم باتهامات التحريض على قتل المتظاهرين في ديسمبر/كانون الأول 2٠12. الاحتجاجات في المحكمة تؤدي إلى إرجاء 

الجلسة إلى يناير/كانون الثاني. 

2٤ نوفمبر/تشرين الثاني: الحكومة المؤقتة تصدر قانوناً للتظاهر، يجرم عقد اجتماعات، أو مسيرات، أو مواكب عامة بها 1٠ أشخاص أو أكر دون موافقة مسبقة 

من الشرطة. 

22 ديسمبر/كانون الأول: الرئيس المؤقت عدلي منصور يصدر أمراً رئاسياً بتشكيل لجنة تقصي حقائق لفحص أعمال العنف منذ ٣٠ يونيو/حزيران 2٠1٣.

22 ديسمبر/كانون الأول: محكمة جنح عابدين تدين أحمد ماهر وأحمد دومة ومحمد عادل وتحكم عليهم بالسجن ثلاث سنوات على صلة بأعمال عنف اندلعت 

عندما حاول مؤيدون لعلاء عبد الفتاح حضور جلسة محاكمته. 

2٤ ديسمبر/كانون الأول: ناطق باسم الحكومة يصف الإخوان المسلمين بالجماعة الإرهابية. 

٢0١٤

1٤ و1٥ يناير/كانون الثاني: تناقلت التقارير تصويت ٩٨% من المصريين لصالح تمرير الدستور الجديد في الاستفتاء الدستوري. 

2٤ مــارس/آذار: محكمــة جنايــات بالمنيــا تحكــم بالإعــدام عــلى ٥2٨ مدعــى عليهــم، بينهــم أعضــاء في الإخــوان المســلمين ومؤيديــن للجماعــة، في أعقــاب محاكمــة 
جماعيــة غــير عادلــة عــلى صلــة بالاعتــداء عــلى مركــز شرطــة مطــاي في صيــف 2٠1٣. 

2٦ مارس/آذار: السيسي يعلن استقالته من الجيش واعتزامه الترشح للرئاسة. 

٧ أبريل/نيســان: محكمــة اســتئناف القاهــرة ترفــض طعــن كل مــن أحمــد ماهــر، وأحمــد دومــة، ومحمــد عــادل عــلى الحُكــم بإدانتهــم في 22 ديســمبر/كانون 
الأول 2٠1٣. 

2٨ أبريل/نيســان: محكمــة جنايــات بالمنيــا تحكــم بالإعــدام عــلى ٦٨٣ مدعــى عليهــم مــن أعضــاء أو مؤيــدي الإخــوان المســلمين، إبــان محاكمــة جماعيــة غــير 
عادلــة عــلى صلــة بالاعتــداء عــلى مركــز شرطــة العــدوة في صيــف 2٠1٣. كــما تؤكــد المحكمــة ٣٧ مــن ٥2٨ حكــماً بالإعــدام الصــادرة في 2٤ مــارس/آذار وتحكــم 

عــلى ٤٩1 شــخصاً بالســجن المؤبــد.

21 مايو/أيار: إدانة حسني مبارك ونجليه والحكم عليهم بالسجن. حُكم على مبارك ونجليه بالسجن ثلاث سنوات بتهمة الاختلاس. 

2٦ و2٧ مايو/أيــار: انعقــاد الانتخابــات الرئاســية مــع إقبــال ضعيــف. إعــلان عبــد الفتــاح الســيسي رئيســاً بنســبة ٩٧% مــن الأصــوات. المراقبــون الأجانــب يقولــون 
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إن الانتخابــات انتقصــت مــن المعايــير الدوليــة. 

٧ يونيو/حزيــران: إلغــاء محكمــة اســتئناف للحُكــم الصــادر بحــق أربعــة رجــال شرطــة اتهمــوا بالإهــمال عــلى خلفيــة مقتــل ٣٧ محتجــزاً قتُلــوا بســبب عبــوة غــاز 
مســيل للدمــوع أطلُقــت داخــل شــاحنة للشرطــة كان الضحايــا داخلهــا. 

11 يونيو/حزيــران: محكمــة جنايــات بالقاهــرة تحكــم عــلى عــلاء عبــد الفتــاح و2٤ آخريــن، غيابيــاً، بعقوبــة ســجن 1٥ عامــاً، عــلى صلــة بمظاهــرة ضــد المحاكــمات 
ــكرية للمدنيين.  العس

21 يونيو/حزيــران: محكمــة جنايــات المنيــا تؤكــد حُكــم الإعــدام عــلى 1٨٣ شــخصاً مــن بــين الـــ ٦٨٣ المدانــين في القضيــة التــي حُكــم فيهــا بتاريــخ 2٨ أبريــل/
نيسان 2٠1٤. 

2٣ يونيو/حزيــران: محكمــة جنايــات بالجيــزة تحكــم عــلى ثلاثــة مــن صحفيــي الجزيــرة باتهامــات بتزييــف الأخبــار ودعــم والانتــماء إلى تنظيــم إرهــابي، وتحكــم 
عليهــم بالســجن بــين ٧ و1٠ ســنوات. حوكــم ٣ صحفيــين أجانــب آخريــن غيابيــاً، وأدينــوا بدورهــم وحُكــم عليهــم بالســجن 1٠ أعــوام.

2٦ أكتوبر/تشريــن الأول: محكمــة جنــح مــصر الجديــدة تديــن وتحكــم عــلى يــارا ســلام و22 آخريــن بالســجن ٣ ســنوات، عــلى صلــة بمظاهــرة وقعــت في يونيــو/
حزيران 2٠1٤. 

2٧ أكتوبر/تشريــن الأول: الرئيــس الســيسي يصــدر القــرار الرئــاسي 1٣٦ لســنة 2٠1٤ بتوســيع مجــال اختصــاص المحاكــم العســكرية بحيــث يشــمل جميــع الجرائــم 
المرتكبــة عنــد منشــآت ومرافــق عامــة. 

2٩ نوفمبر/تشريــن الثــاني: محكمــة اســتئناف القاهــرة تســقط كافــة الاتهامــات المتصلــة بمقتــل المتظاهريــن أثنــاء انتفاضــة 2٠11 عــن الرئيــس الســابق مبــارك 
ووزيــر الداخليــة الســابق حبيــب العــادلي وســتة مــن مســاعديه، مــع إســقاط كافــة اتهامــات الفســاد عــن مبــارك ونجليــه وشريــك لهــم في أعــمال تجاريــة. 

2 ديســمبر/كانون الأول: محكمــة جنايــات الجيــزة تحكــم عــلى 1٨٨ شــخصاً بالإعــدام في أعقــاب محاكمــة جماعيــة تتصــل باعتــداءات عــلى قســم شرطــة كرداســة 
في الجيــزة، وقعــت في أغســطس/آب 2٠1٣. 

2٨ ديســمبر/كانون الأول: محكمــة اســتئناف شــمال القاهــرة تؤيــد الحُكــم الصــادر عــلى يــارا ســلام و22 آخريــن في 2٦ يونيو/حزيــران مــع تقليــص مــدة العقوبــة 
مــن ثــلاث ســنوات إلى ســنتين. 

٢0١٥

1 يناير/كانون الثاني: محكمة النقض تأمر بإعادة المحاكمة في قضية صحفيي الجزيرة الثلاثة المتهمين بتزييف الأخبار ودعم والانتماء إلى تنظيم إرهابي. 

1٣ يناير/كانــون الثــاني: محكمــة النقــض تقــرر نقــض حكــم إدانــة الرئيــس الســابق مبــارك ونجليــه الصــادر في 21 مايو/أيــار عــلى صلــة باتهامــات الاختــلاس وتأمــر 
ــادة المحاكمة.  بإع

22 يناير/كانــون الثــاني: محكمــة النقــض تأمــر بإعــادة محاكمــة رجــال الشرطــة الأربعــة المتهمــين بالإهــمال المتســبب في مقتــل ٣٧ محتجــزاً بعبــوة غــاز مســيل 
للدمــوع ألقيــت داخــل شــاحنة للشرطــة كانــوا بداخلهــا.

2٤ يناير/كانــون الثــاني: محكمــة النقــض تأمــر بإعــادة محاكمــة 1٥2 شــخصاً بينهــم ٣٧ شــخصاً حُكــم عليهــم بالإعــدام عــلى صلــة بأحــداث عنــف مركــز شرطــة 
مطــاي، التــي نظرتهــا محكمــة جنايــات المنيــا. 

2٥ يناير/كانون الثاني: مقتل 1٧ شخصاً على الأقل في شتى أنحاء مصر في سياق المظاهرات خرجت إحياء لذكرى انتفاضة 2٠11. 

2٦ يناير/كانون الثاني: إخلاء سبيل علاء وجمال مبارك، نجلي الرئيس السابق مبارك، على ذمة إعادة المحاكمة في تهمة الاختلاس. 

2٧ يناير/كانون الثاني: محكمة النقض ترفض طعن أحمد ماهر، وأحمد دومة، ومحمد عادل الخاص بإدانتهم بتاريخ 22 ديسمبر/كانون الأول 2٠1٣. 

2 فبراير/شــباط: محكمــة جنايــات الجيــزة تؤكــد أحــكام الإعــدام الصــادرة في محاكمــة 2 ديســمبر/كانون الأول 2٠1٤ الخاصــة بـــ 1٨٣ شــخصاً مــن بــين 1٨٨ شــخصاً 
أدينــوا وحُكــم عليهــم عــلى صلــة بأحــداث عنــف قســم شرطــة كرداســة في أغســطس/آب 2٠1٣. 

٤ فبراير/شــباط: الحُكــم عــلى أحمــد دومــة و22٩ آخريــن بالســجن المؤبــد إبــان محاكمــة جماعيــة غــير عادلــة، والحُكــم عــلى ٣٩ حدثــاً بالســجن 1٠ ســنوات، بنــاء 
عــلى اتهامــات تتصــل بمظاهــرات تعــود إلى ديســمبر/كانون الأول 2٠11. 
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٩ فبراير/شــباط: محكمــة جنــح بالإســكندرية تحكــم عــلى 1٠ أشــخاص بينهــم محامــين حقوقيــين وصحفيــين بالســجن ســنتين عــلى صلــة بواقعــة مداهمــة مركــز 
شرطــة الرمــل بالإســكندرية ومهاجمــة رجــال الشرطــة وكذلــك إشــعال النــار في مقــر للإخــوان المســلمين في مــارس/آذار 2٠1٣. 

11 فبراير/شــباط: محكمــة النقــض تلغــي حكــم إعــدام ٣٦ شــخصاً، والــذي أنزلتــه بهــم محكمــة جنايــات المنيــا في 21 يونيو/حزيــران 2٠1٤ عــلى صلــة بقضيــة 
مركــز شرطــة العــدوة وتأمــر بإعــادة المحاكمــة.

2٣ فبراير/شــباط: محكمــة جنايــات بالقاهــرة تحكــم عــلى عــلاء عبــد الفتــاح و22 آخريــن في إعــادة محاكمتهــم في القضيــة التــي تعــود إلى 11 يونيو/حزيــران 
2٠1٤. الحُكــم عــلى اثنــين بالســجن ٥ أعــوام وغرامــة، والحُكــم عــلى 22 بالســجن ٣ ســنوات وغرامــة. 

2٤ فبراير/شــباط: تبنــي قانــون الكيانــات الإرهابيــة. يعــدد القانــون الكيانــات أو الأفــراد الذيــن يمكــن أن يخضعــوا لجملــة مــن القيــود التــي تفرضهــا الســلطات، 
بمــا يشــمل إغــلاق المقــار، وتجميــد الأمــوال، والمنــع مــن الســفر، وقيــود عــلى تقلــد مناصــب عامــة. 

1٤ مــارس/آذار: المجلــس الأعــلى لتأديــب القضــاة يأمــر بإحالــة ٤1 قــاضٍ إلى المعــاش في قراريــن تأديبيــين منفصلــين: قضيــة »بيــان يوليــو2٠1٣ » وقضيــة »قضــاة 
مــن أجــل مــصر«.

1٦ مارس/آذار: الحُكم على محمد بديع و1٦ آخرين بالإعدام في قضية »غرفة عمليات رابعة« في اتهامات بتخطيط أعمال عدائية ضد الدولة. 

11 أبريل/نيســان: محكمــة جنايــات بالجيــزة تديــن ٥1 شــخصاً في محاكمــة جماعيــة غــير عادلــة، عــلى صلــة بالمظاهــرات التــي خرجــت في أعقــاب عــزل الرئيــس 
مــرسي في يوليو/تمــوز 2٠1٣. القضيــة معروفــة بمســمى »غرفــة عمليــات رابعــة«. حكمــت المحكمــة عــلى 1٤ شــخصاً بالإعــدام، بينهــم مرشــد الإخــوان المســلمين 

محمــد بديــع وحكمــت عــلى ٣٧ آخريــن بالســجن المؤبــد.

21 أبريل/نيســان: إدانــة محمــد مــرسي و1٤ آخريــن عــلى صلــة بفــض المظاهــرات أمــام القــصر الرئــاسي في ديســمبر/كانون الأول 2٠12. حُكــم عــلى مــرسي و12 
آخريــن بالســجن 2٠ عامــاً. حُكــم عــلى المدعــى عليهــما المتبقيــين بالســجن 1٠ أعــوام.

٩ مايو/أيــار: محكمــة جنايــات القاهــرة تحكــم عــلى مبــارك ونجليــه في إعــادة المحاكمــة بقضيــة 21 مايو/أيــار 2٠1٤ عــلى صلــة بالاختــلاس. الحُكــم عــلى مبــارك 
بالســجن ٣ ســنوات وعــلى نجليــه بالســجن ٤ ســنوات. 

1٧ مايو/أيار: في أعقاب محاكمة غير عادلة أمام محكمة عسكرية، إعدام ٦ رجال حكم عليهم بالإعدام. 

٣1 مايو/أيــار: المحاميــة الحقوقيــة ماهينــور المــصري وســبعة آخريــن متهمــين، يحُكــم عليهــم بالســجن عامــاً وثلاثــة أشــهر بتهــم مــن بينهــا التظاهــر دون تصريــح 
والاعتــداء عــلى قــوات الأمــن والإضرار بمركــز شرطــة.

11 يونيو/حزيران: الحُكم على ضابط الشرطة المتهم بقتل الناشطة السياسية شيماء الصباغ أثناء مظاهرة سلمية بالسجن 1٥ عاماً. 

2٩ يونيو/حزيران: اغتيال النائب العام هشام بركات. 

1٦ يوليو/تمــوز: محكمــة جنايــات القاهــرة تؤكــد حكــم إعــدام أكــر مــن 1٠٠ شــخص، بينهــم الرئيــس الســابق مــرسي، في أعقــاب إدانتهــم الأولى في 1٦ مايو/أيــار 
2٠1٥ إبــان محاكمــة غــير عادلــة.

11 أغســطس/آب: إحالــة أكــر مــن ٧٠٠ متهــم للمحاكمــة في قضيــة »فــض رابعــة«. تشــمل الاتهامــات: القتــل العمــد، حــرز أســلحة في تجمعــات عامــة، وقطــع 
الطريــق. 

1٧ أغســطس/آب: تبنــي قانــون مكافحــة الإرهــاب. إدانــة اللجنــة الدوليــة للحقوقيــين ومنظــمات مجتمــع مــدني أخــرى تبنــي القانــون كونــه يــؤدي إلى مزيــد مــن 
التــآكل لســيادة القانــون وحقــوق الإنســان في مــصر. 

1٩ سبتمبر/أيلول: الرئيس السيسي يعين نبيل صادق نائباً عاماً، بعد اختياره من قبل مجلس القضاء الأعلى. 

2٣ ســبتمبر/أيلول: الرئيــس الســيسي يصــدر عفــواً عــن أكــر مــن 1٠٠ ســجين، بينهــم صحفيــو الجزيــرة الثلاثــة والمدافعتــين عــن حقــوق الإنســان يــارا ســلام وســناء 
 . سيف

12 أكتوبر/تشريــن الأول: محكمــة النقــض تلغــي حكــم الإعــدام بحــق المدعــى عليهــم عــلى صلــة باعتــداءات قســم شرطــة كرداســة في أغســطس/آب 2٠1٣ وتأمــر 
ــادة المحاكمة.  بإع
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2٥ أكتوبر/تشريــن الأول: تبنــي تعديــلات لقانــون الســجون، التــي حــددت الظــروف التــي يمكــن فيهــا اســتخدام القــوة ضــد الســجناء وتمديــد فــترات الحبــس 
الانفــرادي. 

٤ ديسمبر/كانون الأول: إعلان نتائج انتخابات مجلس النواب. تناقلت التقارير فوز المرشحين الموالين للحكومة بأكر من ٩٠ في المائة من المقاعد.

٢0١٦

1٠ يناير/كانون الثاني: أعضاء مجلس النواب يؤدون القسم. 

٣ فبراير/شباط: محكمة النقض تلغي حكم إعدام 1٤٩ مدعى عليهم سبقت إدانتهم في قتل رجال شرطة في قسم كرداسة في 2٠1٣. 

1٤ فبراير/شباط: محكمة النقض تأمر بإعادة محاكمة ضابط الشرطة المدُان في يونيو/حزيران 2٠1٥ بقتل شيماء الصباغ. 

21 مارس/آذار: المجلس الأعلى لتأديب القضاة يعزل 1٥ قاضٍ من مناصبهم في قضية »قضاة من أجل مصر«. 

2٨ مارس/آذار: المجلس الأعلى لتأديب القضاة يعزل ٣2 قاضٍ من مناصبهم في قضية »بيان يوليو 2٠1٣«. 

2٨ مارس/آذار: عزل هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات من منصبه بقرار من الرئيس السيسي على خلفية الإدلاء بتعليقات حول الفساد في مصر. 
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الفصل الأول: القضاء في زمن الأزمة

عــلى مــدار عقــود، خضــع اســتقلال وحيــاد القضــاء المــصري لضغــوط كبــيرة. رغــم تدخــلات الســلطة التنفيذيــة المتكــررة في صناعــة القــرار القضــائي، فقــد تمكّــن 
القضــاء مــن ممارســة قــدر محــدود مــن الرقابــة عــلى تجــاوزات الســلطة التنفيذيــة.

لكن خلال السنوات الأخيرة – لا سيما منذ عزل الرئيس مبارك – انحسر استقلال وحياد القضاء إلى حد كبير.

منــذ انتفاضــة 2٠11 اســتمرت الســلطات المصريــة في محاولاتهــا للســيطرة عــلى القضــاء واســتخدامه في تحقيــق مكاســب سياســية. ومنــذ الانتفاضــة أيضــاً أخفــق 
القضــاء مــراراً في ضــمان ســيادة القانــون وحمايــة حقــوق الإنســان، وجــزء مــن الســبب يعــود لتدخــلات الســلطة التنفيذيــة في الشــأن القضــائي. أدت بعــض أحــكام 
القضــاء والافتقــار للضمانــات التشريعيــة وغيرهــا مــن ضمانــات حمايــة اســتقلال القضــاء، إلى ظهــور تصــورات عــن اســتخدام القضــاة وأعضــاء النيابــة العامــة 
كأدوات للقمــع ووســائط لتحقيــق الإفــلات مــن العقــاب مــن انتهــاكات حقــوق الإنســان، وذلــك بــدلاً مــن الاضطــلاع بــدور القائمــين عــلى أمــر العدالــة باســتقلال 

وحياديــة.

في الوقــت نفســه، يتعــرض القضــاة المســتعدون للمطالبــة باســتقلال القضــاء ودعمــه ومــن يعتــبرون خصومــاً للنظــام لعواقــب منهــا إجــراءات تأديبيــة، لا ســيما 
منــذ عــزل الرئيــس مــرسي. هــذه الإجــراءات لم تــؤد فحســب إلى انتهــاك حقــوق القضــاة في حريــة الــرأي، والتعبــير، وتكويــن الجمعيــات، والتجمــع، إنمــا أثــار أيضــاً 
خــوف غيرهــم مــن القضــاة الذيــن قــد يرغبــوا في ممارســة هــذه الحقــوق، بمــا في ذلــك الدفــاع عــن قضيــة اســتقلال وحيــاد القضــاء. أصبــح القضــاة المتبقــين إمــا 

منحازيــن طوعــاً لصالــح النظــام، أو لا يجــرؤون عــلى المجاهــرة بآرائهــم خوفــاً مــن العــزل الــذي تعــرض لــه بعــض زملائهــم.

أولاً. الاعتداءات على استقلال القضاء منذ ٢0١١

في أوقــات الأزمــات في أيــة دولــة، يصبــح للقضــاء المســتقل دوراً خاصــاً في حمايــة ســيادة القانــون، وفي الاضطــلاع بــدور رقــابي عــلى الممارســة التعســفية للســلطة 
مــن قبــل الفاعلــين السياســيين، أو العســكريين، أو غيرهــم، ويضمــن التــزام القوانــين والتدابــير المتخــذة للتصــدي للأزمــة بقواعــد ســيادة القانــون وبحقــوق الإنســان.

منــذ عــزل الرئيــس مبــارك في 2٠11، حاولــت كل الســلطات الحاكمــة المتعاقبــة في مــصر )ســواء مدنيــة أو عســكرية( الســيطرة عــلى القضــاء واســتخدامه لتحقيــق 
مكتســبات سياســية. أدت هــذه الســيطرة إلى تقويــض قــدرة القضــاء عــلى حمايــة ســيادة القانــون وحقــوق الإنســان عــلى امتــداد الفــترة الانتقاليــة.

وأثنــاء حُكــم المجلــس الأعــلى للقــوات المســلحة، مــن فبراير/شــباط 2٠11 وحتــى يونيو/حزيــران 2٠12، وفي انتهــاك للمعايــير الدوليــة، تــم الالتفــاف حــول المحاكــم 
العاديــة عــن طريــق اســتخدام المحاكــم العســكرية ومحاكــم أمــن الدولــة طــوارئ في محاكمــة المدنيــين. عــلى ســبيل المثــال، مــدد المجلــس الأعــلى للقــوات المســلحة 
مــن حالــة الطــوارئ، مــا مهــد الطريــق أمــام إحالــة القضايــا – كلــما شــاء المجلــس الأعــلى للقــوات المســلحة – إلى محاكــم أمــن الدولــة طــوارئ.2٠ كــما زاد المجلــس 
الأعــلى للقــوات المســلحة مــن عــدد الجرائــم التــي تدخــل تلقائيــاً ضمــن اختصــاص محاكــم أمــن الدولــة طــوارئ.21 كــما مــدد المجلــس الأعــلى مــن دور القــوات 
المســلحة في إنفــاذ القانــون، بمــا يشــمل منــح الضبــاط العســكريين ســلطات موســعة في توقيــف الأفــراد وزيــادة المحاكــم العســكرية التــي تحاكــم المدنيــين.22 رغــم 
تجميــد مجلــس الدولــة لتنفيــذ الضبطيــة القضائيــة الموســعة للجيــش،2٣ فقــد حوكــم أكــر مــن 11 ألــف مــدني أمــام محاكــم عســكرية أثنــاء حُكــم المجلــس الأعــلى 

ــلحة.2٤  للقوات المس

ــال،  ــة. عــلى ســبيل المث ــرارات التنفيذي ــة للق ــة القضائي ــترة الرئاســية، للســيطرة عــلى القضــاء والحــد مــن مجــال المراجع ــاء ف ــذل مــرسي عــدة محــاولات، أثن ب
في أكتوبر/تشريــن الأول 2٠12 وفي أعقــاب الغضــب الشــعبي جــراء بــراءة مؤيــدي الرئيــس الســابق مبــارك مــن دورهــم المزعــوم في الاعتــداءات العنيفــة عــلى 
المتظاهريــن، حــاول الرئيــس مــرسي عــزل النائــب العــام الــذي كان قــد عينــه مبــارك، عبــد المجيــد محمــود، إذ قــرر تعيينــه ســفيراً في الفاتيــكان. لكــن رفــض هــذا 
الأخــير الاســتقالة. في الشــهر التــالي أصــدر مــرسي »إعلانــاً دســتورياً« )إعــلان نوفمبر/تشريــن الثــاني 2٠12( الــذي منحــه ســلطات موســعة، منهــا القــدرة عــلى تعيــين 

2٠   لم تنتــه حالــة الطــوارئ حتــى ٣1 مايو/أيــار 2٠12 عندمــا امتنــع مجلــس الشــعب عــن تجديدهــا. منصــوص عــلى محاكــم أمــن الدولــة طــوارئ بموجــب قانــون الطــوارئ )قانــون 
ــاه. ــابع أدن ــل الس ــل في الفص ــن التفصي ــبر م ــدر أك ــة بق ــي موصوف ــنة 1٩٥٨( وه 1٦2 لس

21   بموجــب القــرار 1٩٣ الصــادر في ســبتمبر/أيلول 2٠11، زاد المجلــس الأعــلى للقــوات المســلحة مــن عــدد الجرائــم التــي تدخــل ضمــن اختصــاص محاكــم أمــن الدولــة طــوارئ لتشــمل 
ــداً«. ــاعات عم ــة أو إش ــار مزيف ــة أخب ــق، إذاع ــل المواصــلات، قطــع الطري ــة... تعطي ــا البلطج »قضاي

22   الإعــلان الدســتوري الصــادر في مــارس/آذار، مــادة 2/٥٣؛ القــرار الــوزاري رقــم ٤٩٩1 الصــادر في 1٤ يونيو/حزيــران 2٠12. مكــن القــرار المذكــور ضبــاط المخابــرات الحربيــة والشرطــة 
العســكرية مــن توقيــف المدنيــين في عــدد كبــير مــن الجرائــم، وتشــمل: الهتافــات أو الشــعارات الراميــة لإثــارة العصيــان، نــشر معلومــات كاذبــة عمــداً بهــدف تقويــض أمــن الدولــة، ترويــع النــاس 

والإضرار بالصالــح العــام، الترويــج في مــصر بــأي وســائل لتغيــير مبــادئ الدســتور الأساســية أو النظــم الاجتماعيــة الأساســية أو تهيئــة هيمنــة طبقــة اجتماعيــة أو أخــرى عــلى غيرهــا، أو تدمــير طبقــة 

اجتماعيــة، أو تغيــير أســس النظــم الاجتماعيــة والاقتصاديــة للدولــة، أو تدمــير النظــام الأســاسي للمجتمــع ســواء تــم اســتخدام القــوة أو الترويــع أو غيرهــا مــن الوســائل غــير القانونيــة لتحقيــق 

هــذه الأعــمال.

2٣   في 2٦ يونيو/حزيران 2٠12 جمد مجلس الدولة تنفيذ القرار ٤٩٩1.

2٤   مؤتمــر صحفــي للــواء عــادل مــرسي مــن المجلــس الأعــلى للقــوات المســلحة، ٥ ســبتمبر/أيلول 2٠11. انظــر أيضــاً: هيومــان رايتــس ووتــش، مــصر: بعــد محاكــمات عســكرية جائــرة..
 https://www.hrw.org/ar/news/2011/09/10/243951 ،2٠11 يجــب إعــادة محاكمــة ال 12٠٠٠ شــخص أو إخــلاء ســبيلهم«، 1٠ أيلول/ســبتمبر
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نائــب عــام جديــد.2٥ بعــد الإعــلان، عــيّن الرئيــس مــرسي طلعــت عبــد اللــه نائبــاً عامــاً. 

كذلــك نــص إعــلان نوفمبر/تشريــن الثــاني 2٠12 عــلى أن الإعلانــات والقوانــين والقــرارات الصــادرة عــن الرئيــس نهائيــة وملزمــة ومحصنــة مــن المراجعــة القضائية.2٦ 
رغــم إلغــاء الرئيــس مــرسي للإعــلان في ديســمبر/كانون الأول 2٠12 في أعقــاب احتجاجــات واســعة، فــإن الإعــلان الجديــد الــذي صــدر في ديســمبر/كانون الأول 2٠12 

احتفــظ بحصانــة »الإعلانــات الدســتورية« مــن الطعــون القضائية.2٧

ــة إلى  ــم العادي ــار المحاك ــن مق ــا م ــا بعينه ــل جلســات قضاي ــرارات بنق ــدل لق ــر الع ــرر إصــدار وزي ــوز 2٠1٣ تك ــش للســلطة في ٣ يوليو/تم ــذ مصــادرة الجي من
أكاديميــات الشرطــة، والتــي تســيطر عليهــا وزارة الداخليــة.2٨ وفي عــدد مــن الحــالات، كان قــرار تغيــير مــكان انعقــاد الجلســات لا ينُــشر إلا مــع انعقــاد الجلســة 
الأولى، وكثــيراً مــا لا يعــرف محامــو المدعــى عليهــم بتغيــير الموقــع إلا بعــد الوصــول لمبنــى المحكمــة.2٩ ومؤخــراً، اختــار وزيــر العــدل نقــل جميــع القضايــا التــي 
ينظرهــا قاضيــان بعينهــما مــن المحاكــم العاديــة إلى أكاديميــات الشرطــة.٣٠ مــن عواقــب هــذه الإجــراءات الخاصــة بتغيــير مقــار الجلســات أن الجمهــور، بمــا يشــمل 
الإعــلام وأهــالي المتهمــين ومــن يرغبــون في رصــد إجــراءات المحاكمــة، أصبــح لا يمكنهــم دخــول المبنــى دون الحصــول عــلى تصريــح خــاص مــن القــاضي بحضــور 

الجلســات.

في أكتوبر/تشريــن الأول 2٠1٤ أصــدر الرئيــس الســيسي بعــد ٥ شــهور مــن انتخابــه قــراراً بتوســيع اختصــاص المحاكــم العســكرية.٣1 ثــم في الفــترة مــن 2٧ أكتوبــر/
تشريــن الأول 2٠1٤ إلى 2٤ مــارس/آذار 2٠1٥، تناقلــت التقاريــر نظــر أكــر مــن ٣٠٠٠ قضيــة تخــص مدنيــين أمــام محاكــم عســكرية.٣2

كل مــن هــذه التدابــير التــي اتخذتهــا الســلطات المصريــة، وتشــمل توســيع مجــال ولايــة المحاكــم العســكرية ومحاكــم أمــن الدولــة بحيــث تحاكــم المدنيــين، فضــلاً 
عــن عــزل النائــب العــام مــن جانــب الرئاســة، تعــد – بالإضافــة إلى الملاحقــات بحــق أعضــاء الجهــاز القضــائي في غيــاب مــداولات عادلــة – مــما يقــوض اســتقلال 
ــة  ــد اتخــذت خطــوات لتحصــين القــرارات الرئاســية مــن المراجعــة القضائي ــة ق ــة لحقــوق الإنســان. كــما أن الســلطات المصري ــير الدولي القضــاء وينتهــك المعاي
وأحالــت قضايــا مــن محاكــم عاديــة إلى مقــار أمنيــة خاضعــة لــوزارة الداخليــة، مــا يعنــي انتهــاك المعايــير الدوليــة لحقــوق الإنســان مــع الحيلولــة دون ضــمان 

الاســتقلال التــام للقضــاء.

إن الحــق في محاكمــة عادلــة وعلنيــة مــن قبــل محكمــة مختصــة ومســتقلة ومحايــدة مكفــول في القانــون والمعايــير الدوليــة، بمــا يشــمل المــادة 1٤ مــن العهــد 
الــدولي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، ومــصر دولــة طــرف فيــه.٣٣ مــن ثــم فــإن مــصر ملزمــة باحــترام وضــمان احــترام هــذه الحقــوق، فضــلًا عــن توفــير 
ضمانــات تشريعيــة وغيرهــا مــن الضمانــات لكفالــة تحقيقهــا.٣٤ كــما لا يجــوز إخضــاع  الحــق في المحاكمــة أمــام محكمــة مختصــة، ومســتقلة، ومحايــدة، والحــق في 
الضمانــات الأساســية للمحاكمــة العادلــة، لأي اســتثناءات، حتــى أثنــاء حــالات الطــوارئ التــي تواجههــا الــدول.٣٥ ولقــد أوضحــت اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان 

)وهــي هيئــة خــبراء مســتقلين مكلفــة بموجــب العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية برصــد تنفيــذ الــدول للعهــد( مــا يــلي: 

2٥   الإعلان الدستوري، الجريدة الرسمية عدد ٤٦ )مكرر( بتاريخ 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2٠12.

2٦   الإعلان الدستوري، الجريدة الرسمية عدد ٤٦ )مكرر( بتاريخ 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2٠12.

2٧   12 ديسمبر/كانون الأول 2٠12، الإعلان الدستوري.

2٨   انظــر عــلى ســبيل المثــال القــرار 212٨ لســنة 2٠1٤ الصــادر عــن وزيــر العــدل بنقــل جلســات القضيــة رقــم 2٠1٣/1٣٤٣ الخاصــة بعــلاء عبــد الفتــاح و2٤ آخريــن مــن محكمــة 
ــة. ــاء الشرط ــد أمن ــرة إلى معه ــات القاه جناي

2٩   عــلى ســبيل المثــال، في قضيــة يــارا ســلام و22 آخريــن، القضيــة رقــم 2٠1٤/1٣٤٣، عندمــا وصــل المحامــون إلى مقــر محكمــة الجنــح قيــل لهــم إن الجلســة ســتنعقد في معهــد أمنــاء 
الشرطــة في طــرة. القــرار الــوزاري بنقــل مقــر المحاكمــة وُقــع قبــل ثلاثــة أيــام مــن الجلســة الأولى لكــن لم ينُــشر إلا بعــد مــرور أســبوع عليهــا. أيضــاً، قضيــة رقــم 2٠1٣/1٣٤٣، عــلاء عبــد الفتــاح 

و2٤ آخريــن، وفيهــا لم يعُلــن عــن القــرار الــوزاري إلا في ٣1 مــارس/آذار 2٠1٤، بعــد أســبوع مــن الجلســة الأولى التــي انعقــدت في 2٣ مــارس/آذار 2٠1٤. وأيضــاً قضيــة أحمــد ماهــر وأحمــد دومــة 

ومحمــد عــادل، رقــم 2٠1٣/٩٥٩٣. وقــع القــرار الــوزاري بنقــل مقــر المحاكمــة في اليــوم الأول للمحاكمــة وقيــل إنــه دخــل حيــز النفــاذ في اليــوم نفســه. لكــن لم ينُــشر إلا بعــد أســبوع مــن انعقــاد 

الجلســة.

٣٠   قــرار وزيــر العــدل رقــم 2٠1٥/٥٩٦٠، صــدر ودخــل حيــز النفــاذ في 2٠1٥/٨/٣، نــشر في الجريــدة الرســمية عــدد 1٩2 2٠1٥/٨/2٣، بإحالــة جميــع قضايــا القــاضي ناجــي شــحاتة 
ــرة.  ــة بالقاه ــة الشرط ــي إلى أكاديمي ــيرين فهم ــد ش ــاضي محم والق

٣1   القــرار الرئــاسي رقــم 1٣٦ لســنة 2٠1٤ في شــأن »تأمــين وحمايــة المنشــآت العامــة والحيويــة«، 2٧  أكتوبر/تشريــن الأول 2٠1٤. نناقــش هــذا القــرار بقــدر أكــبر مــن التفصيــل في 
ــابع. ــل الس الفص

D%٨٥%D٨٤%٩%D٩%A٧%D٨%/politics/news/ar/com.madamasr.www//:http ،2٠1٣2   انظر: »المؤتمر الرابع لـ«لا للمحاكمات العسكرية في ٥ شهور«، 2٤ آذار/مارس ٥
-%A٧%D٨%AD%D٨٥%٨%D٨٤%٩%D٨٤%٩%D٩%-A٧%D٨٤%٨%D٨٠%٩%D٨٤%٩%D٩%-B٩%D٨%A٨%D٨%A٧%D٨%B1%D٨٤%٨%D٩%A٧%D٨%-B1%D٨٥%٨%D٩%AA%D٨%A٨%٤

-A٠%D٩%A٠%D٩%A٠%D٩%A٣%D٩%-A٩%D٨%٨A%D٩%B1%D٨٣%٨%D٩%B٣%D٨%B٩%D٨٤%٨%D٩%A٧%D٨%-AA%D٨%A٧%D٨٥%٨%D٨٣%٩%D٩

B1%D٨٨%٨%D٨٧%٩%D٩%B٤%D٨%-A٥%D٨-%٩A%D٨%٩1%D٩%-A٩%D٨٤%٨%D٩%A٧%D٨%AD%D٨%

2٦٥٦٥٤/1٨/12/2٠1٤/news/ar/org.hrw.www//:https ،2٠1هيومان رايتس ووتش، »مصر – تصاعد في المحاكمات العسكرية، 1٨ كانون الأول/دسمبر ٤

»٣٠٠٠ مصري خضعوا للمحاكمات العسكرية في ٥ شهور«، 2٤ آذار/مارس 2٠1٥، ميدل ايس آي

http://www.middleeasteye.net/news/3000-egyptians-have-faced-military-trials-last-5-months-250042398

٣٣   صادقت مصر على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في 1٤ يناير/كانون الثاني 1٩٨2.

٣٤   العهد الدولي، مادة 2.

٣٥   أوضحــت هــذه النقطــة لجنــة الأمــم المتحــدة لحقــوق الإنســان، وهــي جهــة مــن الخــبراء المســتقلين، لهــا ولايــة بموجــب العهــد الــدولي برصــد تنفيــذ الــدول للعهــد، في التعليــق 
العــام رقــم ٣2، المــادة 1٤ - الحــق في المســاواة أمــام المحاكــم والهيئــات القضائيــة وفي المحاكمــة العادلــة، وثيقــة رقــم CCPR/C/GC/32 )2٠٠٧(، فقــرة 1٩ و٦ عــلى التــوالي. أوضحــت محكمــة 

العــدل الدوليــة أن تفســير المعاهــدات مــن قبــل هيئــات رصــد المعاهــدات ومنهــا اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، هــي تفســيرات مُلزمــة: قضيــة »أحمــدو ســاديو ديالــو )جمهوريــة غينيــا ضــد 

ــاني 2٠1٠( فقــرات ٦٦ إلى ٦٨. ــدولي، )٣٠ نوفمبر/تشريــن الث ــة(، حيثيــات حكــم محكمــة العــدل ال ــة الكونغــو الديمقراطي جمهوري

http://www.madamasr.com/ar/news/politics/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D9%84%D9%80%D9%84%D8%A7-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%A3%D9%A0%D9%A0%D9%A0-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%A5-%D8%B4%D9%87%D9%88%D8%B1
http://www.madamasr.com/ar/news/politics/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D9%84%D9%80%D9%84%D8%A7-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%A3%D9%A0%D9%A0%D9%A0-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%A5-%D8%B4%D9%87%D9%88%D8%B1
http://www.madamasr.com/ar/news/politics/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D9%84%D9%80%D9%84%D8%A7-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%A3%D9%A0%D9%A0%D9%A0-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%A5-%D8%B4%D9%87%D9%88%D8%B1
http://www.madamasr.com/ar/news/politics/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D9%84%D9%80%D9%84%D8%A7-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%A3%D9%A0%D9%A0%D9%A0-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%A5-%D8%B4%D9%87%D9%88%D8%B1
http://www.madamasr.com/ar/news/politics/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D9%84%D9%80%D9%84%D8%A7-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%A3%D9%A0%D9%A0%D9%A0-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%A5-%D8%B4%D9%87%D9%88%D8%B1
http://www.madamasr.com/ar/news/politics/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D9%84%D9%80%D9%84%D8%A7-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%A3%D9%A0%D9%A0%D9%A0-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%A5-%D8%B4%D9%87%D9%88%D8%B1
http://www.madamasr.com/ar/news/politics/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D9%84%D9%80%D9%84%D8%A7-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%A3%D9%A0%D9%A0%D9%A0-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%A5-%D8%B4%D9%87%D9%88%D8%B1
http://www.madamasr.com/ar/news/politics/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D9%84%D9%80%D9%84%D8%A7-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%A3%D9%A0%D9%A0%D9%A0-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%A5-%D8%B4%D9%87%D9%88%D8%B1
https://www.hrw.org/ar/news/2014/12/18/265654
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2٤ | القضاء المصري: أداة للقمع

ويشــير شرط اســتقلالية الهيئــة القضائيــة، عــلى وجــه الخصــوص، إلى إجــراءات تعيــين القضــاة ومؤهلاتهــم وضمانــات كفالــة أمنهــم الوظيفــي حتــى 
بلوغهــم ســن التقاعــد الإلزامــي أو انتهــاء فــترة ولايتهــم، إذا كانــت هـــنالك ولايــة محــددة، والــشروط التــي تحكــم الترقيــة والنقــل وتعليــق ووقــف 
ممارســة العمــل، واســتقلال الهيئــة القضائيــة اســـتقلالاً فعلـــياً عــن التدخــل الســياسي مــن جانــب الســلطتين التنفيذيــة والتشريعيــة ]...[ كــما لا يتســق 
ــز فيــه بوضــوح بــين وظائــف واختصاصــات الســلطتين القضائيــة والتنفيذيــة، أو تتمكــن فيــه  مــع مبــدأ اســتقلال الهيئــة القضائيــة أي وضــع لا يُميّ

الســلطة التنفيذيــة مــن الســيطرة عــلى الســلطة القضائيــة أو توجيههــا.٣٦

إن الســلطة التنفيذيــة، وهيئــات الدولــة الأخــرى، ملزمــة باحــترام وضــمان حمايــة اســتقلال وفعاليــة القضــاء في اضطلاعــه بمهامــه، بمــا يشــمل أوقــات الأزمــات.٣٧ 
لا يمكــن أن تتــذرع الســلطات في ظــل أي ظــرف مــن الظــروف بوجــود أزمــة لتقييــد اختصاصــات أو قــدرات القضــاء، أو تفــادي المراجعــة القضائيــة أو الســيطرة 
عليهــا.٣٨ وتحديــداً، يجــب أن يحتفــظ القضــاة بســلطتهم في إطــار ممارســتهم لاختصاصاتهــم القضائيــة كمحكمــين نهائيــين بشــأن نــص القانــون، كــما يجــب أن 
يخولــوا دون غيرهــم بالفصــل في النزاعــات حــول الاختصــاص بالنظــر في القضايــا.٣٩ إن الإشراف القضــائي عــلى دســتورية أو مشروعيــة أعــمال الســلطة التنفيذيــة 

لهــو مطلــب مــن متطلبــات ســيادة القانــون، وتقييــد هــذه الســلطة »يناهــز النيــل مــن اســتقلال القضــاء«.٤٠

يــؤدي تقييــد اختصــاص المحاكــم العاديــة عــن طريــق توســيع اختصاصــات المحاكــم العســكرية و/أو محاكــم أمــن الدولــة، وتحصــين القــرارات التنفيذيــة مــن 
المراجعــة القضائيــة، إلى تقييــد اختصــاص القضــاء ويقــوض مــن اســتقلاله. كــما أن اســتخدام المحاكــم العســكرية ومحاكــم أمــن الدولــة في محاكمــة المدنيــين في 
ــة أمــام محكمــة مســتقلة، ومحايــدة، ومختصــة، كــما ورد في المــادة 1٤ مــن العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق المدنيــة  مــصر ينتهــك الحــق في المحاكمــة العادل
والسياســية. يعــود جــزء مــن الســبب لأن القضــاة العســكريين في المحاكــم العســكرية ومحاكــم أمــن الدولــة ليســوا مســتقلين بمــا أنهــم معينــون بقــرارات مــن وزيــر 
الدفــاع ويحتفظــون بمركزهــم في سلســلة القيــادة العســكرية. كــما أن أحــكام المحاكــم العســكرية ليســت خاضعــة لحــق الطعــن الكامــل، بمــا يشــمل الطعــن عــلى 

موضــوع الدعــوى، أمــام محكمــة مدنيــة.٤1 )انتهــاكات المحاكمــة العادلــة الأخــرى التــي ظهــرت في بعــض القضايــا نوضحهــا أدنــاه(.

وفقــا للمعايــير الدوليــة، وتشــمل مبــادئ الأمــم المتحــدة الأساســية بشــأن اســتقلال القضــاء، لابــد أن تتحــدد إجــراءات فصــل القضــاة، وبينهــم أعضــاء النيابــة العامة 
في حــال مــصر ، بمــا يتوافــق مــع المعايــير ثابتــة ومتبعــة ضمــن التقاليــد القضائيــة المتســقة مــع المعايــير الدوليــة. هــذا يعنــي ضرورة أن تكفــل الإجــراءات الحــق في 
جلســة نزيهــة وشــفافة مــع خضــوع إجــراءات الفصــل أيضــاً لمراجعــة مســتقلة. كــما أنــه لا يجــوز إخضــاع القضــاة للإيقــاف أو للعــزل إلا لدواعــي عــدم القــدرة أو 
دواعــي الســلوك التــي تجعلهــم غــير لائقــين لأداء مهامهــم.٤2 كــما أوضحــت اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان أنــه »يتعــارض مــع اســتقلال الســلطة القضائيــة قيــام 
الســلطة التنفيذيــة بفصــل قضــاة مــن الخدمــة، عــلى ســبيل المثــال، قبــل انقضــاء مــدة الولايــة المحــددة لهــم، أو مـــن دون إبـــداء أســـباب محـــددة أو حصولهــم 
عــلى حمايــة قضائيــة فعالــة تمكنهــم مــن الاعــتراض عــلى الفصــل مــن الخدمــة«.٤٣ لذلــك يعــد عــزل واســتبدال النائــب العــام مــن قبــل الســلطة التنفيذيــة انتهــاكاً 

مبــاشراً لهــذه المعايــير.

تقيــض قــرارات الســلطة التنفيذيــة، بتغيــير مواقــع انعقــاد جلســات المحاكــمات إلى أكاديميــات الشرطــة، مــن اســتقلال القضــاء وتنــال مــن الحــق في المحاكمــة 
العلنيــة. أوضحــت مبــادئ الأمــم المتحــدة الأساســية بشــأن اســتقلال القضــاء أن القضــاء مــن حقــه – ويتعــين عليــه– ضــمان اتخــاذ الإجــراءات القضائيــة بشــكل 
ــة الخاصــة بالمحاكــم أو أن تتدخــل في  ــام القضائي ــة أو تســيطر عــلى المه ــد الســلطة التنفيذي ــه مــع احــترام حقــوق أطــراف الدعــاوى.٤٤ كــما يجــب ألا تقي نزي
مســؤوليات إدارة المحاكــم، التــي يجــب أن تعُهــد إلى القضــاء.٤٥ رغــم أن ثمــة قيــود يمكــن فرضهــا عــلى علنيــة المحاكــمات في ظــروف جــد محــدودة، وضيقــة، 
ومحــددة التعريــف، ، فــإن أي قــرار باســتبعاد الجمهــور، كليــاً أو جزئيــاً، مــن جميــع أو جــزء مــن إجــراءات القضايــا، يجــب أن تصــدره المحكمــة نفســها وأن يكــون 

CCPR/C/ ٣٦   اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، التعليــق العــام رقــم ٣2، المــادة 1٤ - الحــق في المســاواة أمــام المحاكــم والهيئــات القضائيــة وفي المحاكمــة العادلــة، وثيقــة رقــم
.1٩ فقــرة   ،)2٠٠٧(  GC/32

٣٧   انظر: التعليق القانون على إعلان جنيف من اللجنة الدولية للحقوقيين، 2٠11، المبدأ 2.
pdf.2011-publication-genevadeclaration-ICJ/2011/05/uploads/content-wp/com.cdn-netdna.wpengine.icj//:http

٣٨   التعليق القانون على إعلان جنيف من اللجنة الدولية للحقوقيين، 2٠11، المبدأ ٣.

٣٩   التعليق القانون على إعلان جنيف من اللجنة الدولية للحقوقيين، 2٠11، المبدأ 1.

٤٠   انظر تقرير المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين، وثيقة رقم E/CN.4/2004/60، ٣1 ديسمبر/كانون الأول 2٠٠٣، فقرة 2٩.

CCPR/C/ ٤1   اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، التعليــق العــام رقــم ٣2، المــادة 1٤ - الحــق في المســاواة أمــام المحاكــم والهيئــات القضائيــة وفي المحاكمــة العادلــة، وثيقــة رقــم
A/HRC/13/37/ 2٠٠٧(، فقــرة 1٩ و22؛ المقــرر الخــاص المعنــي بتعزيــز وحمايــة حقــوق الإنســان والحريــات الأساســية أثنــاء مكافحــة الإرهــاب، تقريــر إبــان بعثــة إلى مــصر، رقــم( GC/32

Add.2 )2٠٠٩(، فقــرات ٣2 إلى ٣٥؛ اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، ملاحظــات ختاميــة: مــصر، رق CCPR/C0/76/EGY )2٠٠2(، فقــرة 1٦ )ب(؛ لجنــة حقــوق الطفــل، ملاحظــات ختاميــة، 

رقــم CRC/C/EGY/CO/3-4 )2٠11(، فقــرة ٨٦)ز( و٨٧)و(.

٤2   مبــادئ الأمــم المتحــدة الأساســية بشــأن اســتقلال القضــاء، اعتمــدت في المؤتمــر الســابع للأمــم المتحــدة المعنــي بالوقايــة مــن الجريمــة ومعاملــة المجرمــين، المنعقــد في ميــلان مــن 
2٦ أغســطس/آب إلى ٦ ســبتمبر/أيلول 1٩٨٥، صــدق عليــه قــرار الجمعيــة العامــة ٣2/٤٠ بتاريــخ 2٩ نوفمبر/تشريــن الثــاني 1٩٨٥ وقــرار 1٤٦/٤٠ بتاريــخ 1٣ ديســمبر/كانون الأول 1٩٨٥ )»مبــادئ 

الأمــم المتحــدة الأساســية بشــأن اســتقلال القضــاء«(، مبــادئ 1٧ إلى 2٠؛ اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، التعليــق العــام رقــم ٣2، المــادة 1٤ - الحــق في المســاواة أمــام المحاكــم والهيئــات القضائيــة 

وفي المحاكمــة العادلــة، وثيقــة رقــم CCPR/C/GC/32 )2٠٠٧(، فقــرة 2٠.

CCPR/C/ ٤٣   اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، التعليــق العــام رقــم ٣2، المــادة 1٤ - الحــق في المســاواة أمــام المحاكــم والهيئــات القضائيــة وفي المحاكمــة العادلــة، وثيقــة رقــم
.2٠ فقــرة   ،)2٠٠٧(  GC/32

٤٤   مبــادئ الأمــم المتحــدة الأساســية بشــأن اســتقلال القضــاء، مبــدأ ٦. انظــر أيضــاً مســودة الإعــلان العالمــي لاســتقلال القضــاء )»إعــلان ســينغي«( فقــرة ٣٧. إعــلان ســينغي كان 
.E/CN.4/RES/1989/32 الأســاس لمبــادئ الأمــم المتحــدة الأساســية لاســتقلال القضــاء وقــد أوصــت مفوضيــة حقــوق الإنســان الــدول بــه في القــرار رقــم ٣2/1٩٨٩، رقــم

٤٥   إعلان سينغي، فقرات ٥ )ح( و٣2.

http://icj.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2011/05/ICJ-genevadeclaration-publication-2011.pdf
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جــراء أحــد الأســباب المنصــوص عليهــا في المــادة 1٤)1( مــن العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، وتشــمل: دواعــي الآداب العامــة أو النظــام العــام 
أو الأمــن القومــي في مجتمــع ديمقراطــي، أو لمقتضيــات حرمــة الحيــاة الخاصــة لأطــراف الدعــوى.٤٦ هــذه الاســتثناءات يجــب تفســيرها بــكل ضيــق. )ســوف تناقــش 

القيــود عــلى حضــور الجمهــور لجلســات المحاكــم بقــدر أكــبر مــن التفصيــل في القســم II مــن الفصــل الأول أدنــاه(.

ثانياً. القضاء كأداة للقمع 

منــذ يوليو/تمــوز 2٠1٣ أصبــح ينُظــر إلى القضــاة وأعضــاء النيابــة العامــة في مــصر بصفتهــم واجهــة لحملــة قمعيــة عــلى حقــوق الإنســان، وهــذا بســبب الملاحقــات 
ــة،  ــات بحــق الآلاف مــن المعارضــين السياســيين، والصحفيــين، والمحامــين، والمدافعــين عــن حقــوق الإنســان، والمعارضــين المطالبــين بالديمقراطي ــة، والإدان القضائي

وأفــراد مارســوا حقهــم في حريــة التعبــير وحريــة التجمــع.

شاب هذه الإجراءات أمام المحاكم العادية والعسكرية جملة من الانتهاكات للحقوق المتعارف عليها دولياً.

بــاشرت  النيابــة بملاحقــات قضائيــة واســتمر فيهــا قضــاة في العــادة، وذلــك في غيــاب اتهامــات ذات أســس ســليمة. كــما شــهدت تلــك الفــترة تفضيــلاً لاســتخدام 
ــت أو  ــن الوق ــي م ــا يكف ــا م ــذه القضاي ــون في ه ــح المتهم ــاة، ولم يُمن ــة أو القض ــل النياب ــن قب ــواء م ــي(، س ــس الاحتياط ــة )الحب ــة المحاكم ــلى ذم ــاز ع الاحتج

ــاع. التســهيلات لتحضــير الدف

فضــلاً عــن ذلــك، رفــض القضــاة إحالــة الطعــون عــلى القوانــين والقــرارات إلى المحكمــة الدســتورية العليــا، وطبقــوا هــذه القوانــين رغــم انتهاكهــا لمعايــير حقــوق 
الإنســان. ولقــد أخفــق القضــاة في ضــمان تكافــؤ وســائل الدفــاع وحقــوق الدفــاع أثنــاء المحاكــمات، وضــمان علنيــة الجلســات في تلــك المحاكــمات. ولجــأ القضــاة 
كثــيراً إلى إنــزال إدانــات رغــم غيــاب أدلــة موثوقــة ضــد المتهمــين، وفي غيــاب دون شــك معقــول، مــا يعنــي انتهــاك افــتراض الــبراءة حتــى ثبــوت الإدانــة. ولقــد 

أديــن الآلاف إبــان محاكــمات غــير عادلــة، ومــن بينهــم مئــات حُكــم عليهــم بالإعــدام في انتهــاك للحــق في الحيــاة.

اشــتملت بعــض الأمثلــة الفادحــة عــلى انتهــاكات حقــوق المحاكمــة العادلــة عــلى محاكــمات جماعيــة حيــث حوكــم مئــات المتهمــين معــاً، وانتهــت بالحُكــم عــلى 
المئــات بالإعــدام أو الســجن المؤبــد. كــما أدت القضايــا الخاصــة بمحاكمــة مدنيــين أمــام محاكــم عســكرية بدورهــا – إضافــة إلى العديــد مــن الانتهــاكات أعــلاه – إلى 

تقويــض حــق المتهمــين في المحاكمــة أمــام محكمــة مســتقلة ومحايــدة.

نناقــش هــذه القضايــا بقــدر مــن التفصيــل أدنــاه، مــع تنــاول بعــض القضايــا كأمثلــة. لكــن نظــراً لصعوبــة الوصــول لمعلومــات عــن القضايــا في المحاكــم العســكرية 
وأحــكام تلــك المحاكــم، فقــد كانــت قــدرة اللجنــة الدوليــة للحقوقيــين محــدودة في تقديــم تحليــل مســتفيض لقضايــا محاكمــة المدنيــين أمــام تلــك المحاكــم.

أ. مسائل قبل المحاكمة

1. فتح النيابة لملاحقات قضائية واستمرار القضاة في القضايا في غياب أسس سليمة للاتهامات

منــذ يوليو/تمــوز2٠1٣، بــدأت ملاحقــات قضائيــة كثــيرة بحــق أفــراد رغــم الافتقــار الواضــح للأدلــة عــلى ارتــكاب هــؤلاء الأفــراد للجرائــم المتهمــين بهــا. في بعــض 
الحــالات بــدا أن هــذه الملاحقــات القضائيــة بــدأت بغــرض وحيــد هــو ترهيــب وإســكات الشــهود عــلى انتهــاكات حقــوق الإنســان. تعُــد قضيــة »عــزة ســليمان 

و1٦ آخريــن« مثــالاً بيّنــاً عــلى هــذا. 

تعد مقاضاة الأفراد رغم غياب الأدلة ضدهم مخالفة للقانون المصري والقانون الدولي  والمعايير الدولية معاً. 

تنــص المادتــان ٦1 و1٥٤ مــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة المــصري عــلى ضرورة لجــوء النيابــة أو قــاضي التحقيــق إلى حفــظ القضيــة إذا لم يكــن هنــاك أســاس 
ــة.٤٧ ــة الأدل لاســتمرارها، أو إذا كان العمــل المرتكــب لا يمثــل جريمــة، أو إذا توصــل قــاضي التحقيــق لعــدم كفاي

ينــص المبــدأ 1٤ مــن مبــادئ الأمــم المتحــدة التوجيهيــة بشــأن دور أعضــاء النيابــة العامــة عــلى التــالي: »يمتنــع أعضــاء النيابــة العامــة عــن بــدء الملاحقــة القضائيــة 
أو مواصلتهــا، أو يبذلــون قصــارى جهدهــم لوقــف الدعــوى، إذا ظهــر مــن تحقيــق محايــد أن التهمــة لا أســاس لهــا«.٤٨ فملاحقــات كهــذه دون أدلــة هــي أيضــاً 
تناقــض المطالــب القائمــة عــلى أعضــاء النيابــة بحمايــة الصالــح العــام والتــصرف بموضوعيــة والانتبــاه لجميــع الظــروف والملابســات ذات الصلــة ســواء كانــت لصالــح 

المتهــم أو ضــده.٤٩

٤٦   انظــر أيضــاً المبــدأ ٣٦ )1( مــن مجموعــة المبــادئ المتعلقــة بحمايــة جميــع الأشــخاص الذيــن يتعرضــون لأي شــكل مــن أشــكال الاحتجــاز أو الســجن، المبــدأ أ)1( و)٣( مــن المبــادئ 
ــا. ــة في أفريقي ــاعدة القانوني ــة والمس ــة العادل ــة بالمحاكم ــة الخاص ــادئ التوجيهي والمب

٤٧   القانون 1٥٠ لسنة 1٩٥٠، قانون الإجراءات الجنائية.

٤٨   انظر أيضاً مبادئ وأدلة حق المحاكمة العادلة والمساعدة القانونية في أفريقيا، المبدأ و)ي(.

٤٩   المبادئ التوجيهية بشأن دور أعضاء النيابة العامة، مبدأ 1٣)ب(.



2٦ | القضاء المصري: أداة للقمع

في قضيــة عــزة ســليمان و١٦ آخريــن، حوكــم المدعــى عليهــم بموجــب قانــون التظاهــر، عــلى صلــة بمســيرة تناقلــت التقاريــر 
أنهــا ســلمية نظُمــت في 2٤ يناير/كانــون الثــاني 2٠1٥ إلى ميــدان التحريــر بالقاهــرة لإحيــاء ذكــرى مــن قتُلــوا قبــل ٤ أعــوام 

في انتفاضــة يناير/كانــون الثــاني 2٠11.

بحســب شــهادتها، فــإن عــزة ســليمان – وهــي محاميــة ومؤسســة لمنظمــة غــير حكوميــة هــي مركــز قضايــا المــرأة المصريــة 
– كانــت جالســة مــع أصدقــاء وأقــارب في مقهــى عندمــا ســمعت هتافــات مــن متظاهريــن. خرجــت مــن المقهــى لــترى مــاذا 
يحــدث بالخــارج، وشــهدت إطــلاق عنــاصر مــن الأمــن للغــاز المســيل للدمــوع والخرطــوش. كــما رأت جثمانــاً في الشــارع، 
عرفــت فيــما بعــد أنهــا شــيماء الصبــاغ، مــن أعضــاء حــزب ســياسي معــارض. أطُلــق عليهــا النــار وقتُلــت بينــما كانــت تشــارك 
في المســيرة. ذهبــت ســليمان في اليــوم نفســه إلى مكتــب النائــب العــام لتعــرض شــهادتها في واقعــة القتــل ولتــدلي بأقوالهــا.

ــا إذا أصرت فســوف تتعــرض هــي نفســها  ــن أنه ــا م ــا وحذرته ــة أخــذ أقواله ــة رفضــت في البداي ــر أن النياب ــرت تقاري ذك
ــدلي بشــهادتها أخــيراً. ــل أن ت ــاعات قب ــدة س ــم اســتجوابها لع ــا أن تنتظــر، وت ــب منه ــا أصرت وطل ــة. لكنه ــة القضائي للملاحق

في 2٣ مايو/أيــار 2٠1٥ تغــير وضــع ســليمان مــن »شــاهدة« إلى »متهمــة« وتمــت ملاحقتهــا بموجــب قانــون التظاهــر فضــلاً 
عــن 1٦ آخريــن مــن المتهمــين.1 كــما ذكــرت التقاريــر أن اثنــين مــن المتهمــين لم يشــاركوا في المســيرة، ومنهــما طبيــب قــدم 

إســعافات أوليــة لشــيماء الصبــاغ بعــد أن أطُلــق عليهــا النــار، وأحــد المــارة، وقــد حمــل الصبــاغ إلى مقهــى قريــب.

تمــت تبرئــة الـــ 1٧ جميعــاً في 2٣ مايو/أيــار 2٠1٥. ذكــر القــاضي أن الســبب الرئيــسي للــبراءة هــو أن الأحــداث لا تدخــل في 
نطــاق قانــون التظاهــر ومــن ثــم فــلا تعتــبر جريمــة.

ــصر  ــأن يقت ــاع ب ــب الدف ــاضي طال ــر أن الق ــت التقاري ــتئناف تناقل ــبراءة. وفي الاس ــلى ال ــة ع ــت النياب ــار طعن في 2٦ مايو/أي
ــب مــن  ــة، طلُ ــد للقضي ــة محــر الشرطــة. لكــن بعــد تعيــين قــاض جدي دفاعهــم عــلى تكييــف المظاهــرة ومــدى قانوني
ــين. ــراءة المتهم ــم ب ــتئناف حُك ــة الاس ــدت محكم ــن الأول 2٠1٥، أي ــد. في 2٤ أكتوبر/تشري ــن جدي ــم م ــير دفاعه ــين تحض المتهم

تــرى اللجنــة الدوليــة للحقوقيــين أن عــزة ســليمان كانــت مهــددة بالملاحقــة القضائيــة ثــم تمــت ملاحقتهــا فيــما بعــد في 
محاولــة لمنعهــا مــن الإدلاء بشــهادتها بشــأن مقتــل شــيماء الصبــاغ عــلى يــد مســؤولي إنفــاذ القانــون.

ــا انتهــاكات حقــوق الإنســان انتهــاكا  ــة ترهيــب الشــهود لــي يســحبوا شــهاداتهم في قضاي ــة بغي تعــد الملاحقــات القضائي
واضحــا للمبــادئ 1٣ب و1٤ مــن مبــادئ الأمــم المتحــدة بشــأن دور أعضــاء النيابــة العامــة وكذلــك المــواد ٦1 و1٥٤ مــن 
قانــون الإجــراءات الجنائيــة المــصري. تنتهــك هــذه الملاحقــات أيضــاً واجــب النيابــة بحمايــة حقــوق الإنســان، والاضطــلاع 
بمهــام عملهــا بحيــاد، ومنــح الانتبــاه الــلازم لملاحقــة الجرائــم التــي يرتكبهــا مســؤولون، بمــا يشــمل الانتهــاكات الجســيمة 

لحقــوق الإنســان.2

كــما أن رفــع قضيــة لا أســاس لهــا والاســتمرار فيهــا، ضــد المتهمــين، هــو أمــر لا يســتقيم مــع التــزام أعضــاء النيابــة بعــدم 
ــة  ــا٣ ومــع واجــب القضــاة بحماي ــدة أن الاتهامــات لا أســاس له ــا تظُهــر التحقيقــات المحاي ــة عندم ــدء ملاحقــات قضائي ب

حقــوق الأطــراف.٤

تعــد ملاحقــة جميــع المتهمــين، جــراء دورهــم المزعــوم في مســيرة ســلمية بموجــب قانــون التظاهــر، انتهــاكا للحــق في حريــة 
التجمــع الســلمي، وهــو حــق مكفــول في المــادة 21 مــن العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية. )مزيــد مــن 
التحليــل لعــدم اتســاق قانــون التظاهــر مــع المعايــير الدوليــة في القســم أدنــاه بعنــوان »الحقــوق وقــت المحاكمــة«، الفصــل 

الأول، القســم II)ب((.

مــا إن تحُــال القضايــا إلى المحاكمــة، كــما تبــين في مــصر، يخفــق القضــاة في حفــظ القضايــا التــي يظهــر فيهــا غيــاب واضــح للأدلــة الداعمــة للاتهامــات بحــق الأفــراد 
المعرضــين للملاحقــة القضائية.

وفقــا للمعايــير الدوليــة، يجــب عــلى القضــاة أن يكونــوا مســتقلين، وأن يفصلــوا في القضايــا بشــكل محايــد عــلى أســاس مــن الحقائــق ووفقــا للقانــون بمــا يضمــن 
»ســير الإجــراءات القضائيــة بعدالــة، واحــترام حقــوق الأطــراف«.٥٠ مــن ثــم يجــب أن يحفــظ القضــاة القضايــا التــي لا تتوفــر فيهــا بوضــوح أدلــة لدعــم الاتهامــات.

٥٠   مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال القضاء، المبدأ 2 والمبدأ ٦.
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في قضيــة يــارا ســلام و٢٢ آخريــن، تــم القبــض عــلى المتهمــين الـــ 2٣ جميعــاً في جــوار مظاهــرة وقعــت بتاريــخ 21 يونيــو/
حزيــران 2٠1٤. ذكــرت المتهمــة الأولى، يــارا ســلام، مــراراً أنهــا لم تشــارك في المظاهــرة. اتهــم جميــع المتهمــين فيما بعــد بجرائم 
ــداء عــلى الغــير  ــدف الاعت ــات المشــاركة في مظاهــرة به ــن الاتهام ــون التظاهــر، وم ــات وقان ــون العقوب عــدة بموجــب قان

والتأثــير عــلى الســلطات العامــة في اضطلاعهــا بواجباتهــا وكذلــك تعمــد الإضرار بممتلــكات عامــة وخاصــة.

بحســب معلومــات حصلــت عليهــا اللجنــة الدوليــة للحقوقيــين، فلــم يتــم عــرض أدلــة محــددة تخــص كل مــن المتهمــين الـــ 
2٣ في المظاهــرة. وتحديــداً، كشــف مقطــع الفيديــو الــذي تــم الاعتــماد عليــه في الملاحقــة القضائيــة عــن تواجــد خمســة 
فحســب مــن المتهمــين في مــسرح الأحــداث ولم يظهــر أي مــن المتهمــين الآخريــن فيــه. كــما تناقلــت التقاريــر إظهــار الفيديــو 
للشرطــة وهــي تســتخدم القــوة المفرطــة ضــد متظاهريــن، وليــس العكــس. وقــال المحامــون بــأن هنــاك أفــراد يحملــون 

أســلحة في الفيديــو ذكــرت النيابــة أنهــم متظاهــرون بينــما هــم في واقــع الأمــر أفــراد مــن الأمــن في ثيــاب مدنيــة.

بــدلاً مــن حفــظ الاتهامــات ضدهــم عــلى أســاس أنهــا دليــل غــير كاف لمقاضاتهــم، لا يكشــف عــن ارتكابهــم لأيــة جريمــة، 
ففــي أكتوبر/تشريــن الأول 2٠1٤، أدانــت محكمــة جنــح مــصر الجديــدة المتهمــين جميعــاً. لدعــم الإدانــة، قالــت المحكمــة 
ــبراءة  ــة ال ــاء عــلى مــا عــرض عليهــا فمــن الواضــح للمحكمــة بعــد فحــص ملــف القضيــة وبعــد موازنتهــا بــين أدل ــه بن ان
والإدانــة، أن المتهمــين ارتكبــوا الجرائــم المتهمــين بهــا.٦ أشــار حُكــم المحكمــة إلى دليــل واحــد فحســب، وهــو أقــوال رجــل 
شرطــة كان حــاضراً في مــسرح الأحــداث، في إدانــة جميــع المتهمــين. لم تناقــش المحكمــة مقطــع الفيديــو أو مســألة المســؤولية 

الفرديــة لــكل مــن المتهمــين، ولم تــرد عــلى أي مــن الطعــون التاليــة التــي تقــدم بهــا المحامــون.

يناقــض إخفــاق القــاضي في حفــظ الاتهامــات ضــد المتهمــين رغــم غيــاب واضــح لأي دليــل التــزام القضــاة بضــمان حقــوق 
الأطــراف. كــما تنتهــك قرينــة الــبراءة إدانــة جميــع المتهمــين دون دليــل موثــوق عــلى الذنــب ودون إثبــات ذنــب كل فــرد 
عــلى حــدة. إن قرينــة الــبراءة مــن ضمانــات المحاكمــة العادلــة الأساســية التــي يكفلهــا العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق 
المدنيــة والسياســية، والتــي يجــب أن ترُاعــى في كل الأوقــات. نناقــش هــذه المســألة بقــدر أكــبر مــن التفصيــل في »الحقــوق 

وقــت المحاكمــة«، الفصــل الأول، القســم II)ب(.

لــدى الطعــن، أكــدت محكمــة اســتئناف شــمال القاهــرة الإدانــة الصــادرة عــن المحكمــة الابتدائيــة. ومــن جديــد، أخفقــت 
محكمــة الاســتئناف في أن تسُــند حكمهــا إلى الذنــب الفــردي لــكل مــن المتهمــين عــلى حــدة، بمــا يناقــض مبــدأ قرينــة الــبراءة. 
خففــت المحكمــة  عقوبــة المتهمــين، مــن الســجن ٣ ســنوات إلى ســنتين، وفــترة مراقبــة الشرطــة مــن ٣ ســنوات إلى ســنتين.٧ لم 
يتــم تقديــم تفســير للعقوبــة المخففــة. تــم تقديــم طعــن أمــام محكمــة النقــض، لكــن في ســبتمبر/أيلول 2٠1٥ كان المتهمــين 

الـــ 2٣ ضمــن مجموعــة مــن 1٠٠ شــخص صــدر بحقهــم عفــو رئــاسي.

ــا،  ــوق الإنســان في أفريقي ــن حق ــين ع ــة المدافع ــي بحال ــرر الخــاص المعن ــن المق ــل كل م ــن قب ــم م ــن هــذا الحُك ــما أدي ك
والمقــرر الخــاص المعنــي بحريــة التعبــير والحصــول عــلى المعلومــات في أفريقيــا، ومقــرر الأمــم المتحــدة الخــاص المعنــي بحالة 
المدافعــين عــن حقــوق الإنســان، وقــد ألقــوا الضــوء عــلى الافتقــار للأدلــة وعــدم اتســاق محــاضر الشرطــة فضــلاً عــن بعــض 

الشــواغل الأخــرى المتصلــة بالمحاكمــة العادلــة.

2. الاحتجاز مع منع الاتصال بالخارج

في أعقاب عزل الرئيس مرسي في يوليو/تموز ٣1٠2 وحملة القمع ضد الخصوم المتصورين للنظام، تم احتجاز الكثيرين انفراديا بمعزل عن العالم الخارجي.

يعــد الاحتجــاز الانفــرادي انتهــاكا للحــق في الحريــة.٥1 يشــمل الحــق في الحريــة، الــذي يتمتــع بــه الأفــراد المعتقلــين او الموقوفــين للاشــتباه في جريمــة، الحــق في 

الإعــلام بأســباب التوقيــف أو الاعتقــال وفي الإخطــار فــوراً بــأي اتهامــات.٥2 كــما نوضــح أدنــاه، يجــب أن يمثلــوا هــؤلاء الافــراد فــوراً أمــام قــاضٍ أو مســؤول قضــائي 

)بشــكل عــام في ظــرف ٤٨ ســاعة( وأن يتــاح لهــم الحــق في الطعــن عــلى قانونيــة احتجازهــم.٥٣ كــما أنــه ومنــذ بدايــة احتجازهــم، يجــب أن يتُــاح للمحتجزيــن 

حــق الوصــول إلى محــامٍ.٥٤ يجــب تعيــين محــام للفــرد غــير الممثــل ويفتقــر للمــوارد الماليــة اللازمــة.٥٥ كــما يجــب أن يتمكــن المتهــم مــن التواصــل مــع أسرتــه أو 

٥1   تقرير الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، 2٤ ديسمبر/كانون الأول A/HRC/22/44 ،2٠12 فقرة ٦٠.

٥2   المــادة ٩)2( مــن العهــد الــدولي؛ الميثــاق الأفريقــي لحقــوق الإنســان والشــعوب، مــادة ٦. انظــر المبــدأ م)2( مــن مبــادئ وأدلــة الحــق في المحاكمــة العادلــة والمســاعدة القانونيــة 
في أفريقيــا.

٥٣   المادة ٩)٣( و٩)٤( من العهد الدولي؛ الميثاق الأفريقي، الماد ٦. انظر المبدأ م)٣( إلى م)٥( من مبادئ الحق في المحاكمة العادلة والمساعدة القانونية في أفريقيا.

٥٤   المــادة 1٧ )2()د( مــن اتفاقيــة حمايــة جميــع الأشــخاص مــن الاختفــاء القــسري؛ المــادة ٣٧ )د( مــن اتفاقيــة حقــوق الطفــل. انظــر اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، التعليــق العــام 
رقــم ٣٥، المــادة ٩ )حــق الفــرد في الحريــة وفي الأمــان عــلى شــخصه(، 1٦ ديســمبر/كانون الأول CCPR/C/GC/35 ،2٠1٤ فقــرات ٣٤ و٣٥؛ المبــدأ 1 مــن المبــادئ الأساســية بشــأن دور المحامــين؛ 

المبــدأ ٣ و٤ مــن مبــادئ الحصــول عــلى المســاعدة القانونيــة في نظــم العدالــة الجنائيــة؛ المبــدأ 2٠ )ج( مــن توجيهــات روبــن إيلانــد؛ المبــادئ أ)2()و( وم)2()و( مــن مبــادئ الحــق في المحاكمــة 

العادلــة والمســاعدة القانونيــة في أفريقيــا.

٥٥   المــادة 1٦ )٤( مــن الميثــاق العــربي لحقــوق الإنســان. انظــر المبــدأ 1٧)2( مــن مجموعــة مبــادئ حمايــة جميــع الأشــخاص الذيــن يتعرضــون لأي شــكل مــن أشــكال الاحتجــاز أو 
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أن يخطرهــم بتوقيفــه ومــكان احتجــازه.٥٦  تصبــح كل مــن هــذه الحقــوق في خطــر عندمــا يحتجــز الشــخص انفراديــا، مــا يجعــل الاحتجــاز في هــذه الحالــة غــير 

قانــوني وتعســفي. كــما أكــد فريــق الأمــم المتحــدة العامــل المعنــي بالاحتجــاز التعســفي واللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان عــلى أن الحبــس الانفــرادي المطــول 

يســهل ارتــكاب جرائــم التعذيــب وغــيره مــن ضروب المعاملــة القاســية، أو اللاإنســانية، أو المهينــة. كــما قــد يرقــي هــذا النــوع مــن الاحتجــاز في حــد ذاتــه إلى 

مصــاف هــذه المعاملــة.٥٧ يرُجــح أن احتجــاز المتهــم انفراديــا، دون تمكينــه مــن التواصــل مــع محاميــه أو الوصــول لمحكمــة، يؤثــر ســلباً عــلى نزاهــة الإجــراءات 

القضائيــة،  لا ســيما إذا دام الأمــر لأكــر مــن أيــام معــدودة.

في عــام 2٠٠2، أوصــت لجنــة الأمــم المتحــدة لمناهضــة التعذيــب )وهــي الجهــة المنوطــة برصــد تنفيــذ اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب وغــيره مــن ضروب المعاملــة 

أو العقوبــة القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة( مــصر بإلغــاء الحبــس الانفــرادي.٥٨ كــرر هــذه التوصيــة، عــام 2٠٠٩، مقــرر الأمــم المتحــدة الخــاص المعنــي بتعزيــز 

وحمايــة حقــوق الإنســان والحريــات الأساســية أثنــاء مكافحــة الإرهــاب.٥٩ كــما أوصى المقــرر الخــاص المعنــي بالتعذيــب بــرورة فــرض إجــراءات تأديبيــة بحــق 

رجــال الأمــن الذيــن لا يحترمــون أحــكام حمايــة الحــق في الحريــة والحمايــة مــن الحبــس الانفــرادي.٦٠ 

ــا لمــدة شــهور ، مــع حرمانهــم مــن أي تواصــل مــع  ــة، فمنــذ عــزل الرئيــس مــرسي، اســتمر احتجــاز الأفــراد انفرادي ــا التالي ومــع ذلــك، كــما يظهــر مــن القضاي

المحامــين.

عــلى ســبيل المثــال، في القضيــة المعروفــة بمســمى »أنصــار بيــت المقــدس« )قضيــة رقــم ٤2٣ لســنة 2٠1٣ محكمــة جنايــات القاهــرة(، اتهــم أكــر مــن 2٠٠ متهــم 

بجرائــم خطــيرة منهــا قتــل ٥٠ رجــل شرطــة ومحاولــة اغتيــال وزيــر الداخليــة والتجســس لصالــح منظمــة حــماس الأجنبيــة، وهــي الاتهامــات التــي قــد يحُكــم فيهــا 

بالإعــدام. طبقــاً لمعلومــات توصلــت إليهــا اللجنــة الدوليــة للحقوقيــين، حــرم أغلــب المتهمــين مــن مقابلــة محامــين واحتجــزوا بمعــزل عــن العــالم الخارجــي لفــترة 

تراوحــت بــين ٤ و٦ أشــهر. منعتهــم هــذه المعاملــة مــن المثــول عــلى وجــه السرعــة أمــام قــاض كــما حرمتهــم مــن القــدرة عــلى الوصــول لمحكمــة للطعــن عــلى 

قانونيــة احتجازهــم. كــما ينتهــك هــذا النــوع مــن الاحتجــاز حــق المتهمــين في التواصــل مــع محامــين، وهــو حــق يكفلــه العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق المدنيــة 

والسياســية. كــما ينتهــك هــذا النــوع مــن الاحتجــاز حــق المتهــم في الوقــت والتســهيلات الكافيــة لتحضــير الدفــاع، ومــع حــق المتهــم في عــدم التعــرض للتعذيــب 

وغــيره مــن ضروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة، ويرُجــح أن تؤثــر ســلباً عــلى نزاهــة المحاكمــة برمتهــا.

في قضيتــين منفصلتــين تخصــان محمــد مــرسي ومســؤولين كبــار آخريــن في جماعــة الإخــوان المســلمين )قضيــة »التجســس الأجنبــي« وقضيــة »اقتحــام الســجون«(، 

اتهــم المتهمــون بجملــة مــن الجرائــم منهــا: القتــل، الاضطــلاع بأعــمال تعــرض اســتقلال البــلاد للخطــر، اختطــاف ضبــاط شرطــة، التواطــؤ مــع منظمــة أجنبيــة 

لتنفيــذ أعــمال إرهابيــة في مــصر، وحــرز أســلحة ثقيلــة لمقاومــة الدولــة المصريــة. حُــرم العديــد مــن المتهمــين مــن مقابلــة محامــين وأفــراد أسرهــم أثنــاء الاحتجــاز، 

ــذ ٣ يوليو/تمــوز 2٠1٣ إلى  ــاً من ــال، لم يكــن مــكان احتجــاز محمــد مــرسي معروف ــم احتجــاز بعــض المتهمــين بمعــزل عــن الاتصــال لشــهور. عــلى ســبيل المث وت

نوفمبر/تشريــن الثــاني 2٠1٣. توصــل فريــق الأمــم المتحــدة العامــل المعنــي بالاحتجــاز التعســفي إلى أن محمــد مــرسي وعــدد مــن مســاعديه تعرضــوا للاحتجــاز 

التعســفي في انتهــاك لالتزامــات مــصر بموجــب المــادة ٩، مــع انتهــاك حقــه في المحاكمــة العادلــة الــذي تكفلــه المــادة 1٤ مــن العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق 

المدنيــة والسياســية.٦1 

٣. تفضيل أعضاء النيابة والقضاة للأمر بالاحتجاز على ذمة القضية )الحبس الاحتياطي(

في الغالبيــة العظمــى مــن القضايــا المرفوعــة ضــد خصــوم سياســيين وصحفيــين ومدافعــين عــن حقــوق الإنســان منــذ يوليو/تمــوز 2٠1٣، قبضــت الســلطات عــلى 
أغلــب المتهمــين قبيــل بــدء المحاكــمات مــع التحفــظ عليهــم عــلى ذمــة المحاكمــة، وهــذا بنــاء عــلى أمــر مــن النيابــة يجــدده القضــاة.

وفقــا للمعايــير الدوليــة، ومنهــا المــادة ٩)٣( مــن العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، يجــب تقديــم الموقــوف أو المحتجــز عــلى صلــة بجريمــة 
سريعــاً »إلى أحــد القضــاة أو أحــد الموظفــين المخولــين قانونــا مبــاشرة وظائــف قضائيــة«.٦2 أوضحــت اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان أن مثــل هــذه الجلســات 

السجن؛ المبدأ ٣ والدليل التوجيهي ٣؛ فقرة ٤٣ )ب( من مبادئ الأمم المتحدة وتوجيهاتها بشأن سبل الحصول على المساعدة القانونية في نظم العدالة الجنائية.

 CCPR/CO/84/THA ٥٦   المبــدأ م)2()هـــ( مــن مبــادئ وتوجيهــات الحــق في المحاكمــة العادلــة في أفريقيــا؛ اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، الملاحظــات الختاميــة: تايلانــد، رقــم
)2٠٠٥(، فقــرة 1٥. وانظــر »العفــو الدوليــة وآخــرون ضــد الســودان« )48/90، 50/91، 52/91، 89/93(، اللجنــة الأفريقيــة، التقريــر الســنوي الثالــث عــشر )1٩٩٩( فقــرة ٥٤.

٥٧   اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، التعليــق العــام رقــم ٣٥، المــادة ٩ )حــق الفــرد في الحريــة وفي الأمــان عــلى شــخصه(، 1٦ ديســمبر/كانون الأول CCPR/C/GC/35 ،2٠1٤ فقــرة 
٥٦. تقريــر الفريــق العامــل المعنــي بالاحتجــاز التعســفي، A/HRC/16/47 )1٩ يناير/كانــون الثــاني 2٠11(، فقــرة ٥٤؛ مراســلات اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان »أبــو ضيــف ضــد ليبيــا« رقــم 

CCPR/ ،»1٩٩٤( فقــرة ٥.٤، و«برزيــق ]جــبروني[ ضــد الجزائــر( CCPR/C/50/D/440/1990 ــة الليبيــة« رقــم CCPR/C/104/D/1782/2008 فقــرات ٧.٤ و٧.٦، و«مقريــزي ضــد الجماهيري

.)1٩٩٠( CCPR/C/OP/2 at 201 ــي ــم أمم ــم 176/1984 رق ــلة رق ــا«، مراس ــد بوليفي ــرون ض ــا وآخ ــرة ٨.٥ و«بيناريت C/103/D/1781/2008 )2٠12( فق

٥٨   لجنة مناهضة التعذيب، نتائج وتوصيات، CAT/C/CR/29/4 )2٠٠2( فقرة ٦ )ح(.

٥٩   تقرير المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية أثناء مكافحة الإرهاب، A/HRC/13/37/Add.2 )2٠٠٩(، فقرة ٥٥.

٦٠   تقرير المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب، E/CN.4/2003/68 )2٠٠2(، فقرة 2٦ )ز(.

٦1   رأي رقــم ٣٣٩ لســنة 2٠1٣ )مــصر( صــادر عــن الفريــق العامــل المعنــي بالاحتجــاز التعســفي، اعتمــد في 1٣ نوفمبر/تشريــن الثــاني A/HRC/WGAD/2013/39 ،2٠1٣ فقــرة 2٨. 
توصــل الفريــق العامــل المعنــي بالاحتجــاز التعســفي لأن محمــد مــرسي ومســاعديه »لم يطلعــوا عــلى الســند القانــوني المــبرر لاحتجازهــم، ولم يتــم إخطارهــم بالاتهامــات المنســوبة إليهــم، ولم يمثلــوا 

فــوراً أمــام قــاض، ووضعــوا رهــن الاحتجــاز المنــزلي في مقــر للجيــش يخضــع للحراســة المشــددة، ولم يتمكنــوا مــن التواصــل مــع عائلاتهــم أو محاميهــم« )فقــرة 2٣(.

٦2   العهــد الــدولي، مــادة ٩)٣(؛ الميثــاق الأفريقــي لحقــوق الإنســان والشــعوب، مــادة ٦؛ المبــدأ م)٣( مــن مبــادئ وتوجيهــات الحــق في المحاكمــة العادلــة والمســاعدة القانونيــة في 
ــا. أفريقي
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يجــب أن تحــدث في ظــرف ٤٨ ســاعة وأن يحرهــا قــاض أو شــخص آخــر لــه ســلطة مســتقلة وموضوعيــة وحياديــة.٦٣ مــن ثــم لا يعتــبر عضــو النيابــة العامــة 
ممــن يســتوفون متطلبــات المــادة ٩)٣(.٦٤

ــأن  ــبراءة، ب ــة وافــتراض ال ــة أخــرى، بموجــب الحــق في الحري ــير دولي ــة والسياســية، ومعاي ــدولي الخــاص بالحقــوق المدني كــما تقــي المــادة ٩)٣( مــن العهــد ال
القاعــدة هــي افــتراض عــدم احتجــاز الأشــخاص المتهمــين بجرائــم عــلى ذمــة المحاكمــة.٦٥ تنــص المــادة ٩)٣( عــلى: »لا يجــوز أن يكــون احتجــاز الأشــخاص الذيــن 
ينتظــرون المحاكمــة هــو القاعــدة العامــة، ولكــن مــن الجائــز تعليــق الإفــراج عنهــم عــلى ضمانــات لكفالــة حضورهــم المحاكمــة في أيــة مرحلــة أخــرى مــن مراحــل 

الإجــراءات القضائيــة، ولكفالــة تنفيــذ الحكــم عنــد الاقتضــاء«.

مــن ثــم وكــما أوضحــت اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، ووفقــا للــمادة ٩)٣( فــإن الســلطات – بمــا يشــمل أعضــاء النيابــة والقضــاة في مــصر – عليهــا ضــمان 
ألا تكــون مــن الممارســات العامــة المتبعــة أن تحتجــز الأفــراد عــلى ذمــة المحاكمــة.٦٦ لا يمكــن اعتبــار الاحتجــاز عــلى ذمــة المحاكمــة قانونيــاً إلا عنــد وجــود شــك 
معقــول بــأن الشــخص المعنــي قــد ارتكــب جريمــة يعُاقــب عليهــا بالحبــس٦٧ ووجــود مصلحــة عامــة حقيقيــة تفــوق حــق الشــخص في الحريــة، مــا يجعــل الاحتجــاز 
ضروريــاً ومعقــولاً.٦٨ عــلى ســبيل المثــال، لابــد مــن وجــود أســباب قويــة للاعتقــاد بأنــه الإفــرج عــن الشــخص ســوف يــؤدي إلى هروبــه،٦٩ أو ارتــكاب جريمــة خطــيرة، 

أو التأثــير عــلى التحقيقــات أو ســير العدالــة،٧٠ أو تمثيــل تهديــد خطــير للنظــام العــام.٧1

يجــب أن ينــص القانــون عــلى معايــير محــددة بدقــة وليســت فضفاضــة ومبهمــة مثــل مصطلــح »الأمــن العــام«. يجــب ألا يكــون الاحتجــاز عــلى ذمــة القضيــة 
)الحبــس الاحتياطــي( إلزاميــاً لجميــع المدعــى عليهــم المتهمــين بجريمــة بعينهــا، دون مراعــاة للظــروف الخاصــة بــكل قضيــة وكل حالــة عــلى حــدة. يجــب أن 
يســتند تقديــر مــدة الاحتجــاز عــلى ذمــة القضيــة إلى مبــدأ الــرورة، لا بنــاء عــلى العقوبــة المحتملــة المرتبطــة بالجريمــة المتهــم بهــا المدعــى عليــه. كــما يجــب أن 
تكــون هنــاك تدابــير بديلــة للتصــدي لهــذه الشــواغل٧2 مــع مراجعــة ضرورة وتناســب الاحتجــاز بشــكل دوري ومتكــرر. وفقــا لالتزامــات مــصر الخاصــة باتفاقيــة 
حقــوق الطفــل، فــإن عــلى الســلطات المصريــة ضــمان أن احتجــاز أي شــخص كان يبلــغ 1٨ عامــاً وقــت وقــوع الجريمــة المدعــى عليــه بهــا لا يسُــتخدم إلا كحــل 

أخــير، ولأقــصر فــترة ممكنــة.٧٣

رغــم أن الدســتور المــصري يكفــل الحــق في »الحريــة الشــخصية«، ويطالــب بــأن يمثــل المتهــم أمــام الســلطات في ظــرف 2٤ ســاعة مــن تقييــد حريتــه، الا أن هــذه 
الجلســة تتــم أمــام »ســلطات التحقيــق«.٧٤ ينــص قانــون الإجــراءات الجنائيــة عــلى أن النيابــة أو قــاضي التحقيــق يحــق لهــما عقــد مثــل هــذه الجلســة. يمكــن 
للنيابــة أن تأمــر بالحبــس ٤ أيــام، وبعــد هــذه المــدة يجــب أن يمثــل المتهــم أمــام قــاضي.٧٥ يمكــن لقــاضي التحقيــق حينهــا أن يأمــر بالحبــس الاحتياطــي 1٥ يومــاً، 

تجُــدد بالاحتجــاز ٤٥ يومــاً وبعــد انقضــاء ٦٠ يومــاً يجــب أن يمثــل المتهــم أمــام القــاضي.٧٦

يمكــن لقــاضي التحقيــق أن يأمــر بالحبــس عــلى ذمــة القضيــة احتياطيــاً إذا كان المتهــم قــد اتهــم بجريمــة يعُاقــب عليهــا بالســجن لمــدة لا تقــل عــن ســنة، إذا 

٦٣   اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، التعليــق العــام رقــم ٣٥، مــادة ٩ )حــق الفــرد في الحريــة وفي الأمــان عــلى شــخصه(، 1٦ ديســمبر/كانون الأول CCPR/C/GC/35 ،2٠1٤ فقــرات 
و٣٣.  ٣2

٦٤   اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، التعليــق العــام رقــم ٣٥، مــادة ٩ )حــق الفــرد في الحريــة وفي الأمــان عــلى شــخصه(، 1٦ ديســمبر/كانون الأول CCPR/C/GC/35 ،2٠1٤، فقــرة 
.٣2

٦٥   المــادة ٩)٣( مــن العهــد الــدولي؛ المــادة ٣٧)ب( مــن اتفاقيــة حقــوق الطفــل؛ المبــدأ م)1()هـــ( مــن مبــادئ وتوجيهــات الحــق في المحاكمــة العادلــة والمســاعدة القانونيــة في أفريقيــا؛ 
ــاز أو الســجن. ــن أشــكال الاحتج ــن يتعرضــون لأي شــكل م ــع الأشــخاص الذي ــة جمي ــادئ حماي ــة مب ــن مجموع ــدأ ٣٩ م المب

٦٦   اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، التعليــق العــام رقــم ٣٥، مــادة ٩ )حــق الفــرد في الحريــة وفي الأمــان عــلى شــخصه(، 1٦ ديســمبر/كانون الأول CCPR/C/GC/35 ،2٠1٤ فقــرة 
.٣٨

٦٧   اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، التعليــق العــام رقــم ٣٥، مــادة ٩ )حــق الفــرد في الحريــة وفي الأمــان عــلى شــخصه(، 1٦ ديســمبر/كانون الأول CCPR/C/GC/35 ،2٠1٤ فقــرة 
٣٨. انظــر أيضــاً: »باريتــو ليفــا ضــد فنزويــلا«، المحكمــة الأمريكيــة لحقــوق الإنســان )2٠٠٩(، فقــرة 122، وقضيــة »بيرانــو باســو ضــد أوروغــواي« )12.٥٥٣( اللجنــة الأمريكيــة لحقــوق الإنســان 

)2٠٠٩(، فقــرة 11٠.

٦٨   اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، التعليــق العــام رقــم ٣٥، مــادة ٩ )حــق الفــرد في الحريــة وفي الأمــان عــلى شــخصه(، 1٦ ديســمبر/كانون الأول CCPR/C/GC/35 ،2٠1٤ فقــرة 
٣٨؛ اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، التعليــق العــام رقــم ٣2، المــادة 1٤: الحــق في المســاواة أمــام المحاكــم والهيئــات القضائيــة والحــق في محاكمــة عادلــة، CCPR/C/GC/32 )2٠٠٧(، فقــرة 

.٣٠

٦٩   قضيــة »بيرانــو باســو ضــد أوروغــواي« )12.٥٥٣(، اللجنــة الأمريكيــة لحقــوق الإنســان )2٠٠٩( فقــرات ٨1 و٨٥؛ المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان قضيــة »ليتيليــه ضــد فرنســا« 
)٨٦/12٣٦٩(، 1٩٩1، فقــرة ٤٣، وقضيــة »باتســوريا ضــد جورجيــا« )٠٤/٣٠٧٧٩( 2٠٠٧، فقــرة ٦٩.

٧٠   قضية »باتسوريا ضد جورجيا«)٠٤/٣٠٧٧٩( 2٠٠٧، فقرة ٧1؛ قضية »بيرانو باسو ضد أوروغواي« )12.٥٥٣(، اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان )2٠٠٩( فقرة 1٣1.

٧1   المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قضية »ليتيليه ضد فرنسا« )٨٦/12٣٦٩(، 1٩٩1، فقرة ٥1.

٧2   اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، التعليــق العــام رقــم ٣٥، مــادة ٩ )حــق الفــرد في الحريــة وفي الأمــان عــلى شــخصه(، 1٦ ديســمبر/كانون الأول CCPR/C/GC/35 ،2٠1٤ فقــرة 
٣٨. انظــر وقضيــة »باتســوريا ضــد جورجيــا« )٠٤/٣٠٧٧٩( 2٠٠٧، فقــرات ٧٥ و٧٦. وانظــر منظمــة العفــو الدوليــة: دليــل المحاكــمات العادلــة، الطبعــة الثانيــة، ٩ نيســان/أبريل 2٠1٤، الفصــلان 

و٥.٤.  ٥.٣

٧٣   المــادة ٣٧)ب( مــن اتفاقيــة حقــوق الطفــل. اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، التعليــق العــام رقــم ٣٥، مــادة ٩ )حــق الفــرد في الحريــة وفي الأمــان عــلى شــخصه(، 1٦ ديســمبر/
كانــون الأول CCPR/C/GC/35 ،2٠1٤ فقــرة ٣٨.

٧٤   دستور 2٠1٤، مادة ٥٤. تكفل المادة ٥٤ أيضاً الحق في الطعن على أي احتجاز أمام محكمة والفصل في الطلب في ظرف أسبوع من تقديمه وإلا يتم الإفراج عن المتهم.

٧٥   المادتان 2٠1 و2٠2 من قانون الإجراءات الجنائية.

٧٦   المواد 1٣٤ و1٤2 و1٤٣ من قانون الإجراءات الجنائية.



٣٠ | القضاء المصري: أداة للقمع

كانــت الأدلــة كافيــة أو إذا: 

1. كان المتهم متلبساً بارتكاب الجريمة، مع ضرورة إنزال العقوبة ما إن تصدر عن المحكمة بغض النظر عن طعن المتهم عليها من عدمه؛ 
2. كان ثمة خوف من فرار المتهم؛ 

٣. كان ثمــة خــوف مــن التعــرض لســير التحقيــق ســواء بالتأثــير عــلى الضحيــة أو الشــهود أو التلاعــب بالأدلــة أو بالتوصــل لاتفــاق مــع باقــي المتهمــين لتشــويه 
الحقيقــة؛ أو 

٤. كان ضرورياً لمنع التعرض للأمن أو النظام العام من منطلق فداحة الجريمة.٧٧

كــما يمكــن وضــع المتهــم رهــن الحبــس الاحتياطــي إذا لم يكــن لــه عنــوان معــروف في مــصر، وإذا كانــت الجريمــة عبــارة عــن جنحــة أو جنايــة يعُاقــب عليهــا 
بالحبــس.٧٨

لا تســتقيم هــذه الأحــكام المذكــورة مــع التزامــات مــصر بموجــب المعايــير الدوليــة، ومنهــا المطلــب الخــاص بمثــول المتهــم أمــام قــاضٍ أو مســؤول قضــائي في ظــرف 
٤٨ ســاعة، مــع تفضيــل عــدم الأمــر بالحبــس الاحتياطــي. يســمح القانــون المــصري لأعضــاء النيابــة بعمــل هــذه الجلســات والأمــر بالاحتجــاز لمــدد أقصاهــا ٤ أيــام.

كــما لا ينــص القانــون المــصري عــلى متطلبــات بإظهــار وجــود أســباب يعُتــد بهــا للاعتقــاد باســتيفاء الظــروف المؤديــة إلى الاحتجــاز، ولا توجــد مطالــب بالنظــر في 
أمــر تطبيــق التدابــير البديلــة للحبــس قبــل إنــزال الأمــر بالحبــس. كــما أن مطلــب الاشــتباه المعقــول بــأن المتهــم ارتكــب جريمــة غــير موضــح بشــكل صريــح في 
القانــون. فضــلاً ذلــك، فــإن التلبــس وضرورة تنفيــذ الحكــم فــور صــدوره، ليســوا في حــد ذاتهــم ســبباً كافيــاً لاحتجــاز المتهــم عــلى ذمــة القضيــة. وكــما أوضحــت 

اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، يجــب تقييــم ضرورة قــرار الاحتجــاز وتناســبه مــع التهــم في كل قضيــة عــلى حــدة عــلى ضــوء الملابســات والظــروف القائمــة.٧٩

كما أن تطبيق القضاة وأعضاء النيابة للقانون كان مخالفا للمعايير الدولية.

عــلى ســبيل المثــال، في قضيــة يــارا ســلام و22 آخريــن المذكــورة أعــلاه، فقــد أمــر باحتجــاز جميــع المتهمــين في 21 يونيو/حزيــران 2٠1٤، بعــد توقيفهــم، بنــاء عــلى 
أوامــر مــن النيابــة. بعــد يومــين، أمــرت النيابــة باســتمرار حبــس جميــع المتهمــين عــدا واحــداً. في الجلســة الأولى بالمحكمــة في 2٩ يونيو/حزيــران، أمــرت محكمــة 
جنــح مــصر الجديــدة باســتمرار احتجــاز جميــع المتهمــين رغــم نقــص الأدلــة الخاصــة بإثبــات ذنــب كل منهــم فرديــاً. نتيجــة لذلــك، فقــد مكثــوا وراء القضبــان 

منــذ توقيفهــم وحتــى المحاكمــة )مــدة ٤ شــهور إجــمالاً( قبــل إدانتهــم والحُكــم عليهــم بالســجن ٣ ســنوات.

في قضيــة عــلاء عبــد الفتــاح و2٤ آخريــن،٩ فضــت الشرطــة بالقــوة جمــع المتظاهريــن إبــان مظاهــرة بتاريــخ 2٦ نوفمــبر/
تشريــن الثــاني 2٠1٣ ضــد مــادة في مســودة الدســتور تســمح بمحاكمــة المدنيــين أمــام محاكــم عســكرية. اســتخدمت الشرطــة 
لتحقيــق هــذه الغايــة الميــاه والغــاز المســيل للدمــوع. في حــين ذكــر المتظاهــرون أن المظاهــرة كانــت ســلمية، رفضــت النيابــة 

هــذه الادعــاءات.

أوقفــت الشرطــة 2٤ شــخصاً يــوم المظاهــرة والمتهــم الأول، عــلاء عبــد الفتــاح، بعــد يومــين. ظــل جميــع المقبــوض عليهــم 
وراء القضبــان بنــاء عــلى أمــر مــن النيابــة. وأمــر قــاضٍ باســتمرار احتجازهــم فيــما بعــد. في ٤ ديســمبر/كانون الأول 2٠1٣، 
أفُــرج عــن جميــع المتهمــين باســتثناء عــلاء عبــد الفتــاح ومتهــم آخــر هــو عبــد الرحمــن. ورغــم طلبــات متكــررة مــن الدفــاع 
بإخــلاء ســبيله، تقــدم بهــا إلى النيابــة العامــة ومحكمــة الجنايــات في القاهــرة، لم ينُظــر في طلبــات الخــروج بكفالــة إلا في 

الجلســة الأولى بتاريــخ 2٣ مــارس/آذار 2٠1٤ وتــم الإفــراج عنهــما.

كانــت التهــم متعــددة، وتشــمل: »المشــاركة... في تجمهــر مــن أكــر مــن ٥ أفــراد يعــرض الأمــن العــام للخطــر«، »سرقــة جهــاز 
لاســلي«، »الاعتــداء عــلى رجــال شرطــة«.٠1 كــما اتهُــم عــلاء عبــد الفتــاح بتنظيــم المظاهرة.

أديــن جميــع المتهمــين غيابيــاً أمــام محكمــة جنايــات القاهــرة في 11 يونيو/حزيــران 2٠1٤ بعــد ٣ جلســات اقتــصرت عــلى 
ــه المحاكمــة في التاســعة والنصــف  ــد ب ــذي تنعق ــى ال ــاح إلى المبن ــد الفت ــوم الجلســة، وصــل عــلاء عب ــة. في ي ــور إجرائي أم
صباحــاً، ومعــه والــده الــذي كان عضــوا في فريــق الدفــاع. سُــمح لأبيــه ومحــام آخــر بالدخــول، لكــن رفُــض دخــول عــلاء 
عبــد الفتــاح وذهــب إلى المقهــى المواجــه لمجمــع المحكمــة مــع اثنــين مــن المتهمــين في انتظــار تصريــح الدخــول. في الســاعة 
الحاديــة عــشرة صباحــاً أبلــغ ثلاثــة مــن ضبــاط الشرطــة المتهمــين بــإن جلســتهم ســتبدأ. وفي مبنــى المحكمــة قيــل لهــم إن 

الحُكــم الغيــابي قــد صــدر الســاعة العــاشرة والنصــف صباحــاً وأنهــم موقوفــون. نقُلــوا إلى الحبــس فــوراً.

إطــلاق الحُكــم الغيــابي بعــد جلســات إجرائيــة فحســب، مــع تواجــد المحامــين في المبنــى ومنــع ثلاثــة مــن المتهمــين مــن 

٧٧   المادة 1٣٤ من قانون الإجراءات الجنائية.

٧٨   المادة 1٣٤ من قانون الإجراءات الجنائية.

٧٩   اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، التعليــق العــام رقــم ٣٥، مــادة ٩ )حــق الفــرد في الحريــة وفي الأمــان عــلى شــخصه(، 1٦ ديســمبر/كانون الأول CCPR/C/GC/35 ،2٠1٤ فقــرة 
.٣٨
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الدخــول، هــو أمــر يناقــض مبــدأ افــتراض الــبراءة، الــذي يقتــي ثبــوت الذنــب بمــا يتجــاوز الشــك المعقــول،11 وحــق المتهــم 
ــكان  ــخ وم ــات وتاري ــم بالاتهام ــم إخطــار المته ــد ت ــة إلا إذا كان ق ــمات الغيابي ــمح بالمحاك ــاً.21 لا يسُ ــة حضوري في المحاكم
انعقــاد الجلســة قبــل انعقادهــا بوقــت كافٍ ثــم رفــض الحضــور وتــم اتخــاذ الخطــوات اللازمــة لضــمان مراعــاة حقــوق 
الدفــاع والمتطلبــات الأساســية للمحاكمــة العادلــة.٣1 الواضــح أنــه لم تتــم مراعــاة هــذه الــشروط في هــذه القضيــة، لا ســيما 

نظــراً لأن المتهمــين كانــوا قــد حــروا بالفعــل إلى مقــر المحاكمــة ثــم مُنعــوا مــن الدخــول.

تقــدم محامــو الدفــاع بطلــب فــوري لمراجعــة الحُكــم وبإخــلاء ســبيل المتهمــين بكفالــة، لكــن تــم إخبارهــم بــأن القــاضي قــد 
غــادر المبنــى ولــن ينُظــر في أي مــن الطلبــين. في الجلســات التاليــة، يومــي ٦ أغســطس/آب و1٠ ســبتمبر/أيلول 2٠1٤، رفُــض 

طلــب الخــروج بكفالــة دون إبــداء أســباب.٤1 لكــن قبُــل طلــب الخــروج بكفالــة في 1٥ ســبتمبر/أيلول 2٠1٤. 

تعتقــد اللجنــة الدوليــة للحقوقيــين أن احتجــاز المتهمــين الأربعــة، ومنهــم عــلاء عبــد الفتــاح، في مرتــين )لمــدة 11٥ يومــاً ثــم 
٩٦ يومــاً( ينتهــك حقهــم في الحريــة وفي افــتراض الــبراءة. إن عــدم الــرد عــلى طلبــات إخــلاء ســبيل عــلاء عبــد الفتــاح وعبــد 
ــة  ــة الدولي ــة احتجازهــم.٥1 كــما تعــرب اللجن ــاً يقــوض حقهــم في الطعــن عــلى قانوني الرحمــن لمــدة أربعــة شــهور تقريب
للحقوقيــين عــن قلقهــا مــن عــدم تقديــم أســباب تذُكــر لتبريــر احتجازهــم، لا ســيما نظــراً لأن المحكمــة لم تقــدم أيــة حيثيــات 

لرفــض طلبــات الكفالــة المتكــررة. 

٤. عدم احترام الحق في الاستعانة بمحام وضمان الوقت والتسهيلات الكافية لتحضير الدفاع

ا( عدم ضمان أعضاء النيابة والقضاة اطلاع المحامن على كافة المعلومات وتمكُّنَهُم من الوقت والتسهيلات الكافية

تعرضــت حقــوق المتهمــين الخاصــة بالدفــاع والحــق في تكافــؤ ســائل الدفــاع للتقييــد في عــدد مــن القضايــا منــذ يوليو/تمــوز 2٠1٣ وهــذا عــبر عــدة طــرق، قبيــل 

المحاكمــة، ســواء مــن قبــل القضــاة أو أعضــاء النيابــة.

وتحديــداً، فقــد تعــرض للتقييــد حــق المتهــم في الاســتعانة بمحــام؛ فهنــاك أشــخاص اتهمــوا بجرائــم ومنعــوا مــن الوصــول بالقــدر المناســب للمحامــين، كــما حرمــوا 

مــن التواصــل عــلى انفــراد مــع المحامــين. عــلى ســبيل المثــال صــدرت في بعــض الحــالات أوامــر مــن أجهــزة الأمــن بحظــر دخــول المحامــين وآخريــن إلى مراكــز 

احتجــاز. وفي حــالات أخــرى رفــض القضــاة الســماح بلقــاءات بــين المحامــين وموكليهــم، وقيــدوا كثــيراً مــن إمكانيــة تحقــق هــذه الاجتماعــات. عنــد منــح التصريــح 

بالمقابلــة، يكــون الأمــن أو مســؤولو مركــز الاحتجــاز حــاضرون في أحيــان كثــيرة، في نفــس الحجــرة، وفي مرمــى الســمع.

لم يقــدم أعضــاء النيابــة جميــع المعلومــات ذات الصلــة للمحامــين، وتشــمل الأدلــة التــي اعتمــدت عليهــا النيابــة كثــيراً ضــد المتهمــين. هــذا إذن يعرقــل قــدرة 

المتهــم ومحاميــه عــلى تحضــير الدفــاع وعرضــه.

رفضــت المحاكــم في بعــض القضايــا طلبــات مــن المحامــين بــأن تأمــر النيابــة بالكشــف عــن الأدلــة، وطلبــت أن ينتظــر المحامــون حتــى الاطــلاع عــلى الأدلــة أثنــاء 

المــداولات أمــام المحكمــة، بــدلاً مــن ضــمان تحصيــل المحامــين للوقــت والتســهيلات الكافيــة للــرد عــلى الأدلــة. كــما طلبــت المحاكــم أن يقــدم المحامــون طلباتهــم 

بشــأن الأدلــة المعروضــة عليهــم، فــور اطلاعهــم عــلى هــذه الأدلــة مبــاشرة.

مطلــوب مــن الســلطات المصريــة ضــمان أن أي شــخص يشــتبه بارتكابــه جريمــة أو يتهــم بهــا يتُــاح لــه الوقــت والتســهيلات الكافيــة لتحضــير دفاعــه، بمــا يشــمل 

مــا يكفــي مــن وقــت وفــرص للاتصــال عــلى انفــراد بالمحامــي.٨٠ يشــمل هــذا الحــق في الوصــول للمحامــي والحصــول عــلى مســاعدته، بمــا في هــذا أثنــاء الاســتجواب 
عــلى يــد الســلطات.٨1

في حالــة الأشــخاص المحتجزيــن أو الموقوفــين، فلابــد مــن منــح حــق مقابلــة المحامــي مــا إن يحُــرم الفــرد مــن حريتــه.٨2 يشــمل حــق مقابلــة المحامــي ضــمان توفــر 

الوقــت لمشــاورة المحامــي عــلى انفــراد. وحيثــما تتطلــب الإجــراءات الأمنيــة، يمكــن أن تقــع المشــاورات مــع المحامــين عــلى مــرأى – وليــس عــلى مســمع – مــن 
مســؤولي إنفــاذ القانــون.٨٣

٨٠   المــادة 1٤ )٣()ب( مــن العهــد الــدولي. هــذا الحــق مكفــول أيضــاً في عــدد مــن المعايــير الدوليــة الأخــرى، ومنهــا مثــلًا المبــدأ ن)٣( مــن مبــادئ وتوجيهــات الحــق في المحاكمــة 
العادلــة والمســاعدة القانونيــة في أفريقيــا، والمبــدأ ٧ والدليــل ٤، فقــرة ٤٤)ز(، ٥، وفقــرة ٤٥)ب( و12 فقــرة ٦2، مــن مبــادئ المســاعدة القانونيــة.

٨1   المــادة 1٧)2()د( مــن اتفاقيــة الاختفــاء القــسري، مــادة 1٦)٤( مــن الميثــاق العــربي لحقــوق الإنســان. المبــدأ 1 مــن المبــادئ الأساســية لــدور المحامــين، المبــدأ 1٧ )1( مــن مجموعــة 
مبــادئ حمايــة جميــع الأشــخاص الخاضعــين لأي شــكل مــن أشــكال الاحتجــاز أو الســجن، المبــدأ ٣ والدليــل ٤ مــن مبــادئ المســاعدة القانونيــة، الدليــل 2٠ )ج( مــن أدلــة روبــن أيلانــد التوجيهيــة، 

المبــادئ أ)2()و( مــن مبــادئ وتوجيهــات الحــق في المحاكمــة العادلــة والمســاعدة القانونيــة في أفريقيــا.

٨2   اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، التعليــق العــام رقــم ٣٥، المــادة ٩ )حــق الفــرد في الحريــة وفي الأمــان عــلى شــخصه(، 1٦ ديســمبر/كانون الأول CCPR/C/GC/35 ،2٠1٤ فقــرة 
٣٥. مبــدأ 1٧ مــن مجموعــة مبــادئ حمايــة جميــع الأشــخاص المعرضــين لأي شــكل مــن أشــكال الاحتجــاز أو الســجن؛ المبــدأ ٣ والدليــل ٣ فقــرة ٤٣)ب( و)د( و٤، فقــرة ٤٤)أ( مــن مبــادئ المســاعدة 

القانونيــة؛ الدليــل 2٠)ج( مــن توجيهــات روبــن أيلانــد.

CCPR/C/ ٨٣   اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، التعليــق العــام رقــم ٣2، المــادة 1٤ – الحــق في المســاواة أمــام المحاكــم والهيئــات القضائيــة وفي المحاكمــة العادلــة، وثيقــة رقــم
GC/32 )2٠٠٧(، فقــرة ٣٤. مبــدأ ٨ مــن المبــادئ الأساســية لــدور المحامــين، المبــدأ 1٨ )٤( مــن مجموعــة مبــادئ حمايــة جميــع المحتجزيــن أو الســجناء؛ القواعــد ٦1 و11٩ و12٠ مــن معايــير 
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إن الحــق في الوقــت الــكافي لتحضــير الدفــاع يعتمــد عــلى طبيعــة المــداولات والظــروف الخاصــة بــكل قضيــة عــلى حــدة.٨٤ يحــق للمحامــي أن يطلــب التأجيــل 

إذا شــعر بــأن الوقــت المخصــص لتحضــير الدفــاع لا يكفــي ويجــب قبــول جميــع طلبــات التأجيــل المعقولــة، لا ســيما عندمــا يكــون المتهــم متهــماً بجريمــة خطــيرة 
ويحتــاج لوقــت إضــافي لتحضــير الدفــاع.٨٥

كــما أوضحــت اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان فــإن »التســهيلات الملائمــة يجــب أن تشــمل الاطــلاع عــلى الوثائــق وغيرهــا مــن الأدلــة، عــلى أن يشــمل ذلــك جميع 

المــواد التــي يخطــط الاتهــام لاســتخدامها أمــام المحكمــة ضــد المتهــم أو الأدلــة النافيــة للتهمــة«.٨٦ إن كل مــن مبــادئ وتوجيهــات الحــق في المحاكمــة العادلــة في 

أفريقيــا ومبــادئ الأمــم المتحــدة الأساســية بشــأن دور المحامــين، أوضحــت أنــه مــن واجــب الســلطات المختصــة ضــمان حصــول المحامــين عــلى المعلومــات والملفــات 

والوثائــق الملائمــة، مــع كفالــة الوقــت الــكافي لتمكينهــم ]المحامــين[ مــن المســاعدة القانونيــة الفعالــة لموكليهــم. يجــب إتاحــة هــذه التســهيلات في أقــرب وقــت 
٨٧ ممكن.

بحســب القانــون المــصري فــإن المــادة ٥٤ مــن دســتور 2٠1٤ تحظــر اســتجواب أي محتجــز في غيــاب محاميــه، والمــادة ٩٨ مــن الدســتور تكفــل حــق الدفــاع بشــكل 

عــام. يكفــل قانــون الإجــراءات الجنائيــة للمحامــي الحــق في فحــص »التحقيقــات« قبــل يــوم مــن اســتجواب المتهــم أو مواجهتــه بالشــهود أو متهمــين آخريــن، مــع 
حظــر »فصــل« المتهــم عــن محاميــه أثنــاء الاســتجواب.٨٨

رغــم كفالــة حصــول المحامــي عــلى المعلومــات وتمكينــه مــن مقابلــة المتهــم بنــص القانــون، فــإن مــواد القانــون ذات الصلــة تفتقــر إلى الوضــوح وليســت متكاملــة 

بالقــدر الــكافي بمــا يــؤدي لاســتيفاء التزامــات مــصر بموجــب معايــير العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية. عــلى ســبيل المثــال، ليــس واضحــاً إن كان 

حــق الدفــاع في فحــص »التحقيــق« يشــمل الاطــلاع عــلى جميــع الأدلــة التــي تعتــزم النيابــة الاعتــماد عليهــا وجميــع أدلــة الإثبــات، كــما أوضحــت اللجنــة المعنيــة 

بحقــوق الإنســان فيــما يخــص المــادة 1٤)٣()ب( مــن العهــد الــدولي.٨٩ كــما أن باعتبــار أن وصــول المحامــي للمعلومــات يكــون قبــل يــوم واحــد مــن اســتجواب 

المتهــم أو مواجهتــه بشــهود وليــس في وقــت أبكــر، يمكــن أن يتعــارض مــع توفــير الوقــت الــكافي للتحضــير.

قانونــاً، فــإن حــق المتهــم في التواصــل مــع المحامــي يســتمر أثنــاء مرحلــة التحقيــق، لكــن لا يكفــل القانــون بوضــوح وصــول المحامــي إلى المتهــم عــلى امتــداد 

فــترات احتجــازه قبــل المحاكمــة وأثنــاء انعقادهــا. فضــلاً عــن أن القانــون لا يكفــل خصوصيــة المراســلات بــين الفــرد ومحاميــه.

يظهــر مــن القضايــا الأخــيرة ومنهــا قضيــة عــلاء عبــد الفتــاح و2٤ آخريــن )نلقــي الضــوء عليهــا أدنــاه( أن الحــق في الدفــاع المكفــول في دســتور 2٠1٤ وبموجــب 

القانــون والمعايــير الدوليــة كثــيراً مــا ينُتهــك مــن حيــث الممارســة.

عــلى ســبيل المثــال ففــي بعــض القضايــا طلُبــت مبالــغ ماليــة مُبالــغ فيهــا كـــ »أتعــاب« للكشــف عــن وثائــق. عــلى ســبيل المثــال في قضيــة »محمــد فهمــي، وباهــر 

ــه مــصري )1٦٩ ألــف دولار(  ــون جني ــغ 1.2 ملي ــاع تســديد مبل ــة مــن الدف ــر طلــب النياب ــت التقاري ــة، تناقل ــرة الثلاث ــو الجزي ــتر جريســت« صحفي محمــد وبي

ــة، اعتمــدت عليهــا النيابــة ضــد المدعــى عليهــم.٩٠ في قضيــة أخــرى معروفــة باســم »أنصــار  للحصــول عــلى نســخ مــن ٥ أقــراص مدمجــة )سي دي( عليهــا أدل
بيــت المقــدس«، تــم إخطــار اللجنــة الدوليــة للحقوقيــين بــأن الدفــاع اضطــر لتســديد 1٥ ألــف جنيــه )1٩٠٠ دولار( للحصــول عــلى نســخة مــن ملــف القضيــة.٩1

في قضيــة »يــارا ســلام و22 آخريــن« بحســب المعلومــات التــي تنامــت إلى علــم اللجنــة الدوليــة للحقوقيــين، فلــم يتــح للدفــاع في البدايــة الوقــت والتســهيلات 

الكافيــة للتحضــير للجلســة الأولى. تــم إخطــار اللجنــة الدوليــة للحقوقيــين بــأن الإجــراءات الســابقة عــلى المحاكمــة مضــت سريعــاً للضغــط عــلى المحامــين. تــم 

توقيــف المتهمــين في 21 يونيو/حزيــران 2٠1٤ وأحيلــوا للمحاكمــة بعــد ٤ أيــام، وكانــت الجلســة الأولى في 2٩ يونيو/حزيــران. كذلــك فــإن جــزءاً مــن ملــف القضيــة 

فحســب هــو الــذي توصــل إليــه الدفــاع. هنــاك أدلــة أساســية، تشــمل مقاطــع فيديــو وصــور ومحــاضر شرطــة وتقاريــر تحريــات لم يتــم الكشــف عنهــا قبــل بــدء 

المحاكمــة. في الجلســة الأولى طلــب المحامــون تأجيــلاً وتــم قبولــه فأرُجئــت القضيــة إلى جلســة 1٣ ســبتمبر/أيلول.

الأمم المتحدة الدنيا لمعاملة السجناء )قواعد نيلسون مانديلا(، اعتمدتها الجمعية العامة بقرار 70/175 بتاريخ 1٧ ديسمبر/كانون الأول 2٠1٥.

CCPR/C/ ٨٤   اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، التعليــق العــام رقــم ٣2، المــادة 1٤ – الحــق في المســاواة أمــام المحاكــم والهيئــات القضائيــة وفي المحاكمــة العادلــة، وثيقــة رقــم
.٣2 فقــرة   ،)2٠٠٧(  GC/32

CCPR/C/ ٨٥   اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، التعليــق العــام رقــم ٣2، المــادة 1٤ – الحــق في المســاواة أمــام المحاكــم والهيئــات القضائيــة وفي المحاكمــة العادلــة، وثيقــة رقــم
.٣2 فقــرة   ،)2٠٠٧(  GC/32

CCPR/C/ ٨٦   اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، التعليــق العــام رقــم ٣2، المــادة 1٤ – الحــق في المســاواة أمــام المحاكــم والهيئــات القضائيــة وفي المحاكمــة العادلــة، وثيقــة رقــم
.٣٣ فقــرة   ،)2٠٠٧(  GC/32

٨٧   مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن دور المحامين، مبدأ 21. المبدأ I)د( من مبادئ وتوجيهات الحق في المحاكمة العادلة والمساعدة القانونية في أفريقيا، 2٠٠٣.

٨٨   المادة 12٥ من قانون الإجراءات الجنائية.

CCPR/C/ ٨٩   اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، التعليــق العــام رقــم ٣2، المــادة 1٤ – الحــق في المســاواة أمــام المحاكــم والهيئــات القضائيــة وفي المحاكمــة العادلــة، وثيقــة رقــم
.٣٣ فقــرة   ،)2٠٠٧(  GC/32

٩٠   انظر على سبيل المثال: منظمة العفو الدولية، مصر: حبس الصحفيين أو إسناد التهم إليهم جراء تحديهم رواية السلطات للأحداث 
/https://www.amnesty.org/en/documents/mde12/1573/2015/en

٩1   قضية رقم ٤2٣ لسنة 2٠1٣ محكمة جنايات القاهرة.
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ــه  ــع محاميّ ــه م ــين، كان تواصل ــاح لفترت ــد الفت ــي شــهدت احتجــاز عــلاء عب ــن الت ــاح و2٤ آخري ــد الفت ــة عــلاء عب في قضي
محــدوداً، بســبب تدخــل النيابــة، إذ اقتــصر عــلى اجتــماع واحــد كل ٣٠ يومــاً، وزاد العــدد لاحقــاً إلى اجتــماع كل 1٥ يومــاً.٦1 
كــما أنــه وبحســب معلومــات اطلعــت عليهــا اللجنــة الدوليــة للحقوقيــين، فلــم يُمنــح المحامــين مطلقــاً حــق مقابلــة المتهــم 
ــه أثنــاء  عــلى انفــراد أثنــاء تواجــده في الســجن. كان مســؤولو إنفــاذ القانــون يتواجــدون عــلى مســمع مــن المتهــم ومحاميّ

مناقشــاتهم.

تعتــبر اللجنــة الدوليــة للحقوقيــين أن القيــود عــلى عــدد الاجتماعــات المســموح بهــا بــين المتهــم ومحاميــه وكذلــك عــدم 
احــترام سريــة الاتصــال بــين المتهــم والمحامــي وتقديــم التســهيلات اللازمــة لــه، هــو انتهــاك لحــق المتهــم في مقابلــة محاميــه 
وكذلــك لواجــب الســلطات الخــاص باحــترام وحمايــة خصوصيــة الاتصــالات بــين المحامــي والمــوكل. في هــذا تقويــض لفعاليــة 

حــق المتهــم في مقابلــة محاميــه وكفالــة الوقــت والتســهيلات الكافيــة لتحضــير الدفــاع.

كــما لم يتمكــن المحامــون مــن الحصــول عــلى ٣ أقــراص مدمجــة )سي دي( مــن الأدلــة اعتمــدت عليهــا النيابــة، رغــم طلــب 
نســخ مــن هــذه الأدلــة مــن النيابــة ومــن المحكمــة. في ٦ أغســطس/آب 2٠1٤ رفضــت المحكمــة الطلــب. تــم تشــغيل أدلــة 
ــاً يقفــون داخــل قفــص  ــاء الجلســة كان المتهمــون جميع ــوم 1٠ ســبتمبر/أيلول 2٠1٤. واثن ــام المحكمــة ي الـــ )سي دي( أم
زجاجــي عــازل للصــوت. لم يأخــذ المحامــون تعليــمات مــن المتهمــين بشــأن الأدلــة بعــد العــرض. كــما أنــه ليــس مــن الواضــح 
حجــم الأدلــة التــي يمكــن ســماعها أو مشــاهدتها مــن قبــل المتهمــين داخــل الأقفــاص. )لمزيــد مــن المعلومــات عــن اســتخدام 

هــذه الأقفــاص انظــر الفصــل الأول، القســم II)ب(، »الحقــوق وقــت المحاكمــة«(.

ــدرة المحامــين عــلى أخــذ  ــة أساســية وعــدم ق إن عــدم تمكــن المتهمــين أو محاميهــم مــن الحصــول عــلى نســخة مــن أدل
تعليــمات مــن المتهمــين بعــد عــرض الأدلــة في المحكمــة هــو انتهــاك لحقــوق المتهمــين في توفــر الوقــت والتســهيلات الكافيــة 

لتحضــير الدفــاع.   

تظُهــر القضايــا التــي اســتعرضناها أعــلاه إخفاقــا متكــررا مــن القضــاء المــصري في احــترام حقــوق المتهمــين في توفــير الوقــت والتســهيلات الكافيــة لتحضــير الدفــاع، 

ويشــمل ذلــك الحرمــان مــن الاطــلاع عــلى المعلومــات ذات الصلــة، وفــرض رســوم باهظــة لكشــف المعلومــات، وتأخــير الاطــلاع عليهــا لحــين بــدء المحاكمــة. إن 

عــدم ضــمان التواصــل المنتظــم بــين المتهــم والمحامــي عــلى انفــراد، وعــدم تمكــين المحامــي مــن أخــذ التعليــمات أثنــاء المحاكمــة بســبب تفــي اســتخدام الأقفــاص 

الزجاجيــة الكاتمــة للصــوت في المحاكــمات الأخــيرة، هــو انتهــاك مــن الســلطات لواجبهــا باحــترام وحمايــة حــق الدفــاع، كــما يقــوض ذلــك مــن حقــوق الدفــاع 
الخاصــة بالمتهمــين.٩2

ب( تكرر عدم إخطار المحامن بمواعيد ومواقع الجلسات مقدماً

كذلك قوضت المحاكم من حقوق الدفاع عندما لم تخطر المحامين بمواعيد وأماكن الجلسات قبل انعقادها بوقت كاف. 

إن الحــق في توفــر الوقــت الــكافي لتحضــير الدفــاع، وحــق الحضــور وحــق مســاعدة الدفــاع أثنــاء الجلســات – وهــي حقــوق مكفولــة بموجــب العهــد الــدولي 

الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية – يســتوجب عــلى الســلطات المصريــة ومنهــا القضــاء، ضــمان إخطــار المتهمــين والمحامــين قبــل وقــت كافي بموعــد ومــكان 
الجلســة.٩٣ إذا تغــير موعــد الجلســة فلابــد مــن إخطــار المتهــم بالموعــد والمــكان الجديديــن للمحاكمــة.٩٤

وفقــا لقانــون الإجــراءات الجنائيــة المــصري، فــإن إخطــار الأطــراف بموعــد الجلســة يجــب أن يكــون قبلهــا بيــوم عــلى الأقــل في المخالفــات و٣ أيــام في الجنــح، وقبــل 

٨ أيــام للمتهمــين والشــهود في المحاكــمات الجنائيــة.٩٥ لكــن في قضايــا الجنــح والمخالفــات حيــث يقُبــض عــلى المتهــم متلبســاً، أو يحُتجــز في »الحبــس الاحتياطــي«، 

فليــس ضروريــاً وقتهــا أن يحتــوي الإخطــار عــلى موعــد. في القضايــا التــي لا ينطبــق عليهــا شرط تحديــد الموعــد، فــإن المتهــم الــذي يحــر الجلســة يمكنــه طلــب 

التأجيــل ٣ أيــام.٩٦ لا ينــص القانــون عــلى ضرورة تحديــد مــكان انعقــاد الجلســة في الإخطــار.

مــع عــدم المطالبــة بــأن يحتــوي الإخطــار عــلى مــكان الجلســة في جميــع القضايــا وتاريــخ الجلســة في الجنــح والمخالفــات، حيــث يتــم القبــض عــلى المتهــم متلبســاً، 

٩2   للمزيد عن استخدام الأقفاص الزجاجية الكاتمة للصوت انظر القسم II)ب(، »الحقوق أثناء المحاكمة«، أدناه.

ــق العــام رقــم ٣2، المــادة 1٤ – الحــق في المســاواة  ــة بحقــوق الإنســان، التعلي ــة المعني ــدولي الخــاص بالحقــوق المــدني والسياســية. اللجن ٩٣   المــادة 1٤)٣()ب( و)د( مــن العهــد ال
CCPR/ 2٠٠٧(، فقــرة ٣٦. قضيــة »أوســيك ضــد بيلاروســيا« اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، رقــم( CCPR/C/GC/32 أمــام المحاكــم والهيئــات القضائيــة وفي المحاكمــة العادلــة، وثيقــة رقــم

و٩.  ٨.2 الفقــرات   ،)2٠٠٩(  C/96/D/1311/2004

٩٤   قضية »أوسيك ضد بيلاروسيا«، اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، رقم CCPR/C/96/D/1311/2004 )2٠٠٩(، الفقرات ٨.2 و٨.٣.

٩٥   المادتان 2٣٣ و٣٧٤ من قانون الإجراءات الجنائية.

٩٦   المادة 2٣٣ من قانون الإجراءات الجنائية.
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أو مــع وضعــه في الحبــس الاحتياطــي، فــإن قانــون الإجــراءات الجنائيــة يخفــق في كفالــة الحمايــة لحــق المتهــم في الحضــور والحصــول عــلى المســاعدة مــن المحامــي 

أثنــاء المــداولات عــن طريــق ضــمان علــم المتهــم والمحامــي معــاً بموعــد ومــكان انعقــاد الجلســة التاليــة.

كما أن مدد الإخطار ليوم و٣ أيام في المخالفات والجنح على التوالي لا تكفي لضمان أن المتهم في جميع الحالات سيتاح له الوقت لتحضير الدفاع.

لم يحصــل المحامــون في قضايــا جنــح وجنايــات عديــدة عــلى أي إخطــار رســمي بمواعيــد وأماكــن انعقــاد الجلســات. عــلى ســبيل المثــال، في قضيــة »عــلاء عبــد 

الفتــاح و2٤ آخريــن« – بحســب معلومــات وصلــت إلى اللجنــة الدوليــة للحقوقيــين – لم يتــم إخطــار الدفــاع مــراراً بمواعيــد الجلســات قبيــل انعقادهــا، ولم يعرفــوا 

بهــا إلا في اليــوم الســابق عــلى انعقادهــا عــن طريــق التقاريــر الإعلاميــة.

كــما تــم إخطــار اللجنــة الدوليــة للحقوقيــين أنــه في قضيــة »يــارا ســلام و22 آخريــن«، عندمــا وصــل الدفــاع إلى محكمــة جنــح مــصر الجديــدة في اليــوم الأول 

للمحاكمــة، قيــل لهــم ان الجلســة منعقــدة في معهــد أمنــاء الشرطــة في طــرة، وهــي أكاديميــة تعليميــة تخــص الشرطــة. وُقــع القــرار الــوزاري بنقــل مقــر انعقــاد 

المحاكمــة قبــل ٣ أيــام مــن الجلســة الأولى، لكــن لم تخطــر المحكمــة المحامــين بالتغــير في الموقــع ولم يتــم الإعــلان عــن هــذه المعلومــة إلا بعــد أســبوع عــلى انتهــاء 
الجلســة الأولى.٩٧

إن إخفــاق المحكمــة في إمــداد الدفــاع بالإخطــار الــكافي بالمواعيــد و/أو أماكــن انعقــاد الجلســات، يقــوض مــن الحــق في توفــر الوقــت والتســهيلات الكافيــة لتحضــير 

الدفــاع، والحــق في حضــور المحاكمــة، والحــق في الحصــول عــلى مســاعدة المحامــين أثنــاء مــداولات التقــاضي.

ب. الحقوق أثناء المحاكمة 

1. تطبيق القضاة للقوانين التي تنتهك حقوق الإنسان ورفضهم الطعن بعدم الدستورية

منــذ شــهر تموز/يوليــو 2٠1٣، ومئــات الأفــراد في مــصر يخضعــون للمحاكــمات ويدانــون لإقدامهــم عــلى ممارســة حقوقهــم الســلمية بحريــة التعبــير والتجمّــع، في 
وقــتٍ تبُنــى فيــه هــذه الأحــكام عــلى قوانــين تتعــارض في جوهرهــا مــع الحقــوق المكرسّــة في الدســتور المــصري لســنة 2٠1٤ وفي الاتفاقيــات الدوليــة التــي ســبق 

لمــصر أن صادقــت عليهــا كدولــةٍ طــرف.

وبالفعــل، في شــهر تموز/يوليــو 2٠1٤، ناشــدت اللجنــة الأفريقيــة لحقــوق الإنســان والشــعوب الســلطات المصريــة »باحــترام مقتضيــات الميثــاق الأفريقــي وغــيره من 
الصكــوك الإقليميــة والدوليــة لحقــوق الإنســان التــي صادقــت عليهــا والالتــزام بهــا« كــما حثـّـت الســلطات عــلى »ضــمان الحــق في الاحتجــاج الســلمي، والتجمّــع 
وتكويــن الجمعيــات والامتنــاع عــن الاســتخدام غــير المتناســب للقــوة ضــد المحتجــين« و«مراجعــة قوانينهــا المتعلقــة بالتظاهــرات والتجمّعــات العامــة في مــا يتعلــق 

باســتخدام الأســلحة ضــدّ المحتجــيّن حتــى تجعلهــا متســقةً مــع المعايــير الدوليــة.«٩٨

وفقــاً للــمادة ٩٣ مــن الدســتور، »تلتــزم الدولــة بالاتفاقيــات والعهــود والمواثيــق الدوليــة لحقــوق الإنســان التــي تصــدق عليهــا مــصر، وتصبــح لهــا قــوة القانــون 
بعــد نشرهــا وفقــاً للأوضــاع المقــررة«.

ولكــن، وعــلى الرغــم مــن التزامــات مــصر بموجــب الاتفاقيــات الدوليــة التــي صــدّق عليهــا، فقــد أقــدم القضــاة المصريــون، في ســياق المحاكــمات، عــلى ردّ الحجــج 
التــي تقــدّم بهــا الدفــاع للطعــن في شرعيــة هــذه القوانــين عــلى أســاس انعــدام اتســاقها مــع الدســتور والعهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية. 

بالإضافــة إلى ذلــك، ردّ القضــاة الطلبــات بإحالــة موضــوع عــدم دســتورية هــذه القوانــين إلى المحكمــة الدســتورية العليــا.٩٩

القانون رقم ١0٧ لسنة ٢0١٣ بشأن التظاهر
ــم  ــداً حــول »الحــق في تنظي ــاً جدي ــس المؤقــت عــدلي منصــور قانون ــن الثاني/نوفمــبر 2٠1٣، أصــدر الرئي ــخ 2٣ تشري بتاري
ــه  ــون التظاهــر عــلى أن ــصّ قان ــد ن ــون التظاهــر.٧1 وق ــرف بقان ــة والمواكــب والتظاهــرات الســلمية« عُ الاجتماعــات العام
يجــب عــلى مــن يريــد تنظيــم اجتــماع عــام أو تســيير موكــب أو مظاهــرة مــن عــشرة أشــخاص أو أكــر أن يخطــر كتابــةً 
بذلــك قســم أو مركــز الشرطــة.٨1 ويجــوز لمــدراء الأمــن المختصــين إصــدار قــرار مســبّب بمنــع الاجتــماع المقــرر أو إرجائــه 
أو نقلــه إلى مــكان آخــر في حــال حصولهــم عــلى معلومــات جديــة أو دلائــل عــن وجــود مــا يهــدّد »الأمــن والســلم«.٩1 أمــا 
القــرار في شــأن الممارســات التــي تشــكّل خطــراً مــن هــذا النــوع فيعــود للجهــات الرســمية. صحيــح أنّ بمقــدور المنظمــين 
الطعــن في القــرار أمــام المحكمــة الابتدائيــة، لكــن لا ينــص القانــون عــلى أي مقتضيــات بقــرار يصــدر في حينــه.٠2 كــما لا ينــصّ 

٩٧   قرار ٤٨21 لسنة 2٠1٤ لوزير العدل، 2٦ يونيو/حزيران 2٠1٤. لم ينُشر القرار في الجريدة الرسمية إلا في 1٠ يوليو/تموز 2٠1٤.

٩٨   اللجنــة الأفريقيــة لحقــوق الإنســان والشــعوب، الــدورة الطارئــة رقــم 1٦، تموز/يوليــو 2٠1٤، القــرار رقــم 2٨٧ بشــأن انتهــاكات حقــوق الإنســان في مــصر، الفقرتــان ٤ و٨. راجــع 
ــة، فقــرة )ج(. ــة مــصر العربي ــو 2٠1٣، القــرار رقــم 2٤٠ بشــأن أوضــاع حقــوق الإنســان في جمهوري ــة رقــم 1٤، تموز/يولي ــدورة الطارئ ــة لحقــوق الإنســان والشــعوب، ال ــة الأفريقي أيضــاً اللجن

٩٩   ســيبحث هــذا الموضــوع بمزيــد مــن التفاصيــل في الفصــل الخامــس. ولكــن، وفقــاً للــمادة 2٩ )أ( مــن القانــون رقــم ٤٨ لســنة 1٩٧٩ )بإصــدار قانــون المحكمــة الدســتورية العليــا(، 
إذا تــراءى لإحــدى المحاكــم أو الهيئــات ذات الاختصــاص القضــائي أثنــاء نظــر إحــدى الدعــاوى عــدم دســتورية نــص في قانــون أو لائحــة لازم للفصــل في النــزاع، أوقفــت الدعــوى وأحالــت الأوراق 

بغــير رســوم إلى المحكمــة الدســتورية العليــا للفصــل في المســألة، أو وفقــاً للــمادة 2٩ )ب(، تقــوم بذلــك إذا دفــع أحــد الخصــوم أثنــاء نظــر دعــوى أمــام إحــدى المحاكــم أو الهيئــات ذات الاختصــاص 

القضــائي بعــدم دســتورية نــص في قانــون أو لائحــة ورأت المحكمــة أو الهيئــة أن الدفــع جــدي.
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عــلى أي اســتثناءات في مــا يتعلــق بالتجمّعــات العفويــة.

كــما ينــصّ القانــون عــلى مجموعــة مــن الأفعــال الجرميــة )منصــوص عليهــا في المــواد 1٧-21(، بمــا في ذلــك لمــن يشــارك في 
التظاهــرات المخلّــة »بالأمــن والنظــام العــام« )المادتــان 1٩ و٧(.

ينــصّ القانــون أيضــاً عــلى أنّــه يجــوز لقــوات الأمــن، بعــد توجيــه الإنــذارات الشــفهية، أن يلجــأوا لاســتخدام القــوة وفقــاً 
ــض  ــراوات« في ف ــوع واله ــيلة للدم ــازات المس ــاه، والغ ــم المي ــتخدام »خراطي ــدوى اس ــدم ج ــة ع ــدي. في حال ــدرّج تصاع لت
ــات  ــل الدخــان، وطلق ــل الصــوت أو قناب ــة، وقناب ــات التحذيري ــن باســتخدام الطلق ــوات الأم ــوم ق ــق المحتجــين، تق وتفري

ــير المطاطــي.«12 ــات الخرطــوش غ ــة المطــاف طلق الخرطــوش المطاطــي، وفي نهاي

تقــرّ المــادة ٧٣ مــن دســتور مــصر بحــق »المواطنــين« في الاحتجــاج الســلمي » بإخطــار عــلى النحــو الــذى ينظمــه القانــون.« 
ــا أنّ قانــون التظاهــر لا يتوافــق مــع هــذا المقتــى، فرغــم أنّ القانــون يشــير إلى الإخطــار، مــن  ومــن الجديــر بالذكــر هن

الواضــح أنّــه ينــصّ عــلى نظــام مــن الإذن المســبق ويجــرمّ كل مــن لم يحصــل عــلى هــذا الإذن.

بالإضافــة إلى ذلــك، فــإنّ كلاً مــن قانــون التظاهــر والمــادة ٧٣ مــن الدســتور غــير متوافقــين مــع التزامــات مــصر بموجــب 
المعايــير الدوليــة لجملــةٍ مــن الأســباب. أولاً، لا يمكــن حــصر الحــق في حريــة التجمّــع الســلمي، كــما هــو منصــوص عليــه في 
المــادة 21 مــن العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، بالمواطنــين وحدهــم، كــما هــو وارد في المــادة ٧٣ مــن 
الدســتور. فضــلاً عــن ذلــك، لا يســمح ســوى بتلــك القيــود التــي »تشــكل تدابــير ضروريــة، في مجتمــع ديمقراطــي، لصيانــة 
الأمــن القومــي أو الســلامة العامــة أو النظــام العــام أو حمايــة الصحــة العامــة أو الآداب العامــة أو حمايــة حقــوق الآخريــن 
وحرياتهــم« وتكــون متناســبة.22 وقــد شــدّدت المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان مراراً، في ســياق تفســير المقتــى المتوازي 

للاتفاقيــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان، عــلى أنّ المجتمــع الديمقراطــي هــو المتميــز »بالتعدديــة والتســامح والانفتــاح«.٣2

كــما أنّ المقتضيــات الجنائيــة المبهمــة في مــا يتعلــق بمــا يشــكّل خطــراً يهــدّد »الأمــن والنظــام العــام«، كــما هــي الحــال مــع 
المادتــين  1٩ و٧ مــن قانــون التظاهــر، تنتهــك بدورهــا مبــدأ الشرعيــة، الــذي يتطلّــب مــن الــدول التأكيــد عــلى أن تكــون 
ــرد مــن خــلال  ــم الف ــا يعل ــدأ عندم ــم اســتيفاء هــذا المب ــون. ويت ــة ووضــوح ضمــن القان ــة محــددة بدق ــم الجنائي الجرائ

المقتضيــات القانونيــة، كــما تفسّرهــا المحاكــم، الفعــل و/أو التقصــير الــذي يثــير مســؤوليته الجنائيــة.

عــلاوةً عــلى ذلــك، إنّ شرط »الإخطــار«، المنصــوص عليــه في الدســتور، والموافقــة المســبقة للســلطات عــلى أي اجتــماع مــن 
أكــر مــن عــشرة أشــخاص، وفقــاً لقانــون التظاهــر، يتعــارض مــع الاعتقــاد الــذي يصــبّ لصالــح الحــق في إقامــة التجمعــات 
الســلمية والــذي »ينبغــي التمتــع بــه قــدر الإمــكان مــن دون التقييــد بأيــة أحــكام قانونيــة. فــكل مــا لا يمنعــه القانــون 
ــون في إقامــة تجمــع ليســوا ملزمــين بالحصــول عــلى إذن  ــن يرغب ــك الذي ــذا فأولئ ــه ل ــاره مســموحاً ب بوضــوح يجــب اعتب
للقيــام بذلــك.«٤2 في بيــان صحفــي متعلــق بدعــوى عــلاء عبــد الفتــاح و2٤ آخريــن، أدان المقــرّر الخــاص المعنــي بالمدافعــين 
ــات  ــار إلى أنّ صلاحي ــرات وأش ــبقاً للتظاه ــاً مس ــب إذن ــر يتطل ــون التظاه ــع أنّ قان ــا واق ــان في أفريقي ــوق الإنس ــن حق ع

الســلطات في اتخــاذ القــرار بشــأن مصــير المتظاهريــن الســلميين »تخالــف المعايــير الدوليــة المتعلقــة بحريــة التجمــع.«٥2

كــما أنّ افتقــار القانــون إلى نــص متعلــق بالتجمعــات العفويــة يعــدّ مخالفــاً لتوصيــات المقــرر الخــاص المعنــي بالحــق في 
حريــة التجمــع الســلمي والحــق في حريــة تكويــن الجمعيــات الــذي شــدّد عــلى ضرورة أن »تعتــبر الحريــة القاعــدة والقيــود 

المفروضــة عليهــا اســتثناء عــلى القاعــدة« والاسترشــاد بالمبــدأ القائــل »بعـــدم إعاقـــة جوهــر الحــق مــن جــراء القيــود.«2٦

هــذا وأوضحــت هيئــات وآليــات حقــوق الإنســان أنّ عــلى عاتــق الــدول التــزام إيجــابي بحمايــة التجمعــات الســلمية وأنّ 
فــضّ »التجمّــع الســلمي لمجــردّ غيــاب الإخطــار المســبق المطلــوب، مــن دون أي ســلوك غــير قانــوني مــن جانــب المشــاركين، 
ــون التظاهــر، إنّ مجــرد  ــك، وفقــا لقان ــة التجمــع الســلمي«.٧2 عــلاوةً عــلى ذل ــد غــير متناســب عــلى حري ــة قي يعــدّ بمثاب
المشــاركة تجعــل الشــخص مســؤولاً جنائيــاً حتــى وإن كانــت مشــاركته هــذه ســلميةً. وكان المقــرّر الخــاص المعنــي بالحــق 
ــار منظمــي التجمعــات  ــات قــد أوضــح  »ضرورة عــدم اعتب ــن الجمعي ــة تكوي ــة التجمــع الســلمي والحــق في حري في حري
والمشــاركين فيهـــا مســؤولين )أو تحميلهــم المســؤولية( عــن الســلوك غــير القانــوني الصــادر عــن أشــخاص آخرين،فضــلاً عــن 

ضرورة عــدم تحمليهــم وتحميــل متعهــدي التجمعــات المســؤولية عــن حفــظ النظـــام.٨2

في نهايــة الأمــر، يســمح قانــون التظاهــر باســتخدام القــوة، بمــا فيهــا القــوة القاتلــة مــن أجــل تفريــق المحتجــين، حتــى وإن 
ــه  ــي توضــح أن ــة، الت ــير الدولي ــك الاحتجاجــات ســلميةً بالكامــل. ويعــدّ هــذا المقتــى غــير متوافــق مــع المعاي ــت تل كان
ــة الــرورة القصــوى وفي الحــدود اللازمــة لأداء  ــين اســتعمال القــوة إلا في حال ــاذ القوان لا يجــوز للموظفــين المكلفــين بإنف
واجبهــم.٩2 عــلاوةً عــلى ذلــك، لا يجــوز اســتخدام القــوة القاتلــة إلا عندمــا يتعــذر تمامــاً تجنبهــا مــن أجــل حمايــة الأرواح.٠٣ 
وكان المقــرر الخــاص المعنــي بحــالات الإعــدام خــارج نطــاق القضــاء وبإجــراءات موجــزة أو تعســفاً أنّ الظــرو ف الوحيــدة 

التــي تــبرر اســتخدام الأســلحة الناريــة، حتــى خــلال المظاهــرات، هــي خطــر المــوت الوشــيك أو الإصابــة الخطــيرة.٣1
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في دعــوى يــارا ســلام و22 آخريــن،  طعــن محامــي الدفــاع في دســتورية المــواد ٧، ٨، 1٩ و21 مــن قانــون التظاهــر عــلى أســاس مخالفتهــا للحــق في التجمــع الســلمي 
كــما هــو مكــرسّ في المــادة ٧٣ مــن الدســتور، وفي المادتــين ٣٧٥ و2٧٥ مكــرّر مــن قانــون العقوبــات عــلى اعتبــار أنهــا تخالــف مبــدأ المســؤولية الجنائيــة الفرديــة. 
لم تــدرس محكمــة جنــح مــصر الجديــدة جوهــر هــذه الطعــون، وعوضــاً عــن إحالــة القضيــة إلى المحكمــة الدســتورية العليــا لتنظــر فيهــا، اتخــذت عــلى عاتــق 

صلاحياتهــا مهمــة تقييــم مــا إذا كان الدفــاع الدســتوري »جديــاً« بالحــد الــكافي لمنــح الأطــراف الحــق في تقديمــه أمــام المحكمــة الدســتورية العليــا.1٠٠

وقــد ارتــأت المحكمــة أنّ الحجــج ليســت جديــةً بالحــدّ الــكافي، مــن دون أن تقــدّم أي مســببّ لإصــدار مثــل هــذا القــرار.1٠1 وانتهجــت محكمــة الاســتئناف المقاربــة 
نفســها، مضيفــةً فقــط أنّ المطالــب قــد هدفــت إلى قلــب الدعــوى الجنائيــة عــلى المتهــم الــذي لم يعــط المحكمــة أســباباً لقبــول الطعــن ووقــف الدعــوى إلى حــين 
إصــدار المحكمــة الدســتورية العليــا قرارهــا بشــأن الحجــج.1٠2 وقــد أدان المقــرر الخــاص المعنــي بالمدافعــين عــن حقــوق الإنســان في أفريقيــا الحكــم الصــادر عــن 
محكمــة الاســتئناف عــلى خلفيــة أنــه يتعــارض مــع مبــادئ الميثــاق الأفريقــي لحقــوق الإنســان والشــعوب وغــيره مــن الوثائــق الإقليميــة والدوليــة التــي صادقــت 

عليهــا مــصر وأعلــن أنّ الحكــم يشــكّل انتهــاكاً للحقــوق الأساســية للمتهــم.1٠٣

كــما طرحــت حجــج دســتورية مماثلــة في دعــوى عــلاء عبــد الفتــاح و2٤ آخريــن في مــا يتعلــق بقانــون التظاهــر والمــادة ٣٧٥ مكــرر مــن قانــون العقوبــات )المشــار 
إليــه أعــلاه في الصفحتــين٤٥ و٤٦(. وكانــت محكمــة جنايــات القاهــرة قــد ردّت هــذه الطعــون وارتــأت أنّ لا تعــارض بــين قانــون التظاهــر ودســتور ســنة 2٠1٤ 

بحجــة أنّ قانــون التظاهــر بالــكاد ينظــم طريقــة ممارســة هــذا الحــق وأنّ قيــوده مشروعــة.

في قضيــة أحمــد ماهــر، وأحمــد دومــة، ومحمــد عــادل، في ٣٠ تشريــن الثاني/نوفمــبر 2٠1٣، قصــد أحمــد ماهــر محكمــة 
عابديــن بعــد أن تــمّ اســتدعاؤه للاســتجواب في مــا يتعلــق بمحاكمــة عــلاء عبــد الفتــاح و2٤ آخريــن. وقــد رافــق كل مــن 
ــن الناشــطين  ــة م ــح مجموع ــل مصال ــي تمث ــل«، الت ــة ٦ أبري ــن مــن »حرك ــراد آخري ــع أف ــادل، م ــة ومحمــد ع أحمــد دوم

الشــباب، أحمــد ماهــر إلى الاســتجواب تعبــيراً عــن دعمهــم لــه.

ووفقــاً للمعلومــات التــي حصلــت عليهــا اللجنــة الدوليــة للحقوقيــين، ســمح لأحمــد ماهــر وأفــراد آخريــن بدخــول المبنــى 
مــع محامــين. ولكــن عندمــا أراد منــاصرون آخــرون الدخــول، منعهتــم عنــاصر الشرطــة بالقــوة مــن القيــام بذلــك، بوســائل 

مــن بينهــا الــرب واســتخدام الغــاز المســيل للدمــوع ضدهــم.

نتيجــةً لذلــك، أديــن كلّ مــن أحمــد ماهــر، وأحمــد دومــة، ومحمــد عــادل بجنــح مختلفــة طبقــاً لقانــون التظاهــر، وقانــون 
تنظيــم المواكــب، وقانــون العقوبــات وقانــون الأســلحة والذخائــر، بمــا في ذلــك المشــاركة في تظاهــرة مخلّــة بالأمــن والنظــام 
ــار  ــلى مس ــرت ع ــم وأثّ ــم وحقوقه ــة أعماله ــن مزاول ــم م ــر، ومنعته ــم للخط ــين وعرضّته ــح المواطن ــت مصال ــام عطلّ الع
العدالــة... وإظهــار واســتخدام القــوة ضــدّ عنــاصر الشرطــة المكلفــين بأمــن مبنــى المحكمــة في عابديــن وســكان المنطقــة...2٣  

ولدعــم الدفــاع، حاجــج المحامــي بعــددٍ مــن الأمــور منهــا أنّ أحمــد دومــة ومحمــد عــادل كانــا موجوديــن في مبنــى المحكمــة 
ــه الادعــاء المتهــم الأول أحمــد ماهــر، وهــو يســاند  ــذي اســتند إلي ــو ال ــد وقــوع الأحــداث؛ وقــد أظهــر مقطــع الفيدي عن
الشرطــة في محاولتهــا لكبــح المحتجــين ويســاعد أحــد رجــال الشرطــة المصابــين؛ وأنّ الفيديــو أظهــر رجــال الأمــن )لا المدنيــين 
الحاضريــن( وهــم يرتكبــون أعــمال عنــف. بالإضافــة إلى ذلــك، ناقــش المحامــي أنّ الإصابــات التــي ألحقــت بصفــوف رجــال 
ــذي اســتخدمه رجــال الشرطــة أنفســهم.  الشرطــة بســبب الغــاز المســيلّ للدمــوع أتــت نتيجــة الغــاز المســيّل للدمــوع ال
كــما عــوّل الدفــاع أيضــاً عــلى إفــادة أحــد الشــهود الــذي أعلــن أنّ المتهمــين الثــلاث لم يشــاركوا في إلحــاق الــرر بمتجــره.

ــر  ــون التظاه ــن قان ــواد ٧، ٨، 1٩ و21 م ــتورية في الم ــون الدس ــاع الطع ــي الدف ــع محام ــن، رف ــح عابدي ــة جن ــام محكم أم
والمادتــين 2 و٣ مــن قانــون تنظيــم المواكــب. وفي ســياق الــرد، أعلنــت المحكمــة أنّ القيــود عــلى الحــق في التجمّــع في قانــون 
التظاهــر تنبــع مــن فكــرة أنّ التشريــع هــو مجموعــة مــن القواعــد التــي تتحكــم بســلوك المواطنــين في المجتمــع ]...[ وأنّ 
ذلــك يشــكّل ضمانــةً ضــدّ تــرك الشــؤون الخاصــة بالحيــاة اليوميــة للمواطنــين وبقائهــم عــلى قيــد الحيــاة في يــد الآخريــن 
ــم في  ــن حقه ــين م ــان المواطن ــعى إلى حرم ــر لا يس ــون التظاه ــاً أنّ قان ــة أيض ــرتّ المحكم ــما أق ــة.٣٣ ك ــتار الحري ــت س تح
التجمّــع الســلمي إنمــا هــو مصمّــم لتنظيــم هــذا الحــق بمــا يتوافــق مــع مــواد الإعــلان الدســتوري )في تلــك الفــترة لم يكــن 
ــاً إذ  ــز التنفيــذ بعــد(.٤٣ وقــد خلصــت المحكمــة إلى أنّ الطعــن الدســتوري لم يكــن جدي دســتور عــام 2٠1٤ قــد دخــل حيّ

1٠٠   الحكم الصادر عن محكمة جنح مصر الجديدة في 2٦ تشرين الأول/أكتوبر 2٠1٤، ص. ٣.

1٠1   الحكم الصادر عن محكمة جنح مصر الجديدة في 2٦ تشرين الأول/ أكتوبر 2٠1٤، ص. ٤.

1٠2   الحكم الصادر عن محكمة استئناف شمال القاهرة في 2٨ كانون الأول/ديسمبر 2٠1٤، ص. ٨.

1٠٣   بيــان صحفــي صــادر عــن المقــرر الخــاص المعنــي بالمدافعــين عــن حقــوق الإنســان حــول حكــم الاســتئناف الصــادر في دعــوى يــارا ســلام وســناء ســيف عــن المقــرر الخــاص المعنــي 
بحالــة المدافعــين عــن حقــوق الإنســان في أفريقيــا، ٨ كانــون الثاني/ينايــر 2٠1٥. راجــع أيضــاً البيــان الصحفــي المتعلــق بالحكــم المقبــل في المحاكمــة ضــدّ الآنســتين ســناء ســيف ويــارا ســلام مــع 21 

آخريــن عــن المقــرر الخــاص المعنــي بحالــة المدافعــين عــن حقــوق الإنســان في أفريقيــا، 2٤ تشريــن الأول/أكتوبــر 2٠1٤؛ والبيــان الصحفــي المشــترك حــول الحكــم الصــادر ضــدّ ســناء ســيف ويــارا 

ســلام و21 آخريــن متهمــين في مــصر عــن المقــرر الخــاص المعنــي بحالــة المدافعــين عــن حقــوق الإنســان في أفريقيــا، والمقــرر الخــاص المعنــي بحريــة التعبــير والوصــول إلى المعلومــات في أفريقيــا 

ومقــرر الأمــم المتحــدة الخــاص المعنــي بحالــة المدافعــين عــن حقــوق الإنســان، ٤ تشريــن الثــاني/ نوفمــبر 2٠1٤.
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هــدف إلى إطالــة المحاكمــة.٥٣ ولم تحيــل المحكمــة الطعــن إلى المحكمــة الدســتورية العليــا. في الاســتئناف، عــادت محكمــة 
الاســتئناف إلى حكــم المحكمــة الابتدائيــة.٦٣

ولم تعمــد المحكمــة الابتدائيــة، حالهــا حــال محكمــة الاســتئناف، إلى النظــر في شرعيــة قانــون التظاهــر عــلى ضــوء الاتفاقيــات 
الدوليــة التــي انضمّــت إليهــا مــصر كدولــة طــرف، بمــا في ذلــك منصــوص المــادة 21 مــن العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق 
المدنيــة والسياســية والمــادة 11 مــن الميثــاق الأفريقــي لحقــوق الإنســان والشــعوب، وإن كان عــلى توافــق مــع المــادة ٩٣ مــن 
دســتور العــام 2٠1٤ تشــكّل هــذه المقتضيــات جــزءاً مــن القوانــين المصريــة.٧٣  وكــما ســبق وأشــير أعــلاه، لا يتوافــق قانــون 
التظاهــر مــع التزامــات مــصر القاضيــة باحــترام الحــق في حريــة التجمــع الســلمي المنصــوص عليــه في العهــد الــدولي الخــاص 
بالحقــوق المدنيــة والسياســية أو الميثــاق الأفريقــي لحقــوق الإنســان والشــعوب، ســيما وأنـّـه يفــرض قيــودً غــير مــبررة عــلى 
الحــق في حريــة التجمــع ويقــوّض مبــدأ الشرعيــة بصيغتــه المبهمــة. وبــدا أن المحكمــة الابتدائيــة ومحكمــة الاســتئناف قــد 
افترضتــا أن أي قيــد عــلى الحــق في حريــة التجمــع مســموح بــه إذا كان الغــرض منــه تنظيــم الحــق، بغــض النظــر عــمّا إذا 

كانــت القيــود ضروريــةً لأحــد الأســباب المنصــوص عليهــا.

بالإضافــة إلى ذلــك، أديــن المتهمــون الثــلاث بجميــع التهــم الموجهــة إليهــم رغــم غيــاب الأدلــة التــي تثبــت أنّ كلّ واحــد 
منهــم قــد شــارك في ســلوك غــير مــشروع. في هــذا الصــدد، أشــار المقــرر الخــاص المعنــي بالحــق في حريــة التجمــع الســلمي 
والحــق في حريــة تكويــن الجمعيــات إلى ضرورة  عــدم اعتبــار منظمــي التجمعــات والمشــاركين فيهــا مســؤولين )أو تحميلهــم 
ــل  ــن ... ]فضــلاً عــن[ ضرورة عــدم تحمليهــم وتحمي ــوني الصــادر عــن أشــخاص آخري المســؤولية( عــن الســلوك غــير القان

متعهــدي التجمعــات المســؤولية عــن حفــظ النظــام العــام.٣٨

رغــم ذلــك، حكمــت المحكمــة الابتدائيــة عــلى كلّ مــن المتهمــين بالســجن لمــدة ثــلاث ســنوات. وقــد ردّت محكمة الاســتئناف 
ومحكمــة النقــض طلباتهــم، في تأكيــد عــلى ســجنهم مــدة ثــلاث ســنوات.

درجــت المحاكــم في مــصر عــلى تطبيــق قانــون التظاهــر والقوانــين الأخــرى المنتقصــة مــن حقــوق الإنســان، كــما ردّت الطعــون ورفضــت الســماح بإحالــة الدعــاوى 
إلى المحكمــة الدســتورية العليــا. وغالبــاً مــا افتقــرت هــذه الأحــكام إلى تقديــم أســباب جوهريــة تدعــم هــذه القــرارات، وقامــت عوضــاً عــن ذلــك برفــض طلبــات 
الإحالــة عــلى أســاس أنهــا تهــدف ببســاطة إلى »إطالــة الإجــراءات« وأنّ القضيــة المحــددة »غــير خطــيرة« رغــم المخــاوف الجديــة المطروحــة والتــي تطــال حقــوق 

الإنســان ورغــم الأحــكام الطويلــة بالســجن التــي يواجههــا المتهــم.

إنّ التعويــل عــلى القوانــين التــي تشــكل انتهــاكاً واضحــاً لالتزامــات مــصر في مجــال حقــوق الإنســان، رغــم المقتضيــات الدســتورية التــي تقــرّ بالطبيعــة الملزمــة 
والقابلــة للتطبيــق المبــاشر لاتفاقيــات حقــوق الإنســان المصــادق عليهــا، وتقاعــس القضــاة عــن إحالــة التفاوتــات بــين القانــون الوطنــي والدســتور أو التزامــات 

مــصر الدوليــة إلى المحكمــة الدســتورية العليــا، يعــدّ مخالفــاً لالتــزام القضــاة في حمايــة حقــوق الإنســان واحترامهــا.1٠٤

2. إخفاق القضاة في ضمان افتراض براءة المتهم، والحق في تكافؤ الفرص، وحقوق الدفاع والحق في محاكمة المتهم حضورياً

ا( احتجاز المتهمين في أقفاص عازلة للصوت أثناء المحاكمة 

ــن  ــن )دعــوى التجســس(، محمــد مــرسي وآخري ــات الشرطــة، بمــا فيهــا الدعــاوى كدعــوى محمــد مــرسي وآخري ــي أقيمــت في أكاديمي في معظــم المحاكــمات الت
)دعــوى الاتحاديــة(، عــلاء عبــد الفتــاح و2٤ آخريــن وأحمــد دومــة، أحمــد ماهــر ومحمــد عــادل، احتجــز المتهمــون في قفــص زجاجــي عــازل للصــوت في معظــم أو 
كافــة جلســات المحاكمــة. وتنتهــك هــذه الأقفــاص  افــتراض بــراءة المتهــم، مــن خــلال وصــم المتهــم بصفــة العنــف، كــما تنتهــك مبــدأ تكافــؤ الفــرص، عــن طريــق 

منــع خصوصيــة التواصــل بــين المتهــم ومحاميــه، وتعيــق إلى حــدّ كبــير تواصــل المتهــم مــع المحكمــة.

في هــذه الدعــاوى، يتــم تجهيــز قاعــة المحكمــة والقفــص بأجهــزة ميكروفــون. ويتصــل الميكروفــون الموجــود في قاعــة المحكمــة بمكــبّرات للصــوت داخــل القفــص، 
وكذلــك يكــون جهــاز الميكروفــون داخــل القفــص موصــولاً بمكــبرات للصــوت في قاعــة المحكمــة؛ ولكــن، يتحكــم القــاضي بإمكانيــة الإصغــاء إلى المتهــم في القاعــة 
مــن خــلال تفعيــل نظــام الصــوت انطلاقــاً مــن القفــص ووصــولاً إلى قاعــة المحكمــة. وقــد علمــت اللجنــة الدوليــة للحقوقيــين أيضــاً أنّ بمقــدور المتهــم أن يســمع 

مــا يقــال في قاعــة المحكمــة فقــط إذا تحــدث المتكلمّــون مبــاشرة باســتخدام الميكروفــون.

وقــد أشــار مراقبــو المحاكــمات في دعــوى عــلاء عبــد الفتــاح و2٤ آخريــن، إلى أنّ اســتخدام الميكروفــون لم يكــن مبــدأً ثابتــاً وأنّ نوعيــة الأجهــزة المســتخدمة قــد 
تفاوتــت إلى حــدّ مــا وفي بعــض الأحيــان، كان مــن الصعــب ســماع مــا كان يقــال في قاعــة المحكمــة ومعرفــة هويــة المتكلّــم. كــما أشــار مراقبــو المحاكــمات أيضــاً 

إلى أن المتهــم قــد أوضــح مــرارا وتكــرارا، عــن طريــق القــرع المتكــرر عــلى الزجــاج، أنــه غــير قــادر عــلى ســماع مــا يجــري داخــل القاعــة.1٠٥

1٠٤   المبــدأ 1 )ب( مــن إعــلان ســينغفي؛ المبــدأ 1٠ )ب( مــن بيــان بكــين بشــأن المبــادئ المتعلقــة باســتقلال الســلطة القضائيــة في منطقــة الرابطــة القانونيــة لآســيا والمحيــط الهــادئ؛ 
والفصــل ٧-٥٩ مــن توصيــة لجنــة وزراء الــدول الأعضــاء في مجلــس أوروبــا رقــم CM/Rec)2010(12 بشــأن اســتقلال القضــاة وكفاءتهــم ومســؤولياتهم. راجــع أيضــاً المبــدأ ٦ مــن مبــادئ الأمــم 

ــة. المتحــدة الأساســية بشــأن اســتقلال الســلطة القضائي

1٠٥   تقريــر مراقبــة المحاكمــة الصــادر عــن الشــبكة الأوروبيــة المتوســطية لحقــوق الإنســان، التقريــر المؤقــت الثــاني، الادعــاء العــام ضــدّ عــلاء عبــد الفتــاح و2٤ آخريــن، تشريــن الأول/
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بالإضافــة إلى ذلــك، علمــت اللجنــة الدوليــة للحقوقيــين أنــه في بعــض الدعــاوى لم يتمكــن المتهمــون المحتجــزون في الأقفــاص طيلــة مــدة المرافعــات مــن أن يســمعوا 
مــا يــدور في القاعــة عــلى الإطــلاق. في هــذه الحــالات، كان يجــب مرافقــة المتهــم لخــارج القفــص مــن أجــل الإدلاء بشــهادته، عندمــا يســمح لــه القــاضي رئيــس 
الجلســة بذلــك. في دعــاوى أخــرى، لاحظــت اللجنــة الدوليــة للحقوقيــين وجــود جهــاز ميكروفــون داخــل القفــص ولكــن نوعيتــه كانــت رديئــة وكان عــلى المتهــم 

أن يــصرخ حتــى يتمكــن الحــاضرون داخــل قاعــة المحكمــة مــن ســماعه.

كذلــك الأمــر، في جملــة مــن الدعــاوى الأخــرى، كان القفــص الــذي يحتجــز فيــه المتهــم معتــم، وغــير شــفاف يصعــب رؤيــة المتهــم مــن خلالــه. عــلى ســبيل المثــال، 
في دعــوى عــلاء عبــد الفتــاح و2٤ آخريــن، كان القفــص مبنيــاً مــن طبقــات عــدة مــن الزجــاج جعلــت مــن المســتحيل رؤيــة المتهــم بشــكلٍ واضــح. وبالفعــل، في 
بعــض الدعــاوى، علمــت اللجنــة الدوليــة للحقوقيــين عــن لســان بعــض المحامــين أنــه لم يكــن مــن الممكــن معرفــة مــا إذا كان هنــاك أشــخاص داخــل القفــص عــلى 

الإطــلاق. ومــن المفــترض في هــذه الحالــة أنّ المتهــم لا يكــون قــادراً هــو الآخــر عــلى رؤيــة مــا يــدور خــارج القفــص بوضــوح.

كــما ليــس مــن الواضــح أيضــاً مــن الــذي أمــر باســتخدام الأقفــاص العازلــة للصــوت، ســواء بأمــرٍ مــن الســلطة التنفيذيــة، أو مجلــس القضــاء الأعــلى، أو بقــرار مــن 
القــاضي الــذي يتــولى الإشراف عــلى الدعــوى، ومــا الأســاس الــذي بنــاءً عليــه تــم اســتخدام هــذه الأقفــاص.

وحتــى في المحاكــمات التــي لا تســتخدم فيهــا الأقفــاص الزجاجيــة، يحتجــز المتهمــون، وفــق العــادة، في جميــع الدعــاوى الجنائيــة في مــصر في أقفــاص معدنيــة 
طيلــة مــدة المرافعــة.1٠٦ 

مــن جهتهــا، أوضحــت اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان انــه وفي مــا يتعلــق بافــتراض الــبراءة، المنصــوص عليــه في المــادة 1٤)2( مــن العهــد الــدولي الخــاص بالحقوق 
المدنيــة والسياســية، وفي المــادة ٧ )1( مــن الميثــاق الأفريقــي لحقــوق الإنســان والشــعوب ويعتــبر حقــاً غــير قابــل للتقييــد وعنــصراً أساســياً مــن عنــاصر الحــق 
في المحاكمــة العادلــة، وهــو يفــرض عــلى الســلطات، والقضــاة ضمنــاً، ضــمان معاملــة كل متهــم بارتــكاب جريمــة بمــا يتوافــق مــع الحــق في أن يعتــبر بريئــاً إلى 
أن يثبــت عليــه الجــرم قانونــاً في إجــراءات محاكمــة عادلــة. كــما أعلنــت أنــه في العــادة لا ينبغــي تكبيــل المتهمــين أو وضعهــم في أقفــاص خــلال المحاكــمات أو 

تقديمهــم إلى المحكمــة بــأي طريقــة أخــرى توحــي بأنهــم مجرمــين خطيريــن.1٠٧ 

يعــدّ اســتخدام الأقفــاص المعدنيــة في جميــع الدعــاوى واســتخدام الأقفــاص الزجاجيــة في المحاكــمات التــي تعقــد في أكاديميــات الشرطــة مخالفــة لافــتراض الــبراءة 
بمــا أنهّــا توحــي بــأن المتهــم مجــرم خطــير.

كــما يعتــبر الحــق في تكافــؤ الفــرص بــين أطــراف الدعــوى عنــصراً أساســياً للحــق في المحاكمــة العادلــة.1٠٨ وقــد أوضحــت اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان أنّ الحــق 
في تكافــؤ الفــرص القانونيــة يعنــي، بــين جملــة أمــور، منــح الدفــاع فرصــة حقيقيــة لإعــداد الدعــوى وتقديمهــا وفرصــة الاعــتراض عــلى جميــع الحجــج والأدلــة 
التــي يســوقها الطــرف الآخــر أمــام المحكمــة عــلى قــدم المســاواة مــع فريــق الادعــاء.1٠٩ يشــمل الحــق في تكافــؤ الفــرص الحــق في الحصــول عــلى الوقــت المناســب 
والتســهيلات الملائمــة لإعــداد الدفــاع، والاســتعانة بمحامــي والتواصــل معــه سريــا، والطعــن في صحــة الأدلــة، واســتجواب الشــهود والمحاكمــة حضوريــاً.11٠ عــلاوةً 

عــلى ذلــك، لا يفــترض بــأي طــرف في أي مرحلــة مــن مراحــل الإجــراءات أن يكــون في موقــع غــير مــؤاتٍ بالمقارنــة مــع الطــرف الآخــر.
يضمــن دســتور ســنة 2٠1٤ حــق المتهــم في محاكمــة عادلــة، وفي أن يدافــع عــن نفســه أصالــةً أو بالوكالــة. وكذلــك الأمــر بالنســبة إلى الحــق في المســاواة أمــام 
القانــون؛ إلا أنّ الضمانــة المحــدودة لهــذا الحــق باقتصارهــا عــلى »المواطنــين« فقــط تشــكّل مخالفــةً للمعايــير الدوليــة.111 يتضمــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة 
مقتضيــاتٍ عــدة تنــص عــلى الظــروف التــي يجــب فيهــا عــلى المتهــم حضــور المحاكمــة وأنــه لا يجــوز إبعــاده عــن الجلســة إلا إذا وقــع منــه تشــويش يســتدعي 

ذلــك.112 وفــق قانــون الإجــراءات الجنائيــة، ضبــط الجلســة وإدارتهــا منوطــان برئيــس المحكمــة.11٣

ومــن الجديــر بالذكــر إنّ اســتخدام الأقفــاص العازلــة للصــوت أثنــاء المرافعــات، والتــي تحــول دون ســماع المتهــم، وحيــث تنتقــل الأصــوات مــن القفــص عــبر أجهــزة 
الميكروفــون التــي يتحكــم بهــا القضــاة، بمــا معنــاه أنّ الأصــوات المســموح بهــا داخــل القفــص تقتــصر عــلى تلــك الصــادرة عــن الــكلام مبــاشرةً باســتخدام أجهــزة 

أكتوبر 2٠1٤، ص. 2٤. 

1٠٦   في 11 حزيران/يونيــو 2٠1٥، أصــدر وزيــر العــدل بحســب مــا أفــادت التقاريــر، مرســوماً يقــي بإلغــاء اســتخدام الأقفــاص المعدنيــة في جميــع دعــاوى الجنــح والمخالفــات. ولكــن، 
ــات. ــاوى والمرافع ــة الدع ــة في كاف ــاص المعدني ــزون في الأقف ــون يحتج ــين لا يزال ــون أن المتهم ــاد المحام ــمية وأف ــدة الرس ــوم في الجري ــذا المرس ــشر ه لم ين

 UN 1٠٧   اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، التعليــق العــام رقــم ٣2، المــادة 1٤: الحــق في المســاواة أمــام المحاكــم والهيئــات القضائيــة وفي محاكمــة عادلــة، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم
فقــرة ٣٠.  ،)2٠٠٧(  Doc. CCPR/C/GC/32

1٠٨   المبدأ أ )2( )1( من المبادئ الأساسية والتوجيهية بشأن الحق في المحاكمة العادلة والمساعدة القانونية في أفريقيا.

 UN 1٠٩   اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، التعليــق العــام رقــم ٣2، المــادة 1٤: الحــق في المســاواة أمــام المحاكــم والهيئــات القضائيــة وفي محاكمــة عادلــة، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم
ــرة 2.1٣. ــان/أبريل 2٠1٤، فق ــة، ٩ نيس ــة العادل ــب المحاكم ــة، كتي ــو الدولي ــة العف ــاً منظم ــع أيض ــرة 1٣. راج Doc. CCPR/C/GC/32 )2٠٠٧(، فق

11٠   المبــدأ ن )٦( )1( مــن المبــادئ الأساســية والتوجيهيــة بشــأن الحــق في المحاكمــة العادلــة والمســاعدة القانونيــة في أفريقيــا. المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان: دعــوى جاســبر 
ضــد المملكــة المتحــدة )٩٥/2٧٠٥2(، الدائــرة الكــبرى )2٠٠٠(، فقــرة ٥1؛ دعــوى فوشــيه ضــد فرنســا )٩٣/222٠٩(، )1٩٩٧(، فقــرة ٣٤؛ دعــوى الادعــاء ضــد تاديــش )IT-94-1-A( دائــرة الاســتئتاف 

ــدا )2٨  ــة لروان ــرة الاســتئتاف الخاصــة بالمحكمــة الدولي ــا وآخريــن ضــد الادعــاء )ICTR-99-52-A ( دائ ــة ليوغوســلافيا الســابقة )1٩٩٩(، فقــرة ٤٧؛ دعــوى ناهيمان الخاصــة بالمحكمــة الدولي

ــة لحقــوق الإنســان )2٠٠2(، فقــرة 1٣2. ــدان الأميركي ــرأي الاستشــاري رقــم OC-17/2002، محكمــة البل ــن الثاني/نوفمــبر 2٠٠٧(، فقــرة 1٨1؛ ال تشري

111   المواد ٥٣، ٩٦ و٩٨ من دستور سنة 2٠1٤.

112  المواد 2٤٣، 2٧٠، ٣٨٨ و٧٣2 من قانون الإجراءات الجنائية.

11٣   المادة 2٤٣ من قانون الإجراءات الجنائية.
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الميكروفــون )والتــي تختلــف نوعيتهــا وســبل اســتخدامها عــلى نحــوٍ غــير ثابــت( أمــر ينتقــص مــن الحــق في تكافــؤ الفــرص المنصــوص عليــه في المعايــير الدوليــة 
وحقــوق الدفــاع المكرســة في قانــون الاتفاقيــات الدوليــة وفي الدســتور المــصري.

وعــلى وجــه الخصــوص، فــإنّ هــذه الأقفــاص تحــدّ بشــكلٍ كبــير مــن التواصــل بــين المتهــم ومحاميــه خــلال إجــراءات المحكمــة وتمنــع المحامــي والمتهــم مــن تبــادل 
الــكلام بخصوصيــة خــلال الجلســة، مــا يؤثــر بالتــالي عــلى قــدرة المحامــي عــلى إعــداد دفاعــه عــلى نحــوٍ ملائــم.11٤ وفي الحــالات التــي يكــون فيهــا القفــص معتــم، 
فهــو يجعــل أي تواصــل )حتــى البــصري منــه( بــين المتهــم ومحاميــه شــبه مســتحيل. فالقفــص يعيــق قــدرة المتهــم عــلى متابعــة الإجــراءات ويمنعــه مــن المشــاركة 

فيهــا والتواصــل مــع المحكمــة في حــال لم يتــم تشــغيل أجهــزة الميكروفــون.

في بعــض الدعــاوى، كــما هــو الوضــع في قضيــة عــلاء عبــد الفتــاح و2٤ آخريــن )الموصوفــة أعــلاه في الصفحتــين ٤٥ و٤٦(، تــمّ إطــلاع المتهــم ومحاميــه عــلى الأدلــة 
للمــرة الأولى والوحيــدة خــلال الجلســة – رغــم المطالــب الســابقة مــن قبــل المحامــي بــأن يتــم منحــه نســخة عــن الأدلــة. في هــذه الدعــوى، وبســبب الزجــاج 
المعتــم، لم يتمكــن المتهــم مــن رؤيــة الأدلــة المقدمــة. ليــس هــذا فحســب، بــل لم يتمكــن أيضــاً مــن الإيعــاز إلى محامــي الدفــاع في مــا بعــد بســبب القفــص العــازل 
للصــوت. لا يخفــى عــلى أحــدٍ أنّ هــذا الوضــع يقــوّض حقــوق الدفــاع لــدى المتهــم، والحــق في الاضطــلاع المتســاوي عــلى الســجلات والمســتندات والأدلــة التــي 

تشــكّل جــزءاً مــن ملــف القضيــة.

بالإضافــة إلى ذلــك، تــرى اللجنــة الدوليــة للحقوقيــين أنّ احتجــاز الأشــخاص المتهمــين في أقفــاص زجاجيــة عازلــة للصــوت لا يتمكنــون مــن خلالهــا مــن التواصــل 
بشــكلٍ مبــاشر وسري مــع المحامــي، ويتعــذر عــلى بعضهــم بســببها أن يــروا أو يســمعوا مــا يجــري في قاعــة المحكمــة أثنــاء المرافعــة قــد حــال دون قــدرة المتهــم 
عــلى أن يكــون حــاضراً فعليــاً خــلال الإجــراءات. ذلــك أنّ اســتخدام الأقفــاص في الظــروف الموصوفــة أعــلاه لا يتوافــق مــع حــق المتهــم في أن يحاكــم حضوريــاً مــن 

أجــل الاتصــال بمحاميــه وإعــداد دفاعــه وتمكينــه مــن تقديــم دفاعــه.11٥ 

في هــذا الســياق، تعــرب اللجنــة الدوليــة للحقوقيــين عــن قلقهــا إزاء النوعيــة الرديئــة في معظــم الأحيــان لأجهــزة الميكروفــون ومكــبّرات الصــوت ولواقــع أنّ القضــاة 
لا يســمحون دومــاً للمتهــم بالإصغــاء لمــا يجــري في قاعــة المحكمــة. عوضــاً عــن ذلــك، لا يكــون بمقــدور المتهــم ســوى ســماع الضجيــج والــكلام الــذي ينقــل أو يتــم 
الإدلاء بــه مبــاشرة بواســطة الميكروفــون المخصــص، في حــين يحــول الزجــاج المعتــم دون تمكّــن المتهــم مــن أن يــرى المتكلــم بوضــوح أو يراجــع الأدلــة، بمــا في ذلــك 

الأدلــة الماديــة أو مقاطــع الفيديــو، خــلال الجلســات.

ب( تعرضّ المحامين للمضايقة والترهيب أثناء أدائهم لمهامهم

i.  تعرضّ المحامين للإساءة وإخضاعهم للتحقيق والاحتجاز بسبب حضورهم إلى مراكز الشرطة من أجل الدفاع عن موكليهم

قُــوّض الحــق في تكافــؤ الفــرص والدفــاع أيضــاً نتيجــة لمــا يتعــرضّ لــه محامــو الدفــاع الذيــن يحــرون إلى مراكــز الشرطــة مــن أجــل الدفــاع عــن موكّليهــم ومــا 

يخضعــون لــه مــن مضايقــة وترهيــب. وقــد تضمّنــت أشــكال المضايقــة إخضــاع المحامــين للإســاءة الجســدية والشــفهية مــن قبــل رجــال الشرطــة، فضــلاً عــن 

إخضاعهــم للتحقيــق وفي بعــض الحــالات للتوقيــف والاحتجــاز والملاحقــة.

وكــما ســبق وأشــير إليــه أعــلاه، بموجــب المعايــير الدوليــة، يشــمل الحــق في تكافــؤ الفــرص، مــن بــين جملــة مبــادئ ضــمان حــق المتهــم في الاتصــال بمحــام.11٦ كذلــك 

الأمــر، يعتــبر الحــق في حصــول المحتجزيــن، والمشــتبه بهــم والمتهمــين عــلى الاستشــارة القانونيــة حقــاً قائمــاً بذاتــه، وهــو عنــصر أســاسي مــن الحــق في المحاكمــة 

العادلــة.11٧ وكانــت اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان واللجنــة الأفريقيــة لحقــوق الإنســان والشــعوب قــد أوضحتــا أنّ الحــق في توافــر المســاعدة القانونيــةٍ، بمــا في 
ذلــك أثنــاء الاحتجــاز، والاســتجواب، والتحقيــق الأولي مطلــوب مــن أجــل الوصــول إلى الإجــراءات الملائمــة والمشــاركة فيهــا بصــورةٍ هادفــة.11٨

11٤   المــادة 1٤ )٣( )ب( مــن العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية. المبــدأ ن )٣( )ه( مــن المبــادئ الأساســية والتوجيهيــة بشــأن الحــق في المحاكمــة العادلــة والمســاعدة 
ــا. ــة في أفريقي القانوني

11٥   المــادة 1٤ )٣( )د( مــن العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية. المبــدأ ن )٦( )٣( مــن المبــادئ والمبــادئ التوجيهيــة بشــأن الحــق في المحاكمــة العادلــة والمســاعدة 
القانونيــة في أفريقيــا. راجــع أيضــاً اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، التعليــق العــام رقــم ٣2، المــادة 1٤: الحــق في المســاواة أمــام المحاكــم والهيئــات القضائيــة وفي محاكمــة عادلــة، وثيقــة الأمــم 

ــرة ٣٦. ــم UN Doc. CCPR/C/GC/32 )2٠٠٧(، فق ــدة رق المتح

11٦   المبــدأ ن )٦( )أ( مــن المبــادئ الأساســية والتوجيهيــة بشــأن الحــق في المحاكمــة العادلــة والمســاعدة القانونيــة في أفريقيــا. المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان: دعــوى جاســبر ضــد 
المملكــة المتحــدة )٩٥/2٧٠٥2(، الدائــرة الكــبرى )2٠٠٠(، فقــرة ٥1؛ دعــوى فوشــيه ضــد فرنســا )٩٣/222٠٩(، )1٩٩٧(، فقــرة ٣٤؛ دعــوى الادعــاء ضــد تاديــش )IT-94-1-A( دائــرة الاســتئتاف 

ــدا )2٨  ــة لروان ــرة الاســتئتاف الخاصــة بالمحكمــة الدولي ــا وآخريــن ضــد الادعــاء )ICTR-99-52-A ( دائ ــة ليوغوســلافيا الســابقة )1٩٩٩(، فقــرة ٤٧؛ دعــوى ناهيمان الخاصــة بالمحكمــة الدولي

ــة لحقــوق الإنســان )2٠٠2(، فقــرة 1٣2. ــدان الأميركي ــرأي الاستشــاري رقــم OC-17/2002، محكمــة البل ــن الثاني/نوفمــبر 2٠٠٧(، فقــرة 1٨1؛ ال تشري

11٧   المــادة 1٧ )2( )د( مــن اتفاقيــة حمايــة جميــع الأشــخاص مــن الاختفــاء القــسري؛ المــادة 1٦ )٤( مــن الميثــاق العــربي لحقــوق الإنســان. المبــدأ 1 مــن المبــادئ الأساســية بشــأن 
دور المحامــين؛ المبــدأ 1٧ )1( مــن مجموعــة مبــادئ حمايــة جميــع الأشــخاص الذيــن يتعرضــون لأي شــكل مــن أشــكال الاحتجــاز أو الســجن؛ المبــدأ ٣ والمبــدأ التوجيهــي ٤ مــن المبــادئ المتعلقــة 

بالمســاعدة القانونيــة؛ المبــدأ التوجيهــي 2٠ )ج( مــن مبــادئ روبــن أيلنــد التوجيهيــة؛ المبــدآن أ )2( )و( وم )2( )و( مــن المبــادئ الأساســية والتوجيهيــة بشــأن الحــق في المحاكمــة العادلــة والمســاعدة 

القانونيــة في أفريقيــا.

 UN 11٨   اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، التعليــق العــام رقــم ٣2، المــادة 1٤: الحــق في المســاواة أمــام المحاكــم والهيئــات القضائيــة وفي محاكمــة عادلــة، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم
Doc. CCPR/C/GC/32 )2٠٠٧(، فقــرة 1٠؛ الملاحظــات الختاميــة للجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان: جورجيــا، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم UN Doc. CCPR/C/79/Add.75 )1٩٩٧(، فقــرة 2٧، 

هولنــدا، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم UN Doc. CCPR/C/NLD/CO/4 )2٠٠٩(، فقــرة 11؛ دعــوى ليزبيــث زيغفيلــد ومــوسي إيفريــم ضــدّ إريتريــا )2٠٠2/2٥٠(، اللجنــة الأفريقيــة، التقريــر 

الســنوي الســابع عــشر )2٠٠٣(، فقــرة ٥٥.
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تقتــي المعايــير الدوليــة المتعلقــة بضــمان دور المحامــين عــلى الــدول تمكــين المحامــين مــن أداء وظائفهــم »مــن دون قيــود أو تأثــير أو التعــرض لضغــوط أو لتدخــل 

أي جهــة مــن دون مــبررات« و«بــدون تخويــف أو إعاقــة أو مضايقــة أو تدخــل غــير لائــق« و«عــدم تعريضهــم ولا التهديــد بتعريضهــم، للملاحقــة القانونيــة أو 

العقوبــات الإداريــة والاقتصاديــة وغيرهــا نتيجــة قيامهــم بعمــل يتفــق مــع واجبــات ومعايــير وآداب المهنــة المعــترف بهــا.«11٩ يجــب أن توفــر الســلطات ضمانــات 

حمايــة كافيــة للمحامــين، إذا تعــرض أمنهــم للخطــر مــن جــراء تأديــة وظائفهــم.12٠ عــلاوةً عــلى ذلــك، لا يجــوز، نتيجــة لأداء المحامــين لمهامهــم، أخذهــم بجريمــة 

موكليهــم أو بقضايــا هــؤلاء الموكلــين.121 وقــد نصّــت مبــادئ الأمــم المتحــدة الأساســية بشــأن دور المحامــين عــلى مــا يــلي: »يتمتــع المحامــون بالحصانــة المدنيــة 

والجنائيــة بالنســبة للتصريحــات التــي يدلــون بهــا بنيــة حســنة، ســواء كان ذلــك في مرافعاتهــم المكتوبــة أو الشــفهية أو لــدى مثولهــم أمــام المحاكــم أو غيرهــا 
مــن الســلطات التنفيذيــة أو الإداريــة.«122

يضمــن دســتور ســنة 2٠1٤ »اســتقلال المحامــاة وحمايــة حقوقهــا ضــمان لكفالــة حــق الدفــاع.« بالإضافــة إلى ذلــك، يحظــر في غــير حــالات التلبــس القبــض عــلى 
المحامــى أو احتجــازه اثنــاء مباشرتــه حــق الدفــاع.12٣

بموجــب قانــون المحامــاة المــصري، للمحامــي أن يســلك الطريقــة التــى يراهــا ناجحــة طبقــاً لأصــول المهنــة فى الدفــاع عــن موكليــه، ولــه الحــق فى أن يعامــل مــن 

المحاكــم التــى يحــر أمامهــا بالاحــترام الواجــب للمهنــة.12٤ اذا وقــع مــن المحامــى اثنــاء وجــوده بالجلســة لاداء واجبــة أو بســبب اخــلال بنظــام الجلســة أو اى 

امــر يســتدعى محاســبته نقابيــاً أو جنائيــاً يأمــر رئيــس الجلســة بتحديــد مذكــرة بمــا حــدث ويحيلهــا إلى النيابــة العامــة ويخطــر النقابــة الفرعيــة المختصــة بذلــك. 
فى الحــالات المبينــة الســابقة لا يجــوز القبــض عــلى المحامــى أو حبســه احتياطيــاً ولا ترفــع الدعــوى الجنائيــة فيهــا الا بأمــر مــن النائــب العــام.12٥

تفتقــر الحمايــة الممنوحــة للمحامــين بموجــب دســتور ســنة 2٠1٤ وقانــون المحامــاة للوضــوح، وهــي محــدودة النطــاق ولا توفــر الحمايــة الملائمــة للمحامــين مــن 

جميــع أشــكال المضايقــة والترهيــب، وتضمــن قدرتهــم عــلى أداء وظائفهــم.

في الممارســة الفعليــة، يخضــع المحامــون بشــكلٍ ممنهــج للمضايقــة والترهيــب، غالبــاً مــن قبــل الســلطات، كــما تعرضّــوا للاعتقــال نتيجــة أعــمال قامــوا بهــا بصفتهم 

المهنيــة عــلى نحــوٍ لا يتســق مــع احــترام حقــوق المتهمــين واســتقلال المحامــين كــما هــي مكرسّــة في المعايــير الدوليــة، وفي مــا يبــدو مخالفــاً للــمادة ٥٠ مــن قانــون 

المحاماة.

ــة للحقــوق الشــخصية عــدداً مــن الدعــاوى التــي طالــت محامــين حــروا إلى مراكــز الشرطــة مــن أجــل مســاندة  ــادرة المصري ــك، وثقــت المب بالإضافــة إلى ذل

موكليهــم وتعرضّــوا لاعتــداءات بدنيــة ولفظيــة في ظــلّ امتنــاع الســلطات عــن الســماح بتقديــم الشــكاوى حــول إســاءة المعاملــة.12٦ عــلى ســبيل المثــال، في 2 تمــوز/

يوليــو 2٠1٤، أفــادت التقاريــر عــن تعــرضّ المحامــي محمــد عبــد الباســط للــرب عــلى يــد ضابــط للشرطــة وتــم احتجــازه لفــترة قصــيرة في قســم شرطــة المنتــزه 

ثــانٍ في الإســكندرية بعــد أن كان قــد ذهــب إلى القســم لطلــب الاطــلاع عــلى أوراق تتعلــق باللاجئــين الســوريين المحتجزيــن هنــاك. بعــد الاعتــداء، رفــض ضبــاط 
القســم الســماح لمحمــد عبــد الباســط بتحريــر محــر بالواقعــة.12٧

وفي دعــوى أخــرى، في 2٥ كانــون الأول/ينايــر 2٠1٤، تعــرض المحامــي عمــرو إمــام للتهديــد بالســلاح مــن جانــب ضابــط شرطــة في قســم شرطــة المعــادي، لاســتعلامه 

عــن محتجزيــن تــم اعتقالهــم في ســياق مظاهــرات الاحتفــال بذكــرى انتفاضــة 2٥ ينايــر. أصيــب عمــرو إمــام في صــدره بكعــب بندقيــة، وقيــل لــه أن يغــادر 
القســم وإلا أطلــق عليــه الرصــاص.12٨

وبتاريــخ ٩ آب/أغســطس 2٠1٥، صــدر حكــم في دعــوى رفعــت ضــدّ 22 محاميــاً لإقدامهــم عــلى »إهانــة الســلطة القضائيــة« نتيجــة مشــاركتهم المزعومــة في إحــدى 

التظاهــرات، بمــا في ذلــك إنشــاء طــوق خــارج المحكمــة جــراّء فــرض عقوبــات قاســية بحــق موكليهــم. وقــد حكــم عــلى ثمانيــة محامــين غيابيــاً بالســجن مــدى 

11٩   اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، التعليــق العــام رقــم ٣2، المــادة 1٤: الحــق في المســاواة أمــام المحاكــم والهيئــات القضائيــة وفي محاكمــة عادلــة، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم 
UN Doc. CCPR/C/GC/32 )2٠٠٧(، فقــرة ٣2؛ مبــادئ الأمــم المتحــدة الأساســية بشــأن دور المحامــين، المبــدآن 1٦ )أ( و)ج(؛ المبــادئ الأساســية والتوجيهيــة بشــأن الحــق في المحاكمــة العادلــة 

ــدأ ع )2( أ. ــا، 2٠٠٣، المب ــة في أفريقي ــاعدة القانوني والمس

12٠   مبــادئ الأمــم المتحــدة الأساســية بشــأن دور المحامــين، المبــدأ 1٧، المبــادئ الأساســية والتوجيهيــة بشــأن الحــق في المحاكمــة العادلــة والمســاعدة القانونيــة في أفريقيــا، 2٠٠٣، المبــدأ 
.)٦( ع 

121   المرجع نفسه، المبدأ ع )٧(.

122   مبــادئ الأمــم المتحــدة الأساســية بشــأن دور المحامــين، المبــدأ 2٠؛ المبــادئ الأساســية والتوجيهيــة بشــأن الحــق في المحاكمــة العادلــة والمســاعدة القانونيــة في أفريقيــا، 2٠٠٣، المبــدأ 
.)٥( ع 

12٣   المادتان ٩٨ و1٩٨.

12٤   المادتان ٤٧، ٤٩ من قانون المحاماة، القانون رقم 1٧ لسنة 1٩٨٣.

12٥   المادتان ٤٩ و٥٠ من القانون رقم 1٧ لسنة 1٩٨٣.

http://eipr.org/node/2243 ،2٠112٦  الورقة الصادرة عن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، الانتهاكات ضدّ المحامين، تشرين الأول/أكتوبر ٤

12٧   المرجع نفسه.

12٨   المرجع نفسه
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الحيــاة، وحكــم عــلى أحــد المحامــين الحاضريــن بالســجن ثــلاث ســنوات؛ ألاّ أنّ الثلاثــة عــشر الآخريــن قــد تمــت تبرئتهــم.12٩

ــاع،  ــداد الدف ــات ومســاندتهم في إع ــم أو الوصــول إلى المعلوم ــون حضــور اســتجواب موكليه ــن يحاول ــين الذي ــة للمحام ــة أو البدني ــق الإســاءة اللفظي عــن طري

واحتجازهــم، والتحقيــق معهــم، وملاحقتهــم، تــم انتهــاك حقــوق المتهــم بالدفــاع وفي الوقــت الملائــم والتســهيلات المناســبة لإعــداد الدفــاع، نتيجــة منــع المحامــي 

مــن أداء وظائفــه. ومــن الأرجــح أن تكــون لهــذه الاعتقــالات والملاحقــات أثــر محبــط عــلى المحامــين الآخريــن الذيــن يعملــون لموكلــين بأحــوال مماثلــة أو في 

دعــاوى مشــابهة.

كــما تنتقــص هــذه الإســاءة أيضــاً مــن حقــوق المحامــين في أداء وظائفهــم مــن دون مضايقــة وتدخــل بــلا مــبررات وحقهــم في ألا يقــترن اســمهم بدعــاوى موكليهــم. 

وتعيــق معاملــة المحامــين عــلى هــذا النحــو، وهــم الذيــن يشــكلون عنــاصر أساســية لنظــام العدالــة، إنشــاء نظــام قضــائي فعــال وكفــؤ يحــترم حقــوق الإنســان 

وســيادة القانــون في مــصر. وعوضــاً عــن العمــل عــلى منــع هــذه الانتهــاكات والحمايــة منهــا كــما تقتضيــه المعايــير الدوليــة، غالبــاً مــا تبــدو الســلطات المصريــة 

بمــا فيهــا الشرطــة القضائيــة ووأعضــاء النيابــة، الســبب في تلــك المضايقــات.

ii.  إحالة المحامين للتحقيق الجنائي من قبل القضاة

بالإضافــة إلى مضايقــة المحامــين الذيــن يحاولــون الحضــور ومســاندة موكليهــم أثنــاء الاحتجــاز، أقــدم القضــاة أيضــاً عــلى إحالــة المحامــين للتحقيــق أثنــاء انعقــاد 

جلســات المحاكمــة. في بعــض الدعــاوى، تبــيّن أنّ هــذا النــوع مــن التحقيقــات قــد بــوشر بــه رداً عــلى محاولــة المحامــين الحفــاظ عــلى حقــوق موكليهــم. 

وفقــا للمعايــير الدوليــة، يتعــيّن عــلى الأفــراد المدانــين بجريمــة أن يتمتعــوا في جميــع الأوقــات بالحــق في التمثيــل القانــوني. أمــا الســبب الأول لذلــك فيعــزى إلى 

الــدور الــذي يؤديــه المحامــي في ضــمان احــترام حــق المتهــم في محاكمــة عادلــة أمــام محكمــة مســتقلة وهيئــة قضائيــة غــير منحــازة طيلــة المــدة التــي تســتغرقها 

الإجــراءات. مــن واجــب المحامــي، إذا طلــب الأمــر، أن يطعــن في اســتقلالية المحكمــة وحيادهــا وأن يضمــن حمايــة حقــوق المتهــم.1٣٠ ووفــق مــا تؤكــده مبــادئ 

الأمــم المتحــدة الأساســية بشــأن دور المحامــين، »يســعى المحامــون، لــدى حمايــة حقــوق موكليهــم وإعــلاء شــأن العدالــة، إلى التمســك بحقــوق الإنســان والحريــات 

الأساســية التــي يعــترف بهــا القانــون الوطنــي والقانــون الــدولي، وتكــون تصرفاتهــم في جميــع الأحــوال حــرة متيقظــة مماشــية للقانــون والمعايــير المعــترف بهــا 
وأخلاقيــات مهنــة القانــون.«1٣1

فضــلاً عــن ذلــك، يحــق للمحامــين أداء جميــع وظائفهــم المهنيــة بــدون تخويــف أو إعاقــة أو مضايقــة أو تدخــل غــير لائــق.1٣2 كــما ســبق وأشــير أعــلاه، توضــح 
مبــادئ الأمــم المتحــدة الأساســية بشــأن دور المحامــين والمبــادئ الأساســية والتوجيهيــة بشــأن الحــق في المحاكمــة العادلــة والمســاعدة القانونيــة في أفريقيــا »تمتــع 
المحامــين بالحصانــة المدنيــة والجنائيــة بالنســبة للتصريحــات التــي يدلــون بهــا بنيــة حســنة، ســواء كان ذلــك في مرافعاتهــم المكتوبــة أو الشــفهية أو لــدى مثولهــم 
أمــام المحاكــم...«1٣٣ وكذلــك، تنــصّ المبــادئ الأساســية والتوجيهيــة بشــأن الحــق في المحاكمــة العادلــة والمســاعدة القانونيــة في أفريقيــا عــلى أن يكفــل للمحامــين 
»عــدم تعريضهــم ولا التهديــد بتعريضهــم، للملاحقــة القانونيــة أو العقوبــات الإداريــة والإقتصاديــة وغيرهــا نتيجــة قيامهــم بعمــل يتفــق مــع واجبــات ومعايــير 

وآداب المهنــة المعــترف بهــا.«1٣٤

ــح أنّ الدســتور يقــرّ  ــة بمــا يضمــن حقــوق الدفــاع. صحي ــير الدولي ــاتٍ ملائمــة تتســق مــع المعاي ــن دســتور ســنة 2٠1٤ ضمان كــما ســبق وذكــر أعــلاه، لا يتضمّ
باســتقلال المحامــاة وحمايــة حقوقهــا والحاجــة لكفالــة حــق الدفــاع، وأنّ قانــون المحامــاة يكفــل حــق المحامــي في أن تعاملــه المحاكــم باحــترام وأن يســلك النهــج 
الــذي يــراه ناجحــا فى الدفــاع عــن موكليــه طبقــاً لأصــول المهنــة ، إلاّ أنّ هــذه المقتضيــات تفتقــر للوضــوح والضمانــات الملائمــة.1٣٥ عــلى ســبيل المثــال، في وقــتٍ يقيّــد 
فيــه اعتقــال المحامــين واحتجازهــم لأســباب مختلفــة، الا أن القانــون يســمح بإحالــة المحامــي إلى الإجــراءات التأديبيــة أو الجنائيــة اذا وقــع منــه اثنــاء وجــوده 

بالجلســة لأداء واجبــه أو بســبب إخــلال بنظــام الجلســة أو أى أمــر يســتدعى محاســبته نقابيــاً أو جنائيــاً.1٣٦

في دعــوى أحمــد دومــة و2٦٨ آخريــن، والتــي اتهمــوا فيهــا بالتخريــب وغــير ذلــك مــن أعــمال العنــف في خــلال احتجاجــات شــهر كانــون الأول/ديســمبر 2٠11، 
أحــال رئيــس المحكمــة القــاضي محمــد ناجــي شــحاتة المحامــين بســمة زهــران، ومحمــود بــلال وأســامة المهــدي للتحقيــق معهــم في ٣ أيلول/ســبتمبر 2٠1٤ بتهمــة 

http://www. ــط ــبر الراب ــرة ع ــطس 2٠1٥، متواف ــصر، 1٠ آب/أغس ــوز م ــلي ني ــكام، داي ــد الأح ــاء بع ــع القض ــدةً  م ــةً جدي ــون أزم ــه المحام ــة، يواج ــع الشرط ــصراع م ــد ال 12٩   بع
/dailynewsegypt.com/2015/08/10/after-conflict-with-police-lawyers-face-new-crisis-with-judiciary-following-verdicts

1٣٠   مبــادئ الأمــم المتحــدة الأساســية بشــأن دور المحامــين، المبــدأ 1. راجــع أيضــاً، العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، المــادة 1٤ )٣( )د(؛ الميثــاق الأفريقــي لحقــوق 
ــادة ٧ )1( )ج(. ــعوب، الم ــان والش الإنس

1٣1   مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن دور المحامين، المبدأ 1٤.

1٣2   مبــادئ الأمــم المتحــدة الأساســية بشــأن دور المحامــين، المبــدأ 1٦ )أ( و)ج(؛ المبــادئ والمبــادئ التوجيهيــة بشــأن الحــق في المحاكمــة العادلــة والمســاعدة القانونيــة في أفريقيــا، 2٠٠٣، 
ــدأ 1.1. ــاة، المب ــة المحام ــة ممارســة مهن ــم R)2000(21 حــول حري ــدول الأعضــاء رق ــة وزراء ال ــة لجن ــدأ ط )ب( 1. توصي المب

1٣٣   مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن دور المحامين، المبدأ 2٠؛ المبادئ الأساسية والتوجيهية بشأن الحق في المحاكمة العادلة والمساعدة القانونية في أفريقيا، المبدأ ع )٥(.

 R)2000(21 توصيــة لجنــة وزراء الــدول الأعضــاء رقــم .)1٣٤   المبــادئ الأساســية والتوجيهيــة بشــأن الحــق في المحاكمــة العادلــة والمســاعدة القانونيــة في أفريقيــا، 2٠٠٣، المبــدأ ع )2( )ج
ــدأ 1.٤. ــاة، المب ــة المحام ــة ممارســة مهن حــول حري

1٣٥   المادة ٩٨ من دستور سنة 2٠1٤؛ المادتان ٤٧ و٤٩ من القانون رقم 1٧ لسنة 1٩٨٣.

1٣٦   المادة 1٩٨ من دستور سنة 2٠1٤؛ المادتان ٤٩ و٥٠ من القانون رقم 1٧ لسنة 1٩٨٣.



٤2 | القضاء المصري: أداة للقمع

»إثــارة الشــغب والإخــلال بإجــراءات الجلســة« وذلــك بعــد إصرارهــم عــلى ضرورة أن تســمع المحكمــة أقــوال موكلهــم الناشــط أحمــد دومــة، المحتجــز في قفــص 
زجاجــي عــازل للصــوت.

بتاريــخ 12 تشريــن الثاني/نوفمــبر، أحــال القــاضي الــذي يــترأس الجلســة في الدعــوى نفســها محامــي الدفــاع خالــد عــلي للتحقيــق. وقــد جــاءت الإحالــة عــلى أثــر 
مشــاجرة كلاميــة بــين خالــد عــلي والقــاضي. وفي الجلســة، طلــب خالــد عــلي إضافــة مســتندات عــدة لملــف الدعــوى المتعلقــة بالاعتــداء والاحتجــاز غــير المــشروع 
ــد مــن الجيــش وقــوات الشرطــة أن  ــلاً: »هــل تري ــه قائ للمحتجــين مــن قبــل العســكريين والموظفــين المكلفــين بإنفــاذ القوانــين. ويزعــم أنّ القــاضي قــد ردّ علي
يتعرضــوا للــرب وعــدم الــرد؟« فطلــب خالــد عــلي تضمــين هــذا التصريــح في محــاضر الجلســة كدليــل عــلى انحيــاز المحكمــة. رداً عــلى هــذا الطلــب، أرجــأ 

القــاضي الجلســة وأحــال خالــد عــلي للتحقيــق عــلى خلفيــة التعــرضّ لمقــام القــاضي.

وفقــاً للمعلومــات التــي تــم الحصــول عليهــا مــن قبــل اللجنــة الدوليــة للحقوقيــين، توقفــت التحقيقــات مــع هــؤلاء المحامــين الأربــع نتيجــة تدخــل نقابــة المحامــين 
ومحادثــات مــع مكتــب النائــب العام.

تطــرح هــذه الأمثلــة مخــاوف في مــا يتعلــق باحــترام المحكمــة لحقــوق المتهمــين بالمســاعدة القانونيــة، وتكافــؤ الفــرص وتقديــم الدفــاع. مــن خــلال إحالــة المحامــين 
للتحقيــق لمحاولــة أدائهــم لوظائفهــم، لا ســيما حمايــة حــق موكليهــم بالمحاكمــة العادلــة، ســعى القضــاة لمعاقبــة المحامــين عــلى أدائهــم لوظائفهــم. إنّ هــذه 
الأعــمال مــن جانــب الســلطة القضائيــة تعــدّ غــير متســقة مــع المعايــير الدوليــة ومــن الأرجــح أن تمنــع المحامــين مــن أداء مهامهــم المهنيــة والدفــاع عــن حقــوق 

موكليهــم.

بالإضافــة إلى انتهــاك حقــوق المتهــم، تشــكّل إحالــة المحامــين للتحقيــق عــلى خلفيــة أدائهــم لوظائفهــم انتهــاكاً لحــق المحامــين عــلى أداء جميــع وظائفهــم المهنيــة 
بــدون تخويــف أو إعاقــة أو مضايقــة أو تدخــل غــير لائــق.1٣٧

   ثنأثناء 

ج( حرمان المتهم أو تقييد قدرته على تقديم الأدلة، واستدعاء شهود النفي واستجواب شهود الإثبات من قبل الدفاع 

انتقصــت حقــوق المحاكمــة العادلــة في دعــاوى عديــدة جــراء رفــض القضــاة الســماح لشــهود النفــي بتقديــم الأدلــة ورفضهــم حــق المتهــم باســتدعاء شــهود النفــي 
واســتجواب شــهود الإثبــات بالشروط نفســها. 

لضــمان الحــق في تكافــؤ الفــرص، ينبغــي لــكل طــرف أن يحظــى بالفــرص الإجرائيــة نفســها التــي المتاحــة أثنــاء المحاكمــة، وأن يكــون في موقــف يمكنــه مــن إعــداد 
الدعــوى في ظــروفٍ لا تضعــه في مركــز متــدنّ مقارنــةً بالخصــم. وبخاصــة، يجــب أن يعامــل شــهود الإثبــات والنفــي عــلى قــدم المســاواة في كل مــا يتعلــق بالشــؤون 
الإجرائيــة. فيجــب أن يحظــى كلّ طــرف في المحاكمــة بفرصــة دحــض الحجــج والأدلــة التــي يقدمهــا الخصــم والطعــن فيهــا، ويجــب أن يســمح للدفــاع والادعــاء 

بالفــرص المتســاوية والوقــت الــلازم لإعــداد أدلتهــم وحججهــم.1٣٨

ويتضمّــن الحــق في تكافــؤ الفــرص حــق المتهــم في الدفــاع عــن نفســه بشــخصه أو بواســطة محــامٍ،1٣٩ فضــلًا عــن حقــه في أن يناقــش شــهود الإثبــات بنفســه أو 
مــن قبــل غــيره، وأن يحصــل عــلى الموافقــة عــلى اســتدعاء شــهود النفــي بــذات الــشروط المطبقــة في حالــة شــهود الإثبــات.1٤٠ وتكــرسّ هــذه الحقــوق في العهــد 

الــدولي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية التــي تعــدّ مــصر دولــةً طرفــاً فيــه، وبالتــالي يجــب اعتبــاره جــزءاً مــن القانــون المــصري.

لا يعتــبر الحــق في اســتدعاء الشــهود غــير محــدود، ولكنــه يشــمل جميــع الشــهود ذوي الصلــة بالدفــاع. ومــن الحقــوق الملازمــة للحــق في تكافــؤ الفــرص والدفــاع 
حــق المتهــم في أن يحاكــم حضوريــاً. وهــو أمــر أســاسي ليتمكــن المتهــم مــن الاســتماع للجلســة ولمحامــي الدفــاع مــن أن يدحــض دعــوى الادعــاء ويقــدّم دفاعــه.1٤1

صحيــح أنّ دســتور ســنة 2٠1٤ يشــير للحــق في المحاكمــة العادلــة، وحقــوق الدفــاع والمســاواة أمــام القانــون، وفي وقــتٍ ينــص فيــه قانــون الإجــراءات الجنائيــة 
عــلى الإجــراء المــلازم لاســتدعاء الشــهود، إلاّ أنــه لا يوجــد إشــارة محــددة لحــق المتهــم في تقديــم الأدلــة، واســتدعاء الشــهود، ومناقشــة الشــهود بالــشروط نفســها 
المتاحــة للادعــاء.1٤2 تبعــاً للــمادة ٩٣ مــن دســتور ســنة 2٠1٤، يجــب تعديــل هــذه الثغــرة في القانــون المــصري بحيــث تتســق مــع المــادة 1٤ )٣( )ه( مــن العهــد 

1٣٧   مبــادئ الأمــم المتحــدة الأساســية بشــأن دور المحامــين، المبــدأ 1٦ )أـ( و)ج(؛ المبــادئ الأساســية والتوجيهيــة بشــأن الحــق في المحاكمــة العادلــة والمســاعدة القانونيــة في أفريقيــا، 
المبــدأ ع )٥(.

1٣٨   اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان: دعــوى جانســن-جيلن ضــدّ هولنــدا، البــلاغ رقــم 1٩٩٩/٨٤٦، )٣ نيســان/أبريل 2٠٠1(، فقــرة ٨.2؛ ودعــوى آريــلا وناكالايــارفي ضــدّ فنلنــدا، البــلاغ  
ــة، 2٠٠٩، ص. ٩٦. ــراءات الجنائي ــمات للإج ــة المحاك ــم ٥، مراقب ــين رق ــل الممارس ــاً دلي ــع أيض ــرة ٧.٤. راج ــر 2٠٠1(، فق ــن الأول/أكتوب ــم 1٩٩٧/٧٧٩، )2٤ تشري رق

1٣٩   المــادة 1٤ )٣( )د( مــن العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية؛ المــادة ٤٠ )2( )ب( )2( مــن اتفاقيــة حقــوق الطفــل؛ المــادة ٧ )1( )ج( مــن الميثــاق الأفريقــي لحقــوق 
ــا. ــة في أفريقي ــة والمســاعدة القانوني ــة بشــأن الحــق في المحاكمــة العادل ــادئ الأساســية والتوجيهي ــدأ ن )ب( )1( مــن المب الإنســان والشــعوب. المب

ــادئ الأساســية  ــدأ ن )و( )٦( مــن المب 1٤٠   المــادة 1٤ )٣( )ه( مــن العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية؛ المــادة ٤٠ )2( )ب( )٤( مــن اتفاقيــة حقــوق الطفــل؛ االمب
والتوجيهيــة بشــأن الحــق في المحاكمــة العادلــة والمســاعدة القانونيــة في أفريقيــا.

1٤1   المــادة 1٤ )٣( )د( مــن العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية؛ المبــدأ ن )ب( )1( مــن المبــادئ الأساســية والتوجيهيــة بشــأن الحــق في المحاكمــة العادلــة والمســاعدة 
القانونيــة في أفريقيــا. راجــع أيضــاً اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، التعليــق العــام رقــم ٣2، المــادة 1٤: الحــق في المســاواة أمــام المحاكــم والهيئــات القضائيــة والحــق في محاكمــة عادلــة، وثيقــة 

ــرة ٣٦. ــم CCPR/C/GC/32 )2٠٠٧(، فق ــم المتحــدة رق الأم

1٤2   المواد ٥٣، ٩٦ و٩٨ من دستور سنة 2٠1٤ والمادة 2٧٧ من قانون الإجراءات الجنائية.
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الــدولي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية.

في دعــوى أحمــد دومــة و2٦٨ آخريــن، ووفقــاً للمعلومــات المتوافــرة لــدى اللجنــة الدوليــة للحقوقيــين، رفــض القــاضي طلبــات عــدة تقــدم بهــا فريــق الدفــاع، بمــا 
في ذلــك طلــب عــرض مقاطــع فيديــو اســتندت إليهــا النيابــة كأدلــة ضــدّ المدعــى عليهــم وطلــب اســتدعاء الشــهود العيــان لــلإدلاء بشــهادتهم لصالــح المتهــم، وفي 

الوقــت نفســه حظــر مســتندات عديــدة قيــل أنهــا تثبــت الاســتخدام المفــرط للقــوة ضــدّ المحتجــين مــن قبــل الموظفــين المكلفــين بإنفــاذ القوانــين.

في القضيــة المتعلقــة  بقســم شرطــة مطــاي، والتــي رفعــت فيهــا دعــوى ضــدّ ٥2٨ شــخصاً بمجموعــة مــن التهــم التــي تتضمــن حيــازة الأســلحة، والقتــل العمــد مــع 
صبــق الإصرار والترصــد وتدمــير الممتلــكات، يزعــم أنّ المحاكمــة أمــام محكمــة جنايــات المنيــا، قامــت عــلى جلســة واحــدة دامــت أقــلّ مــن ســاعة لم تقــدم فيهــا 
أي أدلــة مــن قبــل الادعــاء ضــدّ أي فــرد. وفي جلســة ثانيــة عقــدت بعــد يومــين، أعلــن الحكــم. وعــلى مــا أفــادت التقاريــر، فــإنّ محامــي الدفــاع قــد منعــوا مــن 

تقديــم الدعــوى أو اســتدعاء الشــهود حتــى أنّ العديــد مــن المحامــين منعــوا مــن حضــور المحاكمــة.

وفي دعــوى أخــرى ناتجــة عــن اعتــداء عــلى أحــد أقســام الشرطــة، وتحديــداً في قضيــة قســم شرطــة كرداســة، حــي أنّ محكمــة جنايــات الجيــزة المنعقــدة في معهــد 
شرطــة طــرة قــد رفضــت الســماح لشــهود النفــي مــن الإدلاء بشــهاداتهم. بالإضافــة إلى ذلــك، اشــتكى محامــي الدفــاع للمحكمــة مــن عــدم حضــور شــهود الإثبــات 
الأساســيين وأنــه لم يتمكــن مــن اســتجوابهم. وقيــل إنّ المحكمــة قــد ردّت بالقــول إنــه تعــذر عليهــا إيجــاد الشــهود. وحكمــت المحكمــة في مــا بعــد عــلى 1٨٨ 

شــخصا بالإعــدام. في ٣ شــباط/فبراير 2٠1٦، ألغــت محكمــة النقــض حكــم الإعــدام لـــ1٤٩ شــخصاً بــين المتهمــين وأمــرت بإعــادة المحاكمــة.1٤٣

في إقدامهــم عــلى حرمــان المتهمــين ومحاميهــم مــن فرصــة تقديــم الأدلــة وإعــداد الدفــاع أو اســتدعاء، اســتجواب أو مناقشــة الشــهود مــن قبــل الخصــم، أو تقييــد 
هــذه الممارســات بشــكلٍ صــارم، كــما أشــير إليــه في الدعــاوى أعــلاه، يكــون القضــاة المصريــون قــد تصرفــوا عــلى نحــوٍ لا يتســق مــع التزامهــم باحــترام حقــوق 
المتهمــين بتكافــؤ الفــرص، والدفــاع واســتدعاء الشــهود واســتجوابهم. بالإضافــة إلى ذلــك، وفي الحــالات التــي اســتبعد فيهــا المتهمــون ومحاموهــم عــن حضــور 

الجلســات، انتهــك الحــق في المحاكمــة حضوريــاً وفي التمثيــل القانــوني.

ــاع بالحضــور واســتجواب الشــهود تنتهــك الحــق في  ــا للمتهــم ومحامــي الدف ــي لا يحــق فيه ــة بحقــوق الإنســان أنّ المحاكــمات الت ــة المعني ــدت اللجن ــد أكّ وق
ــاع عــن النفــس شــخصياً أو بواســطة محــام.1٤٤ ــة والدف المحاكمــة في جلســة عام

٣. إخفاق القضاة في عقد جلسات عامة 

كــما ســبق وذكــر أعــلاه، أصــدر وزيــر العــدل منــذ ســنة 2٠1٣ قــراراتٍ عــدة أحــال بواســطتها دعــاوى جنائيــة فرديــة مــن مبــاني المحاكــم العاديــة إلى أكاديميــات 
الشرطــة. ومــن المعلــوم أنّ هــذه المبــاني تخضــع لســيطرة وزارة الداخليــة وتكــون في العــادة مغلقــةً للعامــة، بمــا في ذلــك العاملــون في المؤسســات الإعلاميــة، وأفــراد 

عائلــة المتهــم. وفي مــا خــلا محامــي الدفــاع، يجــب عــلى أي شــخص يريــد حضــور المحاكــمات في أكاديميــات الشرطــة أن يحصــل عــلى إذن مــن القــاضي.

ــك في أغلــب  ــون الإذن بحضــور الجلســات مــن القــاضي ولكــن لم يســمح لهــم بذل ــون والجمهــور عامــة يطلب ــة والإعلامي ــراد العائل في معظــم الدعــاوى، كان أف
ــان. الأحي

يتطلــب الحــق في المحاكمــة العادلــة أن تتــم جميــع المحاكــمات المتعلقــة بمســائل جنائيــة مــن حيــث المبــدأ بطريقــة شــفهية وعلنيــة.1٤٥ فعقــد جلســات المحاكمــة 
بصــورة علنيــة يكفــل نزاهــة الإجــراءات ويوفــر بالتــالي ضمانــةً مهمــة لصالــح الفــرد والمجتمــع عــلى وجــه العمــوم.1٤٦

ویجــوز منــع الجمهــور، بمــا فيــه الصحافــة، مــن حضــور المحاكمــة كلهــا أو بعضهــا ، بموجــب المعايــير الدوليــة، في بعــض الظــروف الخاصــة والاســتثنائية، بأمــر مــن 
المحكمــة. أمــا هــذه الظــروف الاســتثنائية فتختــصر في أدنى الحــدود التــي تــراھا المحكمــة ضروریــة حیــن یكــون مــن شــأن العلنیــة في بعــض الظــروف الاســتثنائیة 
أن تخــل بمصلحــة العدالــة؛ أو لمقتضیــات حرمــة الحیــاة الخاصــة لأطــراف الدعــوى، مثــلاً إذا كان الأمــر يتصــل بأحــداث دون الثامنــة عــشرة؛ أو لدواعــي الآداب 
العامــة أو النظــام العــام أو الأمــن القومــي في مجتمــع دیمقراطــي، يلتــزم بحقــوق الإنســان وحكــم القانــون.1٤٧ يجــب أن يكــون أيّ تقييــد مــبرراً ومقيــمًا عــلى 

أســاس كل دعــوى عــلى حــدة، وأن يخضــع تأثــيره عــلى عدالــة الإجــراءات لإشراف قضــائي مســتمر.

وكانــت اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان قــد أوضحــت أنّ عــلى المحاكــم، ولضــمان الحــق في علنيــة المحاكمــة إطــلاع الجمهــور عــلى زمــان ومــكان الجلســات 

1٤٣   لم يشكّل الأفراد المحاكمون غيابياً جزءاً من الاستئناف ولا تزال أحكامهم ساريةً.

1٤٤   اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان: دعــوى غــيرا دي لا إســبريا ضــدّ كولومبيــا، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم UN Doc. CCPR/C/98/D/1623/2007 )2٠1٠( فقــرة ٩.٣، بيســيرا 
بــارني ضــدّ كولومبيــا، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم UN Doc. CCPR/C/87/D/1298/2004 )2٠٠٦( فقــرة 2.٧.

1٤٥   المــادة 1٤ )1( مــن العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية. المبــدأ أ )أ( و)ج( مــن المبــادئ الأساســية والتوجيهيــة للحــق في المحاكمــة العادلــة والمســاعدة القانونيــة 
ــجن. ــاز أو الس ــكال الاحتج ــن أش ــكل م ــون لأي ش ــن يتعرض ــخاص الذي ــع الأش ــة جمي ــة بحماي ــادئ المتعلق ــة المب ــن مجموع ــدأ ٣٦ )1( م ــا؛ المب في أفريقي

1٤٦   اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، التعليــق العــام رقــم ٣2، المــادة 1٤: الحــق في المســاواة أمــام المحاكــم والهيئــات القضائيــة والحــق في محاكمــة عادلــة، وثيقــة الأمــم المتحــدة 
.2٨ فقــرة   ،)2٠٠٧(  U.N. Doc. CCPR/C/GC/32 رقــم 

1٤٧   العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة 1٤ )1(.



٤٤ | القضاء المصري: أداة للقمع

الشــفهية.1٤٨ وعليهــا أيضــاً توفــير مرافــق ملائمــة في حــدود معقولــة لمــن يرغــب الحضــور مــن الجمهــور وأن تضــع في اعتبارهــا جملــة أمــور منهــا، مــا تحظــى بــه 
القضيــة مــن أهميــة ومــدة الجلســة الشــفهية.1٤٩

ــع  ــام، أو الآداب، وفى جمي ــاة للنظــام الع ــا مراع ــررت المحكمــة سريته ــة، إلا إذا ق ــم علني ــادة 1٨٧ مــن دســتور ســنة 2٠1٤ الحــق في جلســات محاك تضمــن الم
الأحــوال يكــون النطــق بالحكــم فى جلســة علنيــة. كذلــك، تنــص المــادة 2٦٨ مــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة أيضــاً عــلى أنــه يجــب أن تكــون الجلســة علنيــة ، 
ويجــوز للمحكمــة مــع ذلــك مراعــاة النظــام العــام، أو محافظــة عــلى الآداب، أن تأمــر بســماع الدعــوى كلهــا أو بعضهــا فى جلســة سريــة، أو تمنــع فئــات معينــة 

مــن الحضــور فيهــا.

إنّ هــذه المقتضيــات المنصــوص عليهــا بالقانــون المــصري تعــدّ غــير متســقة مــع المعايــير الدوليــة بمــا أنّ اســتبعاد »فئــات معينــة« عــن الجلســات أمــر مخالــف 
ــه »وخلافــاً لهــذه الظــروف الاســتثنائية، يجــب أن تكــون الجلســة مفتوحــةً  للحــق في علنيــة المحاكــمات.1٥٠ وقــد أوضحــت اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان إنّ

للجمهــور بمــن في ذلــك الصحفيــون ولا يجــب أن تقتــصر عــلى فئــة معينــة مــن الأشــخاص.«1٥1

يبقــى أنّ أشــكال الحمايــة المنصــوص عليهــا في القانــون المــصري قــد تعرضّــت للانتهــاك عــلى مــا يبــدو نتيجــة إصــدار أوامــر تنفيذيــة متكــررة بإحالــة المحاكــمات 
إلى أكاديميــات الشرطــة ورفــض القضــاة منــح الإذن للجمهــور بحضــور جلســاتها.

عــلى ســبيل المثــال، في دعــوى عــلاء عبــد الفتــاح و2٤ آخريــن )والموصوفــة أعــلاه في الصفحتــين ٤٥ و٤٦(، بموجــب قــرار مــن وزيــر العــدل، عقــدت كافــة جلســات 
المحاكــمات في أكاديميــة تدريــب الشرطــة في طــرة. وكان المــكان خاضعــاً لســيطرة رجــال الشرطــة المســلحين الذيــن لم يســمحوا بالدخــول إلا لمــن أعطاهــم القــاضي 

الإذن بالدخــول.

في دعــوى أحمــد ماهــر، أحمــد دومــة ومحمــد عــادل، أمــر وزيــر العــدل بتغيــير مــكان المحاكــمات مــن محكمــة جنــح عابديــن إلى معهــد أمنــاء الشرطــة.1٥2 وحــصر 
حضــور جلســات المحاكمــة بالمتهمــين ومحاميهــم. ولم تتمكــن الصحافــة ولا الجمهــور مــن الحضــور. في مــا يتعلــق بأفــراد عائــلات المتهمــين، في مناســبة واحــدة 

فقــط منــح الإذن لزوجتــي المتهمــين الأولــين بالوصــول إلى المحكمــة لحضــور جلســة واحــدة. 

إنّ فــرض الجلســات السريــة مــن خــلال تغيــير مــكان المحاكــمات إلى أكاديميــات الشرطــة وحيــث يطلــب الإذن بالحضــور مــن القــاضي أمــر يعــدّ مخالفــاً للقانــون 
ــل القضــاة أو المحكمــة عــلى أســاس  ــود إلا مــن قب ــرض القي ــه لا يمكــن ف ــة المحاكــم ســيما وأن ــدأ علني ــو ينتهــك مب ــة. وبخاصــة، فه ــير الدولي المــصري وللمعاي
اســتثنائي. فضــلاً عــن ذلــك، إنّ اســتبعاد الإعلاميــين وأفــراد عائلــة المتهــم والجمهــور عامــةً مــن بعــض المحاكــمات أو كلهــا في الدعــاوى التــي تعقــد في أكاديميــات 
الشرطــة لم يــبرر  لــكل دعــوى عــلى حــدة عــلى أســاس الظــروف الاســتثنائية المســموح بهــا. وبالفعــل، لا يبــدو أنّ أيــاً مــن الظــروف الاســتثنائية المذكــورة أعــلاه 

ينطبــق عــلى الدعــاوى التــي تمــت مناقشــتها.

٤. إخفاق القضاة في ضمان افتراض البراءة: إدانات تقوم على أحكام غير مسببة ومن دون إثبات الإدانة الشخصية، وإدانات أخرى في غياب الأدلة المعقولة 
التي تثبت الإدانة

أ( الإدانات المستندة على أحكام غير مسببة ومن دون إثبات الإدانة الشخصية

في الدعــاوى الأخــيرة التــي رفعــت في مــصر، أفضــت المحاكــمات المعجّلــة إلى إدانــاتٍ سريعــة اســتندت إلى أحــكام غــير مســببة. بالإضافــة إلى ذلــك، اعتــبر الأشــخاص 
مذنبــين رغــم الأدلــة التــي لا تثبــت بشــكل كافي ذنــب كلّ متهــم بالجرائــم التــي أديــن بهــا.

تعــدّ مــصر ملزمــةً بموجــب المــادة 1٤ )1( مــن العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، عــلى حــدّ مــا أفــادت بــه اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، 
بإعــلان المحاكــم عــن الحكــم، إلا في ظــروف اســتثنائية )بمــا فيهــا إذا كان الأمــر يتصــل بأشــخاص أحــداث تقتــي مصلحتهــم خــلاف ذلــك(.1٥٣ ويعــدّ الحكم المســبب 
ــك النتائــج  ــب التعســف، وهــو يفــترض حتــى في الحــالات التــي يســتبعد فيهــا الجمهــور مــن حضــور المحاكمــة، الإعــلان عــن الحكــم، بمــا في ذل ــاً لتجنّ ضروري

1٤٨   اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، التعليــق العــام رقــم ٣2، المــادة 1٤: الحــق في المســاواة أمــام المحاكــم والهيئــات القضائيــة والحــق في محاكمــة عادلــة، وثيقــة الأمــم المتحــدة 
.2٨ فقــرة   ،)2٠٠٧(  U.N. Doc. CCPR/C/GC/32 رقــم 

1٤٩   اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، دعوى فان مورز ضدّ هولندا، البلاغ رقم 1٩٨٦/21٥، فقرة 2.٦.

1٥٠   بالإضافــة إلى ذلــك، بمــا أنّ القانــون المــصري لا يتطلّــب مــن الســلطات حمايــة هويــات الأحــداث في وقــت ارتــكاب الجريمــة أو خــلاف ذلــك حمايــة الحيــاة الخاصــة للأطفــال أو 
ســائر الأشــخاص الآخريــن، فهــو غــير متســق مــع المــادة ٤٠ )2( )ب( )٩٩V( وراجــع المــادة 1٦ مــن اتفاقيــة حقــوق الطفــل؛ المبــدأ س )٩( )ط( مــن المبــادئ الأساســية والتوجيهيــة بشــأن الحــق 

ــا. ــة في أفريقي ــة والمســاعدة القانوني في المحاكمــة العادل

1٥1   اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، التعليــق العــام رقــم ٣2، المــادة 1٤: الحــق في المســاواة أمــام المحاكــم والهيئــات القضائيــة والحــق في محاكمــة عادلــة، وثيقــة الأمــم المتحــدة 
.2٩ فقــرة   ،)2٠٠٧(  U.N. Doc. CCPR/C/GC/32 رقــم 

1٥2   القــرار رقــم ٩٨٤٤ لســنة 2٠1٣ الصــادر عــن وزيــر العــدل، والــذي دخــل حيّــز التنفيــذ في ٨ كانــون الأول/ديســمبر 2٠1٣. لم ينــشر في الجريــدة الرســمية حتــى 1٥ كانــون الأول/
ديســمبر 2٠1٣.

1٥٣   المــادة 1٤ )2( مــن العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية؛ المــادة ٧ )1( )ب( مــن الميثــاق الأفريقــي لحقــوق الإنســان والشــعوب. المبــدأ ن )و( )٥( مــن المبــادئ 
الأساســية والتوجيهيــة بشــأن الحــق في المحاكمــة العادلــة والمســاعدة القانونيــة في أفريقيــا؛ المبــدأ ٣٦ )1( مــن مجموعــة المبــادئ المتعلقــة بحمايــة جميــع الأشــخاص الذيــن يتعرضــون لأي شــكل 

مــن أشــكال الاحتجــاز أو الســجن. 



غياب ضمانات فعّالة تكفل الاستقلالية والمحاسبة | ٤٥

الجوهريــة والأدلــة والأســباب القانونيــة.1٥٤

بالإضافــة إلى ذلــك، تلــزم الســلطات المصريــة، وأعضــاء الســلطة القضائيــة ضمنــاً، باحــترام وحمايــة حــق كل متهــم بارتــكاب جريمــة أن يعتــبر بريئــاً إلى أن تثبــت 
إدانتــه قانونــا.1٥٥ يمُنــع منعــاً باتــاً الانحــراف عــن واجــب احــترام وحمايــة افــتراض بــراءة المتهــم، وهــو مــن المبــادئ الأساســية للمحاكمــة العادلــة.1٥٦ فالإدانــات 
التــي لا تســتند إلى إثبــات كل متهــم بارتــكاب الجــرم الــذي اتهــم وأديــن بــه تشــكّل انتهــاكاً لافــتراض الــبراءة1٥٧ وتقــوّض مبــدأ المســؤولية الجنائيــة الفرديــة. هــذا 
ــةً طرفــاً  وتكــرسّ حمايــة المســؤولية الجنائيــة الفرديــة بشــكلٍ صريــح ومنفصــل أيضــاً في الميثــاق الأفريقــي لحقــوق الإنســان والشــعوب الــذي تعــدّ مــصر دول
فيــه.1٥٨ وكانــت لجنــة البلــدان الأمريكيــة لحقــوق الإنســان )وهــي مــن هيئــات مراقبــة الاتفاقيــة الأمريكيــة لحقــوق الإنســان( قــد أشــارت إلى أنّ مبــدأ المســؤولية 
ــة  ــادئ المتعلق ــم المب ــن أه ــاره »م ــلى اعتب ــان ع ــوق الإنس ــة لحق ــة الأمريكي ــن الاتفاقي ــادة ٥ )٣( م ــل في الم ــح ومنفص ــرسّ بشــكلٍ صري ــة المك ــة الفردي الجنائي

بالملاحقــات الجنائيــة« التــي تتوفــر لهــا الحمايــة بموجــب القانــون الــدولي لحقــوق الإنســان.1٥٩

هــذا وتكــرسّ المــادة ٩٦ مــن دســتور ســنة 2٠1٤ أحــد الركائــز الأساســية لافــتراض الــبراءة إذ تنــصّ عــلى مــا يــلي: المتهــم بــريء حتــى تثبــت إدانتــه في محاكمــة 
قانونيــة عادلــة تكفــل لــه فيهــا ضمانــات الدفــاع عــن نفســه. ولكــن لا يشــير قانــون الإجــراءات الجنائيــة بنســخته الحاليــة بشــكلٍ صريــح إلى حــق المتهــم في 
افــتراض براءتــه وفي الوقــت نفســه لا يعلــن عــلى واجــب أن تســتند الإدانــات إلى دليــل الإثبــات مــن دون شــك منطقــي وعــلى المســؤولية الجنائيــة الخاصــة بالفــرد. 
ولكنــه ينــصّ عــلى أنـّـه لا يجــوز للقــاضي أن يبنــي حكمــه عــلى أي دليــل لم يطــرح أمامــه فى الجلســة، وعــلى أن يحــرّر الحكــم بأســبابه كامــلاً خــلال ثمانيــة أيــام 

مــن تاريــخ صــدروه بقــدر الامــكان.1٦٠

عــلى الرغــم مــن التزامــات المحاكــم المصريــة باحــترام وحمايــة افــتراض الــبراءة، والمعيــار القــاضي بتبرئــة المتهــم في حــال غيــاب دليــل االإدانــة دون شــك معقــول، 
والحــق في حكــم مســببّ، عمــدت المحاكــم مؤخــراً إلى إصــدار أحــكام بالإدانــة لا تســتند إلى نتائــج واضحــة أو مبنيــة عــلى إثبــات محــدّد ومقبــول، بارتــكاب المتهــم 

للجــرم عــلى نحــوٍ لا يحمــل الشــك المنطقــي، لا ســيما في المحاكــمات التــي تناولــت العــشرات أو المئــات مــن المتهمــين.

وكــما ســبق وأشــير إليــه أعــلاه )وكــما تمــت مناقشــته في »مســائل مــا قبــل المحاكــمات« الفصــل الأول، القســم ثانيــاً )أ((، في دعــوى يــارا ســلامّ و22 آخريــن، أدانــت 
المحكمــة جميــع المتهمــين بقائمــة مــن الجنايــات بموجــب قانــون العقوبــات، وقانــون التظاهــر وقانــون تنظيــم المواكــب.1٦1 وفي حكمهــا بالإدانــة، رجعــت المحكمــة 

إلى دليــل واحــد هــو الإفــادة التــي أدلى بهــا الضابــط الــذي كان حــاضراً عــلى مــسرح الجريمــة وقــت ارتكابهــا.

ولم تناقــش المحكمــة، في الحكــم الــذي توصّلــت إليــه ذنــب كل فــرد متهــم، كــما لم تنظــر في أي مــن الطعــون التــي تقــدم بهــا الدفــاع، بمــا في ذلــك واقــع غيــاب 
الأدلــة التــي تثبــت وجــود المتهمــين الثــلاث والعشريــن جميعــاً في التظاهــرة. عــلاوةً عــلى ذلــك، لم يبــين مقطــع الفيديــو الــذي اســتند إليــه الادعــاء كدليــل ســوى 
خمســة مــن بــين المتهمــين في المــكان، وبــيّن رجــال الشرطــة وهــم يمارســون العنــف بحــق المحتجــين )لا العكــس(، وأنّ الأفــراد الذيــن شــوهدوا وهــم يحملــون 
الأســلحة وتعرفّــت عليهــم النيابــة كمحتجــين كانــوا في الواقــع أفــراداً مــن القــوى الأمنيــة بملابــس مدنيــة. نتيجــةً لذلــك، لا يســتوفي الحكــم الصــادر عــن المحكمــة 

معيــار الإثبــات دون شــك معقــول ضــدّ كل متهــم، وهــو جــزء مــن مبــدأ افــتراض الــبراءة.

في شــهري آذار/مــارس ونيســان/أبريل 2٠1٤، حكمــت محكمــة جنايــات المنيــا في قضيتــين متتاليتــين بشــأن الاعتــداءات العنيفــة عــلى قســمي الشرطــة في مطــاي 
والعــدوة أودت بحيــاة ضبــاط شرطــة. وقعــت تلــك الاعتــداءات في شــهر آب/أغســطس مــن ســنة 2٠1٣، وفي أعــمال الشــغب التــي تلــت، أدّى الاســتخدام المفــرط 
للقــوة مــن قبــل القــوى الأمنيــة مــن أجــل تفرقــة الاحتجاجــات في القاهــرة إلى مقتــل مــا يزيــد عــن ألــف شــخص. اتهــم المئــات مــن الأشــخاص في كل دعــوى، ٥2٨ 
في دعــوى قســم مطــاي، و٦٨٣ في دعــوى قســم شرطــة العــدوة. وفي القضيتــين، وجّــه لــكل منهــم عــدد مــن التهــم تراوحــت بــين حيــازة الأســلحة والقتــل العمــد 

مــع ســبق الإصرار والترصــد وتدمــير الممتلــكات. وفي القضيتــين اتهــم البعــض بجرائــم يعاقــب عليهــا بالإعــدام.

لم تكــن الأحــكام في القضيتــين مســببة بالقــدر الــكافي، واتســمت بالتكــرار، وعــدم الثبــات واســتخدمت فيهــا لغــة مهينــة وغــير ملائمــة. عــلى ســبيل المثــال، في دعــوى 

1٥٤   اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان والشــعوب، التعليــق العــام رقــم ٣2، المــادة 1٤: الحــق في المســاواة أمــام المحاكــم والهيئــات القضائيــة والحــق في محاكمــة عادلــة، وثيقــة الأمــم 
المتحــدة رقــم U.N. Doc. CCPR/C/GC/32 )2٠٠٧(، فقــرة 2٩.

1٥٥   المــادة 1٤ )2( مــن العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية؛ المــادة ٧ )1( )ب( مــن الميثــاق الأفريقــي لحقــوق الإنســان والشــعوب. المبــدأ ن )و( )٥( مــن المبــادئ 
الأساســية والتوجيهيــة بشــأن الحــق في المحاكمــة العادلــة والمســاعدة القانونيــة في أفريقيــا؛ المبــدأ ٣٦ )1( مــن مجموعــة المبــادئ المتعلقــة بحمايــة جميــع الأشــخاص الذيــن يتعرضــون لأي شــكل 

مــن أشــكال الاحتجــاز أو الســجن.

1٥٦   اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان والشــعوب، التعليــق العــام رقــم ٣2، المــادة 1٤: الحــق في المســاواة أمــام المحاكــم والهيئــات القضائيــة والحــق في محاكمــة عادلــة، وثيقــة الأمــم 
المتحــدة رقــم U.N. Doc. CCPR/C/GC/32 )2٠٠٧(، فقــرة ٦.

1٥٧   راجــع دعــاوى أ.ب، م.ب. وت.ب. ضــدّ ســويسرا )٨٨2/٦٩٠/1٩٩٦/٧1( الحكــم الصــادر عــن المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان )2٩ آب/أغســطس 1٩٩٧( فقــرة ٤٨؛ دعــوى إ. 
ل.، ر.ل. وج.أ. ضــد ســويسرا، الطلــب رقــم ٦٩٤/1٩٩٦/٧٥/ ٨٨٦، الحكــم الصــادر عــن المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان )2٩ آب/أغســطس 1٩٩٧( فقــرة ٥٣.

1٥٨   الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، المادة ٧.2. للأسس المسموح بها في ما يتعلق بالمسؤولية الجنائية الفردية، راجع نظام روما الأساسي، المادة 2٥.
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٤٦ | القضاء المصري: أداة للقمع

قســم الشرطــة في العــدوة، أشــارت المحكمــة إلى المتهــم محمــد بديــع »شــيطان مريــد خــرج مــن أعــماق الجحيــم وفي عقبيــه أعوانــه مــن الشــياطين المتهمــين«.1٦2

كــما انتهكــت الإدانــات أيضــاً حــق المتهــم بافــتراض براءتــه وحقــه بحكــم مســببّ، ســيما وأنهــا افتقــرت للتحليــل الملائــم لطريقــة إثبــات الدليــل للتهــم بحــق 
المتهمــين. عوضــاً عــن ذلــك، سردت المحكمــة الأحــداث الضمنيــة كــما توصّلــت إليهــا، وأدرجــت مضمــون دليــل الادعــاء الــذي بــدا أنهــا اســتندت إليــه، وأجابــت 

بإيجــاز عــلى الإفــادات التــي أدلى بهــا محامــي الدفــاع أو شــهود النفــي قبــل أن تــدرج أســماء المتهمــين المدانــين وأســماء المتهمــين الذيــن تمــت تبرئتهــم.

في دعــوى قســم شرطــة العــدوة، أديــن المتهمــون الـــ٦٨٣ جميعــاً بالقتــل العمــد مــع ســبق الإصرار والترصــد لتســعة أفــراد.1٦٣ وكانــت المحكمــة في البدايــة قــد 
أدانــت المتهمــين الـــ٦٨٣ جميعــاً وأنزلــت بهــم عقوبــة الإعــدام. ولكــن بعــد تلقيهــا مشــورة مفتــي الجمهوريــة، أكّــدت المحكمــة عقوبــة الإعــدام بحــق 1٨٣ متهــماً، 

فيــما عاقبــت الآخريــن بعقوبــة الســجن مــن ٥ إلى 1٥ عامــاً، أو الســجن مــدى الحيــاة.

لم يــشرح الحكــم كيفيــة دعــم دليــل إدانــة المتهمــين الـــ1٨٨. وبوجــه خــاص، يتوسّــع الحكــم في مضمــون الأدلــة التــي تبــيّن عــدداً محــدوداً مــن المتهمــين في مقــر 
الشرطــة يــوم وقــوع الحــادث، كإفــادات الشــهود مــن ضبــاط الشرطــة، والصــور الفوتوغرافيــة. ولا يبــدو أي مــن الأدلــة وكأنــه يســمّي أو يحــدّد هويــات الأفــراد 
المســؤولين عــن عمليــات القتــل. عوضــاً عــن ذلــك، يعلــن الحكــم أنّ الشــاهد نســب أعــمال القتــل للمتهممــن مــن دون تســمية المتهــم الذيــن نســب الشــاهد 

القتــل إليــه. عــلاوةً عــلى ذلــك، لم تحــدّد المحكمــة أي دليــل دعــم اســتنتاجها بــأن مــا يزيــد عــن 1٠٠ متهــم شــاركوا في عمليــات القتــل بطريقــةٍ أو بأخــرى.

ــل العمــد  ــا قــد اعتــبرت في حكمهــا ٦٨1 مــن المتهمــين بالقت ــة المتهمــين،  يبقــى أنه ــرّأت أكري ــة المطــاف قــد ب ــك، ورغــم أنّ المحكمــة في نهاي بالإضافــة إلى ذل
مســؤولين جماعيــاً عــن ارتــكاب الجريمــة.1٦٤ وفقــاً للمحكمــة، »تقــدم الدليــل القاطــع والحاســم عــلى اتفــاق المتهمــين مــن الثالــث حتــى الأخــير عــلى القتــل مــن 
معيتهــم في الزمــان والمــكان ونــوع الصلــة بينهــم وصــدور الجريمــة عــن باعــث واحــد واتجهاههــم جميعــا وجهــه واحــدة في تنفيذهــا وان كل منهــم قصــد قصــد 
الآخــر في إيقاعهــا مــما يترتــب بينهــم في صحيــح القانــون تضامنــا في المســئولية الجنائيــة ويكــون كل منهــم مســئولا عــن جنايــة القتــل العمــد«.1٦٥ ولكــن لم تــدل 

المحكمــة بــأي دليــل يدعــم هــذا الاســتنتاج. في الواقــع، لم يبــيّن أي مــن الأدلــة التــي أدرجتهــا المحكمــة أي تواطــؤ أو تخطيــط بــين المتهمــين لتنفيــذ القتــل.

في شــهر شــباط/فبراير مــن ســنة 2٠1٥، ألغــت محكمــة النقــض الحكــم الصــادر عــن محكمــة جنايــات المنيــا في دعــوى قســم شرطــة العــدوة، لغيــاب التمثيــل 
القانــوني للمتهمــين. كــما أكّــدت المحكمــة في حكمهــا عــلى حجــة تقــدم بهــا النائــب العــام بــأنّ قــرار محكمــة المنيــا لم يــدرج الأســباب لتبرئــة بعــض المتهمــين.1٦٦ 

ولكــن، بقيامهــا بذلــك، لم تــدرج المحكمــة أي إشــارة إلى غيــاب التســبيب الملائــم في مــا يتعلــق بإدانــة المتهمــين.

في دعــوى قســم شرطــة مطــاي، تــمّ توجيــه تهــم مختلفــة إلى ٥2٨ شــخصاً. وقــد تضمّنــت بعــض هــذه التهــم: حيــازة وامتــلاك أدوات أو أســلحة مــن دون رخصــة، 
كالأســلحة الناريــة والذخائــر، وامتــلاك أســلحة أثنــاء تجمّــع عــام بهــدف اســتخدامها للإخــلال بالأمــن والنظــام العــام وبنيــة الاعتــداء عــلى الأشــخاص.1٦٧

وأديــن المتهمــون الـــ٥2٨ أولاً بجريمــة أو أكــر. بعــد تلقــي مشــورة مفتــي الجمهوريــة، أكّــدت المحكمــة عــلى عقوبــة الإعــدام لـــ٣٧ فــرداً وحكمــت عــلى الباقــين 
بالســجن المؤبــد.

أديــن جميــع المتهمــين بامتــلاك الأســلحة. ولكــن، في قرارهــا، لم تفصّــل المحكمــة الدليــل الــذي اســتندت إليــه أو الــذي أثبــت ضلــوع كل مــن المتهمــين بارتــكاب 
التهــم المحــددة الموجّهــة إليهــم. وتبــدو إفــادات الشــهود ومقاطــع الفيديــو التــي اســتندت إليهــا المحكمــة في قرارهــا وكأنهــا تحــدّد عــدداً صغــيراً مــن المتهمــين 
إمــا سرقــوا أو شــوهدوا وهــم يحملــون »ســلاحاً« مــن قبيــل عصــا خشــبية أو معدنيــة.1٦٨ بالإضافــة إلى ذلــك، في قائمــة الأدلــة التــي اســتند إليهــا الحكــم، ولكــن لم 
يــشر إليهــا دعــماً للإدانــات، توسّــع تقريــر الشرطــة بــالأدوات التــي وجــدت عنــد الاعتقــال، وجــاء فيــه أنّ ٣٩ مــن المتهمــين كانــوا يحملــون الســلاح عنــد اعتقالهــم، 
وتبــيّن مــن الجــردة التــي قامــت بهــا الشرطــة فقــدان ٧٠ مسدســاً مــن قســم الشرطــة بعــد الحادثــة.1٦٩ ولكــن، لم يــأت في قــرار المحكمــة مــا يعــزى إليــه الســبب 

وراء الاســتنتاج بــأنّ متهــماً معينــاً يمتلــك ســلاحاً محــدداً واحــداً أو أكــر.

تبــيّن الأحــكام والقــرارات الصــادرة عــن المحاكــم في هــذه الدعــاوى وغيرهــا أنّ بعــض أعضــاء الســلطة القضائيــة في مــصر قــد تصرفّــوا عــلى نحــوٍ لا يتســق مــع 
حــق المتهــم في محاكمــة عادلــة، وذلــك مــن خــلال عــدم افــتراض الــبراءة، وضــمان إدانــة الأفــراد عــلى أســاس المســؤولية الجنائيــة فقــط – حيــث يتوافــر دليــل 
دون شــك معقــول بأنهــم قــد ارتكبــوا الجريمــة المنســوبة إليهــم. عــلاوةً عــلى ذلــك، تجسّــد هــذه الدعــاوى الامتنــاع عــن احــترام حــق كل متهــم بحكــم مســبّب 

عــلى نحــوٍ ملائــم.

ب( الإدانات في غياب دليل معقول يثبت الإدانة، بما في ذلك الامتناع عن اعتبار أو احتساب أدلة النفي 

1٦2   محكمة جنايات المنية، الدعوى رقم ٣٠٠ لسنة 2٠1٤، 21 حزيران/يونيو 2٠1٤، ص. 2٦.

1٦٣   محكمة جنايات المنيا، الدعوى رقم ٣٠٠ لسنة 2٠1٤، 21 حزيران/يونيو 2٠1٤، ص. 22-21.

1٦٤   محكمة جنايات المنيا، الدعوى رقم ٣٠٠ لسنة 2٠1٤، 21 حزيران/يونيو 2٠1٤، ص. ٧٥.

1٦٥   محكمة جنايات المنيا، الدعوى رقم ٣٠٠ لسنة 2٠1٤، 21 حزيران/يونيو 2٠1٤، ص. ٧٥.

1٦٦   محكمة النقض، الدائرة الجنائية، الحكم رقم 2٧٠1٧ الصادر في 11 شباط/فبراير 2٠1٥، ص. ٣1.

1٦٧   محكمة جنايات المنيا، الدعوى رقم ٨٤٧٣ لسنة 2٠1٣، 2٨ نيسان/أبريل 2٠1٤، ص. 2٤.

1٦٨   محكمة جنايات المنيا، الدعوى رقم ٨٤٧٣ لسنة 2٠1٣، 2٨ نيسان/أبريل 2٠1٤، ص. ٦2.

1٦٩   محكمة جنايات المنيا، الدعوى رقم ٨٤٧٣ لسنة 2٠1٣، 2٨ نيسان/أبريل 2٠1٤، ص. ٥٥ و٥٩.



غياب ضمانات فعّالة تكفل الاستقلالية والمحاسبة | ٤٧

  
بالإضافــة إلى الامتنــاع عــن تقديــم حكــم مســببّ، وفي ظــلّ اســتعداد القضــاة للإدانــة رغــم غيــاب مــا يثبــت ذنــب كلّ متهــم، أدّت محاكــمات جنائيــة عديــدة إلى 
إدانــة أفــراد في غيــاب الإثبــات القاطــع عــلى ارتكابهــم للجرائــم المعنيــة. في الدعــاوى التــي يســلطّ عليهــا الضــوء أدنــاه، والتــي تجسّــد مصــدر القلــق، لم تؤخــذ 

الأدلّــة التبريئيــة في الحســبان مــن قبــل المحكمــة في ســعيها للتوصــل إلى قــرار.

وفــق مــا ينــصّ عليــه كلّ مــن العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية والميثــاق الأفريقــي لحقــوق الإنســان والشــعوب، وهــما مــن الوثائــق الملزمــة 
ــات ارتــكاب المتهــم للجريمــة أو  ــة إثب ــب مــن النياب ــبراءة يتطلّ ــزام مــصر باحــترام افــتراض ال التــي تشــكّل، وفــق الدســتور، جــزءاً مــن القانــون الوطنــي، إنّ الت
الجرائــم المنســوية إليــه. لا يجــدر بالمحاكــم أن تديــن المتهــم في حــال لم يتمكــن الادعــاء مــن أن يثبــت بالأدلــة المقبولــة ودون شــك معقــول أنّ الجريمــة التــي أديــن 
بهــا المتهــم قــد قــام بارتكابهــا فعــلاً. يطلــب هــذا المعيــار مــن المحكمــة ضــمان فائــدة الشــكل لصالــح المتهــم وانّ المحكمــة بتوصّلهــا لقرارهــا أخــذت في الحســبان 

أدلــة النفــي.1٧٠ وإنّ الإدانــات التــي لا تســتوفي هــذا المعيــار تشــكّل انتهــاكاً لافــتراض الــبراءة،1٧1 وهــو حــق مطلــق غــير قابــل للتقييــد.1٧2

كــما ســبق وذكــر، في وقــتٍ يقــرّ فيــه دســتور العــام 2٠1٤ بــبراءة المتهــم حتــى تثبــت إدانتــه في محاكمــة عادلــة، لا ينــصّ قانــون الإجــراءات الجنائيــة بشــكله 
الحــالي عــلى مســتوى الإثبــات المطلــوب للإدانــة.1٧٣ عوضــاً عــن ذلــك، بموجــب قانــون الإجــراءات الجنائيــة، يمنــح القــاضي عــلى مــا يبــدو الصلاحيــات الكاملــة في 
مــا يتعلــق بمســتوى الإثبــات المطلــوب للإدانــة. مــا ورد في القانــون إلا التــالي: »يحكــم القــاضي فى الدعــوى حســب العقيــدة، التــي تكونــت لديــه بكامــل حريتــه، 
ومــع ذلــك لا يجــوز لــه أن يبنــي حكمــه عــلى أي دليــل لم يطــرح أمامــه فى الجلســة. وكل قــول يثبــت أنــه صــدر مــن أحــد المتهمــين أو الشــهود تحــت وطــأة 
الإكــراه أو التهديــد بــه يهــدر ولا يعــول عليــه.«1٧٤ ولكــن، كــما ســبق وذكُــر، وبمــا يتوافــق مــع افــتراض الــبراءة المكــرسّ في العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق المدنيــة 
والسياســية والميثــاق الأفريقــي لحقــوق الإنســان والشــعوب، يطلــب مــن القضــاة تبرئــة المتهــم في غيــاب الإثبــات )المتوافــر عــبر الأدلــة المقبولــة( دون شــك معقــول 

حــول إدانتــه بارتــكاب الجريمــة المنســوبة إليــه.

في دعــوى قســم شرطــة العــدوة، المشــار إليهــا أعــلاه، لا تبــدو الأدلــة التــي أدرجتهــا المحكمــة في قرارهــا وكأنهــا تدعــم التهــم العديــدة الموجهــة إلى الأفــراد الـــ1٨٨ 
الذيــن أدينــوا في نهايــة المطــاف. بالإضافــة إلى ذلــك، لم يتــمّ التوسّــع في الأدلــة التبريئيــة الرئيســية كالأدلــة التــي تــدل عــلى عــدم وجــود العديــد مــن المتهمــين في 
المــكان في اليــوم الــذي وقعــت فيــه الأحــداث وقــد ردّت المحكمــة هــذه الأدلــة باختصــار، وأعلنــت ببســاطة أنهــا »قــد اطمأنــت إلى أدلــة الثبــوت في الدعــوى فإنهــا 
تعــرض عــن إنــكار المتهمــين وتلتفــت عــما أثــاروا ودفاعهــم مــن أوجــه لا تلقــي ســندا مــن الأوراق ولا تعــول عليهــا المحكمــة إطمئنانــا منهــا إلى صــدق وروايــة 
الشــهود المدعمــة بالتقاريــر الطبيــة والفنيــة التــي جــاءت مصدقــة لهــا في بيــان واضــح وهــو مــا يتلائــم بــه جــماع الدليــل القــولي مــع جوهــر الدليــل الفنــي 

ومــؤداه ارتــكاب المتهمــين للجرائــم التــي أوردتهــا المحكمــة آنفــا.«1٧٥

وتبــيّن دراســة الأحــكام بالإدانــة الصــادرة عــن المحكمــة في هــذه الدعــوى عــلى مــا يبــدو أنّ حكــم الإدانــة قــد جــاء في غيــاب دليــل قاطــع ضــدّ المتهــم الأول، 
محمــد بديــع، المرشــد الأعــلى لجماعــة الإخــوان المســلمين والمتهــم الثــاني مــبروك ممــدوح عبــد الوهــاب.

ــداء عــلى قســم شرطــة العــدوة مــن خــلال إصــدار  ــض المتهمــين عــلى الاعت ــوني، وتحري ــماع غــير قان ــم اجت ــك تنظي ــة، بمــا في ذل ــين تهــم مختلف وجّهــت للرجل
تعليــمات، ومســاعدتهم بالمــال، والأســلحة والأدوات، والتخفيــز عــلى الجرائــم والاتفــاق عــلى ارتكابهــا والمشــاركة فيهــا.1٧٦ مــن وصــف المحكمــة للأدلــة الــواردة في 
الحكــم، يبــدو أنهــا اســتندت إلى وثيقتــين في مــا يتعلــق بتهمــة التحريــض. أولاً، تقريــر تقــصي مــن الشرطــة، يشــير إلى »مصــادر سريــة« تشــير بحســب التقاريــر إلى 
أنّ المتهــم الأول قــد أعطــى تعليــمات بتنفيــذ الأعــمال التــي تنــادي بعــودة الرئيــس مــرسي للســلطة. وتضمّنــت التعليــمات تنظيــم احتجاجــات ومســيرات باتجــاه 
مراكــز الشرطــة وقطــع الطرقــات. وفقــاً لتقريــر الشرطــة، اتفــق الأخــوان المســلمون عــلى تنفيــذ هــذه التعليــمات في اجتــماع عقــد يــوم 1٥ تموز/يوليــو 2٠1٣. وقــد 
زعــم التقريــر أيضــاً أن المتهــم الثــاني أمــر أحــد المســؤولين مــن الأخــوان في المنيــا بتنفيــذ تلــك التعليــمات.1٧٧ أمــا الدليــل الثــاني فــكان عبــارة عــن وثيقــة أعدّهــا 

المتهــم الأول في 1٩ تموز/يوليــو 2٠1٣ تنــصّ عــلى التعليــمات نفســها.1٧٨
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بحســب مــا أشــارت إليــه المحكمــة في قرارهــا، لم تبــد أي مــن الوثيقتــين، بنظــر اللجنــة الدوليــة للحقوقيــين، كافيــةً للإثبــات أنّ أيــاً مــن المتهمــين الأولــين قــد حــرضّ 
عــلى اعتــداء عنيــف عــلى مقــر الشرطــة في العــدوة. عــلاوةً عــلى ذلــك، لم يبــد أي دليــل آخــر أدرجتــه المحكمــة في قرارهــا عــلى أنــه يدعــم التهمــة ضــد المتهمــين 

الأولــين. وفي ظــل غيــاب إثبــات قاطــع عــلى الإدانــة بالتحريــض عــلى قســم الشرطــة، فــإنّ إدانتهــما بالجريمــة تنتهــك حــق الفــرد في افــتراض الــبراءة.

في دعــوى قســم شرطــة مطــاي، عنــد وصــف وقائــع مقتــل العقيــد مصطفــى رجــب العطـّـار، سمّـــت المحكمــة تســعة متهمــين تبــيّن مشــاركتهم في عمليــة القتــل.1٧٩ 
وفي وقــتٍ لاحــق، وصفــت المحكمــة إفــادة الشــاهد مــن ضابــط شرطــة ســمّى خمســةً مــن المتهمــين وأعلــن أنّــه رآهــم يربــون الضحيــة حتــى المــوت.1٨٠ كــما 
فصّلــت المحكمــة أيضــاً إفــادة شــاهد أدلى بهــا ضابــط شرطــة ثــانٍ أعلــن أنــه رأى اثنــين مــن المتهمــين يربــون الضحيــة فيــما متهــم ثالــث طلــب مــن ضابــط 

الشرطــة المغــادرة لأنهــم يعتزمــون قتــل العقيــد.1٨1 

ولكــن، لم تعلــن المحكمــة عــن المتهــم الــذي حــدد ضابــط الشرطــة هويتــه، فيــما أعلــن ضابــط الشرطــة إنّــه لم يشــهد عــلى قتــل الضحيــة ولكــن علــم بذلــك في 
وقــتٍ لاحــق.1٨2 فضــلًا عــن ذلــك، توسّــعت المحكمــة في شــهادة زوجــة العقيــد التــي لم تكــن حــاضرةً في مــسرح الجريمــة ولكنهــا علمــت بالقتــل بعــد أن اتصــل 
بهــا أحــد الشــهود عــبر الهاتــف. وفي وصــف المحكمــة لإفــادة زوجــة العقيــد أشــارت المحكمــة أنهــا أســمت اثنــين مــن المتهمــين المســؤولين عــن قتــل زوجهــا.1٨٣ 
وكان اســم أحــد الأفــراد مطابقــاً لشــخص آخــر حــدده شــاهد الشرطــة الأول. أمــا الثــاني فلــم يفعــل. أشــارت المحكمــة أيضــاً إلى قائمــة مــن 2٠ شــخصاً في تقاريــر 
الشرطــة، اتهمــوا بالمشــاركة في عمليــة القتــل.1٨٤ ولكــن، لم تــشر المحكمــة إلى تفاصيــل واســتنتاجات عمليــات التقــصّي التــي قامــت بهــا الشرطــة. بالإضافــة إلى ذلــك، 
لم تتطابــق قائمــة الأســماء الــواردة في تقاريــر الشرطــة مــع الأســماء التــي أدلى بهــا أي مــن الضابطــين. وفي النهايــة، أشــارت المحكمــة في قرارهــا إلى التقاريــر الطبيــة 

التــي جــاء فيهــا أن الضحيــة توفيــت نتيجــة ضربــات متكــررة بواســطة أدوات حــادة.1٨٥

عــلى أســاس الأدلــة المذكــورة أعــلاه، اســتنتجت المحكمــة أن تســعة مــن المتهمــين قــد أقدمــوا عــلى قتــل العقيــد. ويبــدو أنهــا قــد توصلــت إلى هــذا القــرار رغــم 
واقــع أن الشــاهد العيــان الوحيــد عــلى القتــل قــد أفــاد أنــه قــد رأى خمســة أفــراد يشــاركون، وأنّ شــاهداً آخــر أفــاد فقــط بأنــه رأى ثلاثــة أفــراد لم يســمّهم 

حاضريــن في مــسرح الجريمــة قبــل تنفيــذ القتــل وتناقــض تقاريــر الشرطــة هــذه الإفــادة بمــا أنهــم لم يســمّوا الأفــراد الذيــن حددهــم كل مــن الشــهود.

إنّ الإدانــات الابتدائيــة الصــادرة عــن محكمــة جنايــات المنيــا في قضيتــي العــدوة ومطــاي قــد أعلــن عنهــا رغــم غيــاب أحــكام منطقيــة يمكــن أن تتوسّــع في الإثبــات 
القاطــع وأن تبــين أنّ المحكمــة نظــرت في أدلــة النفــي المتوافــرة، وفيهــا دليــل عــلى جهوزيــة القضــاة المصريــين في إدانــة مــن يعتبرونهــم خصومــاً للنظــام رغــم عــدم 

كفايــة الأدلــة، الأمــر الــذي ينتهــك افــتراض الــبراءة؛ ولكــن، كــما ســبق وأشــير إليــه أعــلاه، فقــد أمــرت محكمــة النقــض بإعــادة المحاكمــة.

ويبقــى أنّ التوصّــل إلى تحقيــق العدالــة في مــا يتعلــق بالجرائــم المرتكبــة في قســمي الشرطــة يفــترض تمتــع المتهمــين بالحــق في إجــراءاتٍ عادلــة أمــام محكمــة 
مســتقلة ومحايــدة. لا يمكــن إدانــة أي شــخص في ســياق هــذه الإجــراءات في غيــاب إثبــات دون شــك معقــول في إدانتــه بارتــكاب هــذه الجريمــة، وأن يصــدر عنهــا 
حكــم مســبب يــدرج الاســتنتاجات الأساســية، والأدلــة، والتســبييب الــذي تســتند إليــه المحكمــة أو الهيئــة القضائيــة في حكمهــا في مــا يتعلــق بــكلّ تهمــة نســبت 

للمتهمــين.

٥. فرض عقوبة الإعدام بعد محاكمات غير عادلة بشكلٍ صارخ 

في تناقــضٍ ملحــوظ مــع المناشــدات المســتمرة لمــصر مــن أجــل تعليــق عقوبــة الإعــدام مــن قبــل المفوضيــة الأفريقيــة لحقــوق الإنســان،1٨٦ شــهدت مــصر ازديــاداً 
لأحــكام عقوبــة الإعــدام الصــادرة عــن المحاكــم كــما ازدادت عمليــات الإعــدام المنفــذة تبعــاً لهــذه العقوبــات منــذ الإطاحــة بالرئيــس مــرسي في تموز/يوليــو 2٠1٣. 

عــلى ســبيل المثــال، في ســنة 2٠12 أفــادت منظمــة العفــو الدوليــة عــن ٩1 حالــة فرضــت فيهــا عقوبــة الإعــدام، ولم تســجّل أي عمليــات إعــدام موثقــة. في ســنة 
2٠1٣، صــدرت 1٠٩ عقوبــة بالإعــدام عــلى الأقــل، ولم تســجّل أي عمليــات إعــدام موثقــة. في ســنة 2٠1٤، تضاعفــت هــذه الأرقــام إلى ٥٠٩ عقوبــات بالإعــدام عــلى 
الأقــل و1٥ حالــة إعــدام عــلى الأقــل،1٨٧ وبحلــول 2٨ تموز/يوليــو 2٠1٥، تــم تنفيــذ 12 عمليــة إعــدام وفقــاً للتقريــر العالمــي لعقوبــة الإعــدام.1٨٨ وكانــت معظــم 
الحــالات التــي أصــدرت فيهــا عقوبــات الإعــدام قــد نتجــت عــن قائمــة مــن انتهــاكات المحاكمــة العادلــة، وفي بعــض الحــالات، اتهــم أفــراد بجرائــم يعاقــب عليهــا 
بعقوبــة الإعــدام وكانــوا دون ســن الثامنــة عــشرة عنــد ارتــكاب الجريمــة. وفي العديــد مــن هــذه الحــالات، عوقــب المتهمــون الأحــداث بالإعــدام بأحــكام صــادرة 

1٧٩   محكمة جنايات المنيا، الدعوى رقم ٣٠٠ لسنة 2٠1٤، 21 حزيران/يونيو 2٠1٤، ص. ٣2.

1٨٠   محكمة جنايات المنيا، الدعوى رقم ٨٤٧٣ لسنة 2٠1٣، 2٨ نيسان/أبريل 2٠1٤، ص. ٤٥.

1٨1   محكمة جنايات المنيا، الدعوى رقم ٨٤٧٣ لسنة 2٠1٣، 2٨ نيسان/أبريل 2٠1٤، ص. ٤٦.

1٨2   محكمة جنايات المنيا، الدعوى رقم ٨٤٧٣ لسنة 2٠1٣، 2٨ نيسان/أبريل 2٠1٤، ص. ٤٦.

1٨٣   محكمة جنايات المنيا، الدعوى رقم ٨٤٧٣ لسنة 2٠1٣، 2٨ نيسان/أبريل 2٠1٤، ص. ٤٤.

1٨٤   محكمة جنايات المنيا، الدعوى رقم ٨٤٧٣ لسنة 2٠1٣، 2٨ نيسان/أبريل 2٠1٤، ص. ٥٣. 

1٨٥   محكمة جنايات المنيا، الدعوى رقم ٨٤٧٣ لسنة 2٠1٣، 2٨ نيسان/أبريل 2٠1٤، ص. ٥٧.

ــة المترديــة لحقــوق الإنســان في جمهوريــة مــصر العربيــة )2٠1٥(، الفقرتــان ٤ و٥، متوافــرة عــبر  1٨٦   اللجنــة الأفريقيــة لحقــوق الإنســان والشــعوب، القــرار رقــم 2٩٧ بشــأن الحال
//:http :2٩٧/؛ القــرار رقــم 2٨٧ بشــأن انتهــاكات حقــوق الإنســان في مــصر )2٠1٤(، الفقرتــان ٥ و٦، متوافــرة عــبر الرابــط/resolutions/eo-1٧th/sessions/org.achpr.www//:http :الرابــط

/2٨٧/resolutions/eo-1٦th/sessions/org.achpr.www

1٨٧   تقارير منظمة العفو الدولية، أحكام الإعدام وما نفذ من أحكام 2٠12، 2٠1٣، و2٠1٤.

f13-2#Egypt=country?cfm.post-search-country/org.deathpenaltyworldwide.www//:http :1٨٨   التقرير العالمي لعقوبة الإعدام، متوافر عبر الرابط

http://www.achpr.org/sessions/16th-eo/resolutions/287/
http://www.achpr.org/sessions/16th-eo/resolutions/287/
http://www.achpr.org/sessions/17th-eo/resolutions/297/؛
http://www.achpr.org/sessions/17th-eo/resolutions/297/؛
http://www.achpr.org/sessions/16th-eo/resolutions/287/
http://www.achpr.org/sessions/16th-eo/resolutions/287/
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عــن المحاكــم الدنيــا.

ــا لا  ــدام أو أنه ــة الإع ــد ألغــت عقوب ــا ق ــدول إم ــن ال ــة الســاحقة م ــت الأكري ــدام. وكان ــة الإع ــق بعقوب ــد المتعل ــع الاتجــاه المتزاي ــادة م ــارض هــذه الزي وتتع
تســتخدمها. ولا تــزال الأرقــام في ازديــاد. وتشــجّع المعايــير الدوليــة لحقــوق الإنســان وغيرهــا مــن المنظــمات الحكوميــة الدوليــة الإقليميــة، والمحاكــم، وهيئــات 
ــة الإعــدام.1٨٩ كــما يتعــارض ســلوك مــصر مــع مناشــدة  ــة، عــلى ضرورة القضــاء عــلى عقوب ــة الأفريقي ــك اللجن حقــوق الإنســان والخــبراء في المجــال، بمــا في ذل
الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة للــدول التــي تحتفــظ بعقوبــة الإعــدام مــن أجــل تعليــق عقوبــة الإعــدام كخطــوةٍ أولى باتجــاه إلغائهــا والتخفيــف مــن عــدد 
الجرائــم التــي تطبــق عليهــا هــذه العقوبــة، وضــمان التزامهــا بالمعايــير الدوليــة لحقــوق الإنســان التــي تضمــن حقــوق الأشــخاص المدانــين بجريمــة يعاقــب عليهــا 

بالإعــدام.1٩٠

تعــارض اللجنــة الدوليــة للحقوقيــين عقوبــة الإعــدام في جميــع الحــالات لكونهــا تمثـّـل انتهــاكاً للحــق في الحيــاة وتعــدّ مــن أشــكال المعاملــة أو العقوبــة القاســية 
أو اللاإنســانية أو المهينــة.

وبمــا أنّ مــصر تعــدّ دولــةً طرفــاً في العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، يجــب أن تكفــل الحكــم بعقوبــة الإعــدام كجــزاء عــلى أشــد الجرائــم 
خطــورةً فقــط.1٩1 وكان المقــرّر الخــاص المعنــي بالإعــدام خــارج نطــاق القانــون قــد أكّــد أنّ معنــى ذلــك هــو أنـّـه »لا يجــوز فــرض عقوبــة الإعــدام في البلــدان التــي 

لم تلغهــا إلا جــزاء عــلى القتــل المتعمّــد، ولكنهــا لا يجــوز أن تكــون إلزاميــة في هــذه الحــالات.«1٩2

عــلاوةً عــلى ذلــك، يحــق لــكل شــخص متهــم بجريمــة تنــزل بهــا عقوبــة الإعــدام الالتــزام الصــارم بضمانــات المحاكمــة العادلــة وبضمانــات إضافيــة أخــرى.1٩٣ وقــد 
أشــارت اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان إلى أنّ »فــرض عقوبــة الإعــدام في نهايــة محاكمــة لم تـُـراع أحــكام المــادة 1٤ مــن العهــد يشــكل انتهــاكاً للحــق في الحيــاة 

)المــادة ٦ مــن العهــد(.«1٩٤ مــن جهتــه، أكّــد المقــرّر الخــاص المعنــي بالإعــدام خــارج القضــاء عــلى مــا يــلي: 

إنّ الإجــراءات التــي تــؤدي إلى فــرض عقوبــة الإعــدام يجــب أن تتوافــق مــع أعــلى معايــير الاســتقلالية والكفــاءة والموضوعيــة والحيــاد لــدى 
القضــاة ولجــان المحلفــين، كــما هــي واردة في المواثيــق القانونيــة الدوليــة ذات الصلــة. هــذا ويجــب أن يســتفيد المتهمــون بجريمــة عقوبتهــا 
ــة  ــات الإدان ــين إلى حــين إثب ــار المتهمــين بريئ ــة مــن مراحــل الإجــراءات. يجــب اعتب ــاع كفــؤ في كلّ مرحل الإعــدام مــن خدمــات محامــي دف
دون شــك معقــول، في تطبيــق صــارم لأعــلى المعايــير المتعلقــة بتجميــع الأدلــة وتقييمهــا. بالإضافــة إلى ذلــك، يجــب أن تؤخــذ جميــع العوامــل 

المخفّفــة بعــين الاعتبــار.1٩٥

كــما يجــب أن تضمــن الإجــراءات أيضــاً حــق الاســتئناف الــذي يقتــي مراجعــة كافــة الجوانــب الوقائعيــة والقانونيــة للدعــوى مــن قبــل محكمــة عليــا. وقــد 
أشــارت اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان إلى مــا يــلي: »يكتســب الحــق في الاســتئناف أهميــةً خاصــة في الدعــاوى التــي تصــدر فيهــا أحــكام بالإعــدام.«1٩٦ بالإضافــة 

إلى ذلــك، لأي شــخص حكــم عليــه بالإعــدام حــق التــماس العفــو الخــاص أو إبــدال العقوبــة.1٩٧

عــلاوةً عــلى ذلــك، يجــب عــلى مــصر، بصفتهــا دولــةً طرفــاً في العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية واتفاقيــة واتفاقيــة حقــوق الطفــل، ضــمان عــدم 

1٨٩   المــادة ٦ )٦( مــن العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية. المادتــان ٤ )2( و٤ )٣( مــن الاتفاقيــة الأمريكيــة، البروتوكــول الاختيــاري الثــاني الملحــق بالعهــد الــدولي 
الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، وبروتوكــول الاتفاقيــة الأمريكيــة لحقــوق الإنســان بشــأن القضــاء عــلى عقوبــة الإعــدام والبروتوكــول رقــم ٦ الملحــق بالاتفاقيــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان. 

الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة: القــرار رقــم ٦1/٣2، فقــرة 1، القــرار رقــم 1٧٦/٦٧، الفقــرات 1، ٣، ٤-٦؛ القــرار الصــادر عــن مفوضيــة حقــوق الإنســان رقــم ٥٩/2٠٠٥، فقــرة ٥ )أ(؛ الملاحظــات 

 UN Doc. 2٠٠٩( فقــرة 1٩، الكامــيرون، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم( UN Doc. CCPR/C/TCD/CO/1 الختاميــة للجنــة الأفريقيــة لحقــوق الإنســان: التشــاد، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم

CCPR/C/CMR/CO/4 )2٠1٠( فقــرة 1٤، روســيا، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم UN Doc. CCPR/C/RUS/CO/6 )2٠٠٩( فقــرة 12؛ اللجنــة الأفريقيــة: القــرار رقــم 1٣٦، )2٠٠٨(، فقــرة ٣؛ 

دعــوى إنترايتــس وآخــرون ضــد بوتســوانا )2٠٠1/2٤٠( )2٠٠٣( فقــرة ٥2. راجــع أيضــاً محكمــة البلــدان الأمريكيــة: الــرأي الاستشــاري رقــم OC-3/83 )1٩٨٣( فقــرة ٥٧؛ دعــوى داكوســتا كادوغــان 

ضــد بربــادوس )2٠٠٩( فقــرة ٤٩؛ ورقــة حقائــق عقوبــة الإعــدام الصــادرة عــن مجلــس أوروبــا )2٠٠٧(.

1٩٠   قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 1٧٦/٦٧، وثيقة الأمم المتحدة رقم UN Doc. A/RES/67/176 )اعتمدت في ديسمبر 2٠12(.

1٩1   المــادة ٦ )2( مــن العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية. يبــدو المعيــار نفســه ظاهــراً في المبــدأ ن )ط( )2( مــن المبــادئ الأساســية والتوجيهيــة للحــق في المحاكمــة 
ــا. ــة في أفريقي ــاعدة القانوني ــة والمس العادل

1٩2   المقــرر الخــاص المعنــي بالإعــدام خــارج القضــاء، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم UN Doc. A/67/275 )2٠12( فقــرة ٦٧.  راجــع أيضــاً المقــرر الخــاص المعنــي بالإعــدام خــارج القضــاء، 
 UN Doc. 2٠٠٧( الفقرتــان ٥٣ و٦٥ واللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، التعليــق العــام رقــم ٦ )المــادة ٦(، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم( UN Doc. A/HRC/4/20 وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم

HRI/GEN/1/Rev.1 at 6 )1٩٩٤(، فقــرة ٧.

 UN 1٩٣   اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، التعليــق العــام رقــم ٣2: المــادة 1٤: الحــق في المســاواة أمــام المحاكــم والهيئــات القضائيــة وفي محاكمــة عادلــة، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم
 ،)1٩٩٤( UN Doc. HRI/GEN/1/Rev.1 at 6 وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم ،)2٠٠٧(، فقــرة ٥٩. اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، التعليــق العــام رقــم ٦ )المــادة ٦( Doc. CCPR/C/GC/32

فقــرة ٧.

 UN 1٩٤   اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، التعليــق العــام رقــم ٣2: المــادة 1٤: الحــق في المســاواة أمــام المحاكــم والهيئــات القضائيــة وفي محاكمــة عادلــة، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم
ــا. ــة في أفريقي ــاعدة القانوني ــة والمس ــة العادل ــق في المحاكم ــة للح ــية والتوجيهي ــادئ الأساس ــن المب ــدأ ن )أ( )2( م ــرة ٥٩؛ المب Doc. CCPR/C/GC/32 )2٠٠٧(، فق

1٩٥   المقرر الخاص المعني بالإعدام خارج القضاء، وثيقة الأمم المتحدة رقم )1٩٩٦(، فقرة 111. راجع أيضاً الضمانات لحماية حقوق من يواجهون عقوبة الإعدام، فقرة ٥.

1٩٦   اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، التعليــق العــام التعليــق العــام رقــم ٣2: المــادة 1٤: الحــق في المســاواة أمــام المحاكــم والهيئــات القضائيــة وفي محاكمــة عادلــة، وثيقــة الأمــم 
فقــرة ٥1.  ،)2٠٠٧( UN Doc. CCPR/C/GC/32 المتحــدة رقــم

ــة والمســاعدة  ــة بشــأن الحــق في المحاكمــة العادل ــادئ الأساســية والتوجيهي ــدأ ن )ي( )٤( مــن المب ــة والسياســية. المب ــدولي الخــاص بالحقــوق المدني 1٩٧   المــادة ٦ )٤( مــن العهــد ال
القانونيــة في أفريقيــا؛ المقــرر الخــاص المعنــي بحــالات الإعــدام خــارج القضــاء، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم A/51/457 )1٩٩٦(، فقــرة 111.
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جــواز الحكــم بعقوبــة الإعــدام عــلى جرائــم ارتكبهــا أشــخاص دون الثامنــة عــشرة مــن العمــر.1٩٨

لا يتضمّــن الدســتور المــصري ضمانــةً صريحــةً للحــق في الحيــاة. ففــي مــا يخالــف المعايــير الدوليــة، بموجــب قانــون العقوبــات، لا تقتــصر عقوبــة الإعــدام عــلى 
حــالات القتــل المتعمــد؛ ويمكــن أن تفــرض عــلى مجموعــة واســعة مــن الجرائــم بمــا في ذلــك الجرائــم »المتعلقــة بالإرهــاب«، والاغتصــاب، والاختطــاف، والإتجــار 

بالمخــدرات، وامتلاكهــا بغــرض التجــارة بهــا، و«الخيانــة« و«التجسّــس«.1٩٩
أ( محاكمات غير عادلة أمام المحاكم العادية بشأن تهم عقوبتها الإعدام

افتقــرت محاكــمات الأفــراد المتهمــين بعقوبــة الإعــدام في أغلــب الأحيــان إلى معايــير المحاكمــة العادلــة. وقــد باتــت هــذه المحاكــمات غــير العادلــة شــائعةً بشــكلٍ 
متزايــد منــذ الإطاحــة بالرئيــس مــرسي، إذا مــا نظرنــا إلى الازديــاد في أعــداد الأفــراد المدانــين بعقوبــة الإعــدام.

في دعــوى قســم شرطــة مطــاي، التــي واجــه فيهــا كافــة المتهمــين عقوبــات الإعــدام، وحدهــم ٧٠ شــخصاً مــن أصــل 1٤٧ محتجــزاً مثلــوا أمــام المحكمــة لحضــور 
المرافعــة. وبحســب مــا قيــل، فقــد تألفّــت محاكمــة مجمــوع مــن ٥2٨ شــخصاً مــن جلســتين، دامــت الأولى لأقــل مــن ســاعة لم يقــدّم خلالهــا أي دليــل مــن قبــل 
الادعــاء يــورطّ شــخصاً بعينــه. وفي الجلســة الثانيــة بعــد يومــين، صــدر الحكــم. وقــد مُنــع الدفــاع مــن تقديــم الدعــوى أو اســتدعاء الشــهود في وقــتٍ مُنــع فيــه 

العديــد مــن محامــي المتهمــين مــن حضــور المحاكمــة.

في دعــوى قســم شرطــة العــدوة، أمــام محكمــة جنايــات المنيــا، وبحســب مــا أفــادت التقاريــر لم يكــن العــدد الأكــبر مــن المتهمــين الـــ٦٨٣ الذيــن واجهــوا عقوبــة 
الإعــدام حاضريــن في المرافعــة الأولى والهامــة للمحاكمــة، والتــي لم تــدم ســوى لســاعاتٍ قليلــة. قاطــع محامــو الدفــاع المرافعــة عــلى أســاس أنّ المحكمــة غــير 
عادلــة بمــا أنهــا جــرت أمــام  القــاضي نفســه الــذي تــرأس المحكمــة في قضيــة قســم شرطــة مطــاي. أمــا الجلســة الثانيــة فدامــت لخمســة عــشر دقيقــة لا أكــر، 
ولم يقــدّم فيهــا ســوى قــرار المحكمــة الــذي أدان الأفــراد الـــ٦٨٣ وحكــم عليهــم بالإعــدام. وبعــد تلقــي مشــورة مفتــي الجمهوريــة، أكّــدت المحكمــة عــلى عقوبــة 

الإعــدام لـــ1٨٣ مــن المتهمين.

وفي القضيتــين المتعلقتــين بقســمي الـــشرطة في مطــاي والعــدوة، أديــن أفــراد دون ســن الثامنــة عــشرة يــوم وقــوع الأحــداث بجرائــم يعاقــب عليهــا بالإعــدام وأنــزل 
بهــم حكــم الإعــدام بصــورة أوليــة.

عــلاوةً عــلى ذلــك، وكــما هــو محــدّد أعــلاه، لم يكــن الحكــم الصــادر في القضيتــين مســببّاً عــلى نحــوٍ ملائــم ولم تبــد الإدانــات بمــا في ذلــك مــا يتعلــق منهــا بالتهــم 
التــي يعاقــب عليهــا بالإعــدام وفي مــا يتعلــق بالأشــخاص المحكومــين بالإعــدام، قائمــةً عــلى أدلــة لا تحمــل الشــك في مــا يتعلــق بذنــب كل فــرد. وكان خــبراء حقــوق 
الإنســان التابعــون للأمــم المتحــدة واللجنــة الأفريقيــة قــد عــبّروا مــراراً عــن مخاوفهــم حيــال فــرض عقوبــات الإعــدام في هــذه الدعــاوى، وســلطّوا الضــوء عــلى 
العيــوب الإجرائيــة في المحاكــمات، بمــا في ذلــك غيــاب الدقــة في التهــم، والوصــول المحــدود إلى المحامــين، والمحاكــمات الغيابيــة وإصــدار العقوبــات الجماعيــة، مــع 
الإشــارة إلى أنّ إجــراء المحاكــمات في هــذه الظــروف تشــكّل انتهــاكاً للعهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية وللميثــاق الأفريقــي لحقــوق الإنســان 

والشــعوب.2٠٠ كــما أعــرب الخــبراء أيضــاً عــن خشــيتهم مــن أن تتحــوّل المحاكــم إلى أداةٍ فعالــة للدولــة في الملاحقــات التعسّــفية وذات الدوافــع السياســية.2٠1

ولا يخفى على أحدٍ أنّ فرض عقوبة الإعدام من قبل قاضي المحاكمة على أثر إجراءات لم تحترم فيها حقوق المتهمين يشكّل انتهاكاً للحق في الحياة.

في قضيــة قســم الشرطــة في مطــاي، مــن بــين عقوبــات الإعــدام الـــ٥2٨ التــي صــدرت في آذار/مــارس مــن ســنة 2٠1٤، خفــف ٤٩1 حكــماً إلى الســجن مــدى الحيــاة 
مــن قبــل محكمــة جنايــات المنيــا و٣٧ حكــم عليهــم بإعــادة المحاكمــة مــن قبــل محكمــة النقــض. في قضيــة قســم شرطــة العــدوة، مــن بــين ٦٨٣ حكــم عليهــم 

بالإعــدام في نيســان/أبريل 2٠1٤، أكّــدت محكمــة جنايــات المنيــا عــلى 1٨٣ عقوبــة إعــدام فيــما أمــرت محكمــة النقــض بإعــادة محاكمــة ٣٣ متهــماً.

في قضيتــين رفعتــا ضــدّ محمــد مــرسي وغــيره مــن أعضــاء بارزيــن ضمــن جماعــة الإخــوان المســلمين،  عرفتــا باســم »قضيــة 
التجسّــس الأجنبــي« و »قضيــة اقتحــام الســجون«، فرضــت عقوبــة الإعــدام عــلى 1٦ و1٠٧ متهمــين عــلى التــوالي.

وقــد تضمّنــت التهــم في قضيــة التجســس الأجنبــي القيــام بأعــمال تخــلّ باســتقلالية البــلاد والتآمــر مــع منظمــة أجنبيــة مــن 
أجــل تنفيــذ نشــاطات إرهابيــة في مــصر.«في قضيــة اقتحــام الســجون، تضمّنــت التهــم القتــل واختطــاف ضبــاط مــن الشرطــة 

وحمــل أســلحة ثقيلــة لمقاومــة الدولــة المصريــة.

1٩٨   المــادة ٦ )٥( مــن العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية؛ المــادة ٣٧ )أ(، اتفاقيــة حقــوق الطفــل )صادقــت مــصر عــلى اتفاقيــة حقــوق الطفــل في ســنة 1٩٩٠(. المبــدأ 
ــا. ــوني في أفريقي ــة والمســاعدة القان ــة العادل ــة بشــأن الحــق في المحاكم ــادئ الأساســية والتوجيهي ــن المب ن )ط( )٣(، م

1٩٩   القانــون الجنــائي رقــم ٥٨ لســنة 1٩٣٧، بحســب مــا جــرى تعديلــه، المــواد ٧٧ -٧٧ )ج(، ٧٨ )أ( – ٧٨ )ج(، ٨٠ )1(، ٨1، ٨2 )ب(، ٨٣، ٨٣ )أ( مــع ٨٥-1٠2 )2( مكــرر، 1٠2 )ب(، 
2٩٠؛ قانــون الأســلحة والذخائــر رقــم ٣٩٤ لســنة 1٩٥٤، كــما هــو معــدل بالقانــون رقــم 1٦٥ لســنة 1٩٨1، المــادة 2٦؛ قانــون المخــدرات، رقــم 1٨2 لســنة 1٩٦٠ كــما هــو معــدّل، المادتــان ٣٣، ٣٤.

2٠٠   بيــان خــبراء حقــوق الإنســان في الأمــم المتحــدة، »مــصر: عقوبــات الإعــدام الجماعيــة – اســتهزاء بالعدالــة«، ٣1 آذار/مــارس 2٠1٤. بيــان خــبراء حقــوق الإنســان الأفارقــة والتابعــين 
ــو 2٠1٤. ــة،« 1٥ أيار/ماي ــدام الجماعي ــات الإع ــن عقوب ــة م ــة الثاني ــد الموج ــد بع ــاق متزاي ــة في إخف ــة والمصالح ــصر: العدال ــدة، »م ــم المتح للأم

//:http :2٠1   راجــع وكالــة أخبــار الأمــم المتحــدة، غاضبــين، خــبراء الأمــم المتحــدة يحثــون مــصر عــلى إســقاط الحكــم بالإعــدام الجماعــي، ٣٠ حزيران/يونيــو 2٠1٤، متوافــر عــبر الرابــط
docid/org.refworld.www/٥٣b2a٠df٤.html )تمــت زيــارة الموقــع في 21 كانــون الثاني/ينايــر 2٠1٦(. 

http://www.refworld.org/docid/53b2a0df4.html
http://www.refworld.org/docid/53b2a0df4.html
http://www.refworld.org/docid/53b2a0df4.html
http://www.refworld.org/docid/53b2a0df4.html
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وقــد انتهكــت المحاكــمات في القضيتــين العديــد مــن ضمانــات المحاكمــة العادلــة. وقــد قوّضــت حقــوق الدفــاع لــدى العديــد 
مــن المتهمــين نتيجــة حرمانهــم مــن الوصــول إلى محــام أثتــاء الاحتجــاز، في وقــت قبــع فيــه البعــض في الســجن الانفــرادي 
طيلــة أشــهر. عــلى ســبيل المثــال، لم يكــن مــكان محمــد مــرسي معروفــا مــن ٣ تموز/يوليــو 2٠1٣ وحتــى شــهر تشريــن الثــاني/

نوفمــبر 2٠1٣، ووفقــاً للمعلومــات التــي حصلــت عليهــا اللجنــة الدوليــة للحقوقيــين، حتــى في الفــترة التاليــة لشــهر تشريــن 
الثاني/نوفمــبر 2٠1٣، منــع المحامــون وأفــراد العائلــة مــن زيارتــه. هــذا وانتهــك الحبــس الانفــرادي للعديــد مــن المتهمــين 
حقهــم في الحريــة وعــدم الخضــوع للاحتجــاز التعسّــفي. وقــد ذكــر الفريــق العامــل المعنــي بالاحتجــاز التعسّــفي أنّ انتهــاك 
حقــوق محمــد مــرسي والكثــير مــن مستشــاريه تمثــل في عــدم إعطائهــم أي ســند قانــوني يــبرر احتجازهــم، وعــدم إخطارهــم 
ــة في مقــر الجيــش تحــت حراســة  ــد الإقامــة الجبري ــول أمــام قــاض، ووضعهــم قي بالاتهامــات الموجهــة إليهــم، وعــدم المث

مشــددة، وعــدم تمكينهــم مــن الاتصــال بذويهــم أم محاميهــم، وهــي جميعــا انتهــاكات لحقوقهــم الأساســية.٩٣

كــما انتهكــت حقــوق الدفــاع ، بمــا في ذلــك عــن طريــق حرمــان محامــي الدفــاع مــن الحــق في اســتدعاء الشــهود ومناقشــة 
شــهود الإثبــات خــلال المحاكمــة.

وقــد أديــن المتهمــون رغــم غيــاب أدلــة هامــة ومعقولــة تثبــت بشــكلٍ قاطــعٍ ضلــوع كل مــن المتهمــين بارتــكاب الجريمــة، 
الأمــر الــذي يشــكّل انتهــاكاً لافــتراض الــبراءة.

بالإضافــة إلى ذلــك، لم تتــح للمتهمــين الفرصــة للطعــن في إدانتهــم والحكــم الصــادر بحقهــم أمــام محكمــة عليــا، لأنّ مراجعــة 
محكمــة النقــض، وفقــاً للقانــون المــصري، تقتــصر عــلى دراســة التطبيــق الملائــم للقانــون مــن قبــل المحكمــة الدنيــا.

في مــا يتعلــق بالمتهمــين في هاتــين القضيتــين والذيــن اتهمــوا بجرائــم عقوبتهــا الإعــدام، والذيــن حكــم عليهــم بالإعــدام في 
حــالات عديــدة، فــإنّ محاكماتهــم لم تنتهــك حقهــم في المحاكمــة العادلــة فحســب بــل حقهــم في الحيــاة أيضــاً.

وتعــبّر انتهــاكات الحــق في المحاكمــة العادلــة، كــما تــم تســليط الضــوء عليهــا في القضايــا المفصّلــة في هــذا القســم، وفي قضايــا أخــرى أديــن فيهــا المتهمــون بجرائــم 
ــاة. فبعيــداً عــن ضــمان »الالتــزام الصــارم بضمانــات المحاكمــة  يعاقــب عليهــا بالإعــدام، عــمّا تقــوم بــه المحاكــم المصريــة مــن مخالفــاتٍ تطــال الحــق في الحي
العادلــة«،2٠2 في حالــة المحاكــمات التــي تفــي إلى فــرض عقوبــة الإعــدام، تــرأس القضــاة المصريــون إجــراءات لم تنجــح في ضــمان العنــاصر الأساســية للحــق في 
المحاكمــة العادلــة، بمــا في ذلــك افــتراض الــبراءة، وحقــوق الدفــاع، وواجــب اســتبعاد الأدلــة التــي يتــم الحصــول عليهــا بالتعذيــب أو أشــكال المعاملــة الســيئة 

الأخــرى.

عــلاوةً عــلى ذلــك، وبحســب مــا ينــصّ عليــه القانــون المــصري، لا يمكــن الطعــن في القــرارات الصــادرة عــن محكمــة الجنايــات إلا أمــام محكمــة النقــض التــي تقــوم 
بمراقبــة التطبيــق الملائــم للقانــون مــن قبــل المحكمــة الدنيــا ولا تراجــع أســاس الدعــوى. نتيجــةً لذلــك، لا يتمتــع جميــع الأفــراد المحكــوم عليهــم بالإعــدام مــن 

قبــل محاكــم الجنايــات بحــق الاســتئناف.

ــا أعــلاه، قــد  وكانــت اللجنــة الأفريقيــة لحقــوق الإنســان والشــعوب، حالهــا حــال العديــد مــن الخــبراء المســتقلين التابعــين للأمــم المتحــدة، وكــما ســبق وذكرن
ــادوا  ــة ن ــا معين ــادوا بالتعليــق الفــوري لأحــكام الإعــدام في مــصر، وفي قضاي ــة« فن ــة للمحاكمــة العادل ــة والدولي أدانــت مــراراً »إهــمال مــصر للمعايــير الإقليمي

بإســقاط أحــكام الإعــدام وضرورة إعــادة المحاكمــة.2٠٣

ب( المحاكمات غير العادلة للمدنيين المتهمين بجرائم يعاقب عليها بالإعدام أمام المحاكم العسكرية

في دعاوى أخرى رفعت منذ الإطاحة بالرئيس مرسي، عوقب المدنيون بالإعدام وأعدموا بعد إدانتهم في إجراءات أمام المحاكم العسكرية. 

يعــيّن قضــاة المحاكــم العســكرية في مــصر مــن قبــل وزيــر الدفــاع ويخضعــون للإجــراءات التأديبيــة العســكرية. نتيجــةً لذلــك، لا يمكــن اعتبــار هــذه المحاكــم 
ــاق الأفريقــي لحقــوق  ــين ٧ )1( )د( و2٦ مــن الميث ــة والسياســية، أو المادت ــدولي الخــاص بالحقــوق المدني ــد ال ــادة 1٤ مــن العه ــدة لأغــراض الم مســتقلةً ومحاي

الإنســان والشــعوب، ومــصر دولــة طــرف فيهــما.

عــلاوةً عــلى ذلــك، لا تتوافــق الإجــراءات التــي تتخذهــا المحاكــم العســكرية مــع المعايــير الدوليــة للمحاكمــة العادلــة. )لتحليــلٍ متعمّــق للمحاكــم العســكرية في 

2٠2   اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، التعليــق العــام التعليــق العــام رقــم ٣2: المــادة 1٤: الحــق في المســاواة أمــام المحاكــم والهيئــات القضائيــة وفي محاكمــة عادلــة، وثيقــة الأمــم 
فقــرة ٥٩.  ،)2٠٠٧( UN Doc. CCPR/C/GC/32 المتحــدة رقــم

2٠٣   اللجنــة الأفريقيــة لحقــوق الإنســان والشــعوب: القــرار رقــم 2٨٧ المتعلــق بانتهــاكات حقــوق الإنســان في مــصر، تموز/يوليــو 2٠1٤؛ القــرار رقــم 2٩٧ حــول تــردي أوضــاع حقــوق 
الإنســان في الجمهوريــة العربيــة المصريــة، شــباط/فبراير 2٠1٥. راجــع أيضــاً بيــان خــبراء حقــوق الإنســان الأفارقــة والتابعــين للأمــم المتحــدة، »مــصر: العدالــة والمصالحــة في إخفــاق متزايــد بعــد 

الموجــة الثانيــة مــن عقوبــات الإعــدام الجماعيــة،« 1٥ أيار/مايــو 2٠1٤، متوافــر عــبر الرابــط d204/2014/05/press/org.achpr.www//:http/؛ بيــان صحفــي حــول إعــدام محمــود حســن عبــد 

النبــي مــن قبــل اللجنــة الأفرقيــة لحقــوق الإنســان والشــعوب والفريــق العامــل المعنــي بعقوبــة الإعــدام وحــالات الإعــدام خــارج القضــاء أو بإجــراءات موجــزة أو تعسّــفاً في أفريقيــا، 1٠ آذار/

مــارس 2٠1٥ متوافــر عــبر الرابــط: d252/2015/03/press/org.achpr.www//:http/؛ مكتــب المفــوض الســامي لحقــوق الإنســان، الفــرض الجماعــي لعقوبــة الإعــدام في مــصر أمــر مشــين: بيــلاي، 

http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=14543 ،2٠12٩ نيســان/أبريل ٤

http://www.achpr.org/press/2014/05/d204/؛
http://www.achpr.org/press/2014/05/d204/؛
http://www.achpr.org/press/2015/03/d252/؛
http://www.achpr.org/press/2015/03/d252/؛
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مــصر، راجــع الفصــل الســابع(.

بتاريــخ 1٧ أيار/مايــو 2٠1٥، تــمّ إعــدام ســتة رجــال لم يكــن مــن عســكريين بينهــم، بعــد أن قامــت إحــدى المحاكــم العســكرية بإدانتهــم. وقــد شــكّل الرجــال 
جــزءاً مــن مجموعــة مــن تســعة أفــراد اتهمــوا بالمشــاركة في اعتــداءات عــلى الأجهــزة الأمنيــة وقتــل ضابطــيْن مــن القــوات المســلحة في 1٩ آذار/مــارس 2٠1٤.

في هــذه القضيــة، بالإضافــة إلى انتهــاك حــق المتهمــين في المثــول أمــام محكمــة مســتقلة ومحايــدة ومحاكمتهــم أمــام المحكمــة العســكرية، فقــد أفســدت المحاكمــة 
أيضــاً بانتهــاكاتٍ أخــرى للحــق في المحاكمــة العادلــة. وقــد زعــم المتهمــون جميعــاً أنهّــم خضعــوا للتعذيــب والمعاملــة الســيئة؛ ونتيجــة تلــك المعاملــة، أفيــد عــن 
أنّ أحدهــم قــد تعــرضّ لكــسٍر في الفخــذ والركبــة. كــما قوّضــت أيضــاً حقــوق الدفــاع، بمــا في ذلــك القــدرة عــلى إقامــة التواصــل الــسري مــع محامــي الدفــاع. وقــد 

توفــرت أدلــة عــلى أنّ ثلاثــةً مــن المتهمــين كانــوا موجوديــن في الاحتجــاز في وقــت حصــول الاعتــداءات التــي أدينــوا بمشــاركتهم بهــا.2٠٤

بالإضافــة إلى هــذه الانتهــاكات للحــق في المحاكمــة العادلــة، لم يحــظ المتهمــون بحــق الاســتئناف، لكــون الاســتئناف في الدعــاوى التــي يبــت فيهــا أمــام المحاكــم 
العســكرية محصــورا في تحديــد مــا إذا كانــت المحكمــة الدنيــا قــد طبقــت القانــون بالنحــو الملائــم. وبالتــالي، يقــوّض حــق الاســتئناف بمــا أنـّـه لا يجــوز الاســتئناف 

أمــام محكمــة مدنيــة عليــا؛ فدعــاوى الاســتئناف ينظــر فيهــا مــن قبــل محاكــم الاســتئناف العســكرية التــي لا تعــدّ مســتقلةً.

ج( المحاكمات الجماعية في قضايا الإعدام 

بالإضافــة إلى انتهــاكات الحــق في المحاكمــة العادلــة المشــار إليهــا أعــلاه، بــرزت ظاهــرة جديــدة مــع الإطاحــة بالرئيــس مــرسي في شــهر تموز/يوليــو مــن ســنة 2٠1٣، 
ألا وهــي اســتخدام المحاكــمات الجماعيــة للبــتّ في التهــم المرفوعــة ضــدّ الأفــراد المتهمــين بجرائــم يحاكــم عليهــا بالإعــدام. في عــددٍ كبــيرٍ مــن هــذه القضايــا، لجــأ 
القضــاة إلى فــرض عقوبــات جماعيــة بالإعــدام أو بالســجن لفــترات طويلــة عــلى العــشرات لا بــل المئــات مــن الأفــراد. وقــد اســتخدمت هــذه المحاكــمات الجماعيــة 

باســتمرار لملاحقــة الداعمــين المحتملــين للإخــوان المســلمين والجماعــات الإســلامية.

ــام  ــع الت ــا بالإعدامالتمت ــكل شــخص يتهــم بجريمــة عقوبته ــا بالإعــدام، يحــق ل ــدان أي شــخص بجريمــة يعاقــب عليه ــا ي ــه أعــلاه، عندم وكــما ســبق وأشــير إلي
ــة مراحــل  ــة مختصــة، ومســتقلة وغــير منحــازة، والحــق في الحصــول عــلى مشــورة محــام في كاف ــة قضائي ــك أمــام هيئ ــة، بمــا في ذل ــات المحاكمــة العادل بضمان
ــع  ــار جمي ــة والأخــذ في الاعتب ــم الأدل ــير جمــع وتقيي ــزام الصــارم بأعــلى معاي ــبراءة، والالت ــتراض ال ــرص، واف ــؤ الف ــاع وتكاف ــة للدف ــوق الكامل الإجــراءات، والحق
العوامــل المخفّفــة.2٠٥ بالإضافــة إلى ذلــك، يجــب أن يتمتــع كل متهــم بحــق الاســتئناف، الــذي يشــتمل عــلى مراجعــة الجوانــب الوقائعيــة والقانونيــة للدعــوى مــن 

قبــل المحكمــة الأعــلى المســتقلة والمحايــدة2٠٦ والحــق في التــماس العفــو، وتخفيــف العقوبــة أو طلــب الرأفــة.2٠٧ 

إنّ التــزام الســلطات باحــترام حقــوق المحاكمــة العادلــة لــكلّ فــرد متهــم بجريمــة ينطبــق بشــكلٍ متســاوٍ عندمــا تخضــع مجموعــة مــن الأفــراد – أيــاً كان عددهــم 
– للمحاكمــة الجماعيــة.

في دعــوى قســم شرطــة مطــاي، )والتــي تــمّ تناولهــا أعــلاه في الصفحــات ٦٦ و٦٨-٧1(، أنزلــت عقوبــة الإعــدام أولاً بـــ٥2٨ شــخصاً بحكــم مــن محكمــة جنايــات 
المنيــا في آذار/مــارس 2٠1٤ عــلى أثــر ملاحقتهــم وإدانتهــم في محاكمــة جماعيــة غــير عادلــة بشــكلٍ فاضــح، بتهــم التحريــض عــلى العنــف، وتخريــب الممتلــكات، 
والتجمّــع غــير المــشروع، ومقتــل ضبــاط للشرطــة والعضويــة في منظمــة غــير مشروعــة، فضــلاً عــن تهــم متعلقــة بحيــازة وامتــلاك الأســلحة. لم تتــلى التهــم ضــدّ 
كل فــرد عــلى المــلأ في المحكمــة، كــما أنّ أكريــة المتهمــين لم يكونــوا حاضريــن أثنــاء المرافعــات. كــما كان بعــض المتهمــين قيــد الاحتجــاز في تلــك الفــترة، ولكــن لم 
يمثلــوا أمــام المحكمــة، في وقــتٍ حوكــم فيــه ٣٩٨ متهــماً غيابيــاً. خــلال المحاكمــة التــي امتــدّت عــلى يومــين، وتضمنــت جلســة اســتماع واحــدة، لم يتحقــق القــاضي 
خلالهــا مــما إذا كان لــكلّ متهــم تمثيــل قانــوني، كــما لم يتســنّ الوقــت الــكافي لتقديــم أدلــة الدفــاع أو الاســتماع لشــهود النفــي. بعــد تلقــي رأي مفتــي الجمهوريــة، 
كــما هــو منصــوص عليــه في القانــون المــصري، أكّــدت المحكمــة عــلى عقوبــة الإعــدام لـــ٣٧ فــرداً، في وقــتٍ خففــت فيــه العقوبــة إلى الســجن المؤبــد لـــ٤٩1 فــرداً. 
في كانــون الثاني/ينايــر 2٠1٥، أمــرت محكمــة النقــض بإعــادة المحاكمــة في هــذه القضيــة؛ إلاّ أنّ اللجنــة الدوليــة للحقوقيــين لم تتمكــن مــن الاطــلاع عــلى قــرار 

المحكمــة.

في دعــوى قســم شرطــة العــدوة، أنزلــت محكمــة جنايــات المنيــا عقوبــة الإعــدام أولاً بـــ٦٨٣ شــخصا في نيســان/أبريل مــن العــام 2٠1٤ بعــد إدانتهــم في محاكمــة 
ــع غــير المــشروع،  ــكات، والتجمّ ــد مــع ســبق الإصرار والترصــد، وتدمــير الممتل ــل المتعمّ ــا القت ــة بشــكلٍ فاضــح نظــرت في تهــمٍ مختلفــة، منه ــة غــير عادل جماعي
والاعتــداء عــلى الموظفــين العموميــين، والتخريــب، وحيــازة الأســلحة وامتلاكهــا والانتــماء إلى مجموعــة محظــورة. وكــما أن في دعــوى قســم شرطــة مطــاي، ســمحت 
المحكمــة باســتكمال المحاكمــة رغــم غيــاب أكريــة المتهمــين. صحيــح أنّ بعــض المتهمــين كانــوا قيــد الاحتجــاز في تلــك الفــترة، لم تقــم الســلطات بإحضارهــم أمــام 

/org.icj.www//:http :2٠٤   اللجنــة الدوليــة للحقوقيــين، مــصر: الإعدامــات وعقوبــات الإعــدام الجماعيــة كإهــمال عميــق للحــق في الحيــاة، 1٨ أيار/مايــو 2٠1٥، متوافــر عــبر الرابــط
/life-to-right-the-for-disregard-profound-a-sentences-death-mass-and-executions-egypt

2٠٥   اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، التعليــق العــام التعليــق العــام رقــم ٣2: المــادة 1٤: الحــق في المســاواة أمــام المحاكــم والهيئــات القضائيــة وفي محاكمــة عادلــة، وثيقــة الأمــم 
UN Doc. HRI/GEN/1/ 2٠٠٧(، فقــرة ٥٩. اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، التعليــق العــام رقــم ٦ )المــادة ٦(، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم( UN Doc. CCPR/C/GC/32 المتحــدة رقــم

Rev.1 at 6 )1٩٩٤(، فقــرة ٧. المقــرر الخــاص المعنــي بحــالات الإعــدام خــارج القضــاء، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم UN Doc. A/51/457 )1٩٩٦(، فقــرة 111. راجــع أيضــاً ضمانــات حمايــة حقــوق 

المحكومــين بالإعــدام، فقــرة ٥.

 UN  2٠٦   اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، التعليــق العــام رقــم ٣2، المــادة 1٤: الحــق في المســاواة أمــام المحاكــم والهيئــات القضائيــة وفي محاكمــة عادلــة، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم
Doc. CCPR/C/GC/32 )2٠٠٧(، فقــرة ٥1.

2٠٧   المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء، وثيقة الأمم المتحدة رقم UN Doc. A/51/457 )1٩٩٦(، فقرة 111.
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المحكمــة. وجــرت جلســة الاســتماع رغــم غيــاب محامــي الدفــاع الذيــن قاطعــوا المرافعــة عــلى أســاس أنّ القــاضي الــذي يــترأس المحاكمــة عاجــز عــن ضــمان 
ــة  ــدة في القضي ــة في دعــوى قســم شرطــة مطــاي. دامــت جلســة الاســتماع المهمــة الوحي ــرأس المحاكمــة غــير العادل ــد ســبق وت ــه ق ــا أن ــة، بم المحاكمــة العادل
لســاعات معــدودة، لم تكــن كافيــة لأخــذ كافــة الأدلــة بعــين الاعتبــار. وبعــد تلقــي رأي مفتــي الجمهوريــة، أكّــدت محكمــة الجنايــات عــلى عقوبــة الإعــدام لـــ1٨٣ 
مــن المتهمــين. في شــباط/فبراير مــن ســنة 2٠1٥، أمــرت محكمــة النقــض بإعــادة المحاكمــة. وقــد ارتــأت المحكمــة أنّ المتهمــين لم يحظــوا بالتمثيــل القانــوني أثنــاء 
الجلســة فنقضــت الحكــم عــلى أســاس أنّ المحكمــة اســتمرتّ بالجلســة مــن دون تعيــين محامــين للمتهمــين الذيــن لم يحصلــوا عــلى مشــورة قانونيــة، ومــن دون 

إعــلام المتهمــين بــرورة تمثيــل كل منهــم مــن قبــل محــامٍ.2٠٨

في دعــوى أخــرى رفعــت عــلى خلفيــة اعتــداء عــلى قســم الشرطــة في الكرداســة، أودى بحيــاة 11 ضابــط للشرطــة في آب/أغســطس مــن ســنة 2٠1٣ )دعــوى قســم 
شرطــة الكرداســة(، أصــدرت محكمــة جنايــات الجيــزة، التــي اتخــذت مقــراً لهــا في معهــد شرطــة طــرة، عقوبــة الإعــدام بحــق 1٨٨ فــرداً، بمــن فيهــم ٣٤ حوكمــوا 
غيابيــاً، بعــد إدانتهــم في محاكمــة جماعيــة غــير عادلــة. وبحســب المزاعــم، رفضــت المحكمــة الســماح لشــهود النفــي بــالإدلاء بشــهاداتهم ولم يحــر شــهود النفــي 
الأساســيون بعــض جلســات المحاكمــة وبالتــالي لم يكــن مــن الممكــن إخضاعهــم للمناقشــة مــن قبــل الدفــاع. وبعــد تلقــي رأي مفتــي الجمهوريــة، في شــباط/فبراير 
2٠1٥، أكّــدت المحكمــة عــلى عقوبــة الإعــدام بحــق 1٨٣ شــخصاً مــن المتهمــين. في ٣ شــباط/فبراير 2٠1٦، أكّــدت المحكمــة عقوبــة الإعــدام بحــق 1٨٣ متهــماً. في 

٣ شــباط/فبراير 2٠1٦، ألغــت محكمــة النقــض عقوبــة الإعــدام بحــق 1٤٩ متهــماً وأمــرت بإعــادة المحاكمــة.2٠٩

ورغــم المطالبــات المســتمرة مــن جانــب الهيئــات الدوليــة والإقليميــة لحقــوق الإنســان، اســتمرتّ المحاكــمات الجماعيــة للأفــراد في الدعــاوى المرتبطــة بالجرائــم 
التــي يعاقــب عليهــا بالإعــدام.21٠

في ٥ آذار/مــارس 2٠1٥، بــاشرت محكمــة جنايــات القاهــرة جلســات الاســتماع في دعــوى أنصــار بيــت المقــدس، والتــي تــورطّ فيهــا 21٣ متهــماً.211 وكان المتهمــون 
مشــتبهاً بانتمائهــم إلى المجموعــة التــي كانــت تعــرف ســابقاً بأنصــار بيــت المقــدس )والتــي يزعــم منــذ ذلــك الوقــت أنهــا أقســمت بولائهــا للدولــة الإســلامية في 
العــراق وبــلاد الشــام وغــيّرت اســمها إلى »تنظيــم الدولــة الإســلامية في العــراق والشــام أو مــا يعــرف اختصــاراً بداعــش – ولايــة ســيناء«( وأدينــوا بجرائــم مختلفــة 
نفذتهــا المجموعــة، وقــد أعلنــت المجموعــة مســؤوليتها عــن بعــض منهــا. وقــد قيــل إنّ تلــك الجرائــم قــد وقعــت عــلى مــدى أربــع ســنوات في 1٥ ولايــة داخــل 
مــصر وخارجهــا. وهــي تشــتمل عــلى عمليــات اغتيــال طالــت ٥٠ ضابــط شرطــة، ومحاولــة اغتيــال وزيــر الداخليــة فضــلاً عــن التجســس لصالــح منظمــة حــماس 
الأجنبيــة. وبمــا أنّ المتهمــين لم يدانــوا جميعــاً بــكلّ جريمــة مــن هــذه الجرائــم، ليــس مــن الواضــح عــلى أي أســاس جمعــت هــذه التهــم مــع بعضهــا البعــض وبــتّ 

فيهــا في محاكمــة جماعيــة واحــدة. 

ووفقــاً للمعلومــات التــي حصلــت عليهــا اللجنــة الدوليــة للحقوقيــين، احتجــزت أكريــة المتهمــين في الســجن الانفــرادي لفــترة تراوحــت بــين أربعــة وســتة أشــهر، 
منعــوا خلالهــا مــن الوصــول إلى محــامٍ. وقــد تــم الاســتناد إلى المعلومــات التــي يزعــم إنهــا اســتخرجت عــن طريــق التعذيــب وغيرهــا مــن ضروب المعاملــة الســيّئة 

كأدلــة تــمّ تداولهــا في المحكمــة.

وكــما هــو مبــيّن في القضايــا المذكــورة أعــلاه، تــمّ تقويــض حقــوق عــدة تنــدرج ضمــن الحــق في المحاكمــة العادلــة، في ســياق المحاكــمات الجماعيــة التــي طالــت 
العــشرات بــل المئــات مــن المتهمــين. فمــن بــين جملــة انتهــاكات، لم يحــظ جميــع المتهمــين في هــذه القضايــا بالحــق في الاســتعانة بمحــامٍ. بالإضافــة إلى ذلــك، لم 
يمثــل عــدد مــن المتهمــين المحتجزيــن أمــام المحكمــة لحضــور المرافعــات التــي تقــام ضدّهــم. عــلاوةً عــلى ذلــك، غالبــاً مــا قوّضــت مبــادئ تكافــؤ الفــرص وحقــوق 
الدفــاع عــن طريــق تقييــد قــدرة المتهمــين عــلى تقديــم الدفــاع أو اســتدعاء الشــهود واســتجوابهم مــن قبــل الخصــم. وفي بعــض هــذه الحــالات أيضــاً، بــدت 
الإدانــات وكأنهّــا تفــرض رغــم غيــاب الدليــل الــذي يثبــت المســؤولية الجنائيــة الفرديــة، بمــا يشــكّل انتهــاكاً لافــتراض الــبراءة. وفي قضايــا أخــرى، بــدت الإدانــات 

وكأنهــا تســتند إلى افــتراض الإدانــة الجماعيــة نتيجــة »النيــة المشــتركة« أو »الاتفــاق«.212

بالإضافــة إلى ذلــك، انتهــك حــق المتهــم بالحيــاة نتيجــة المحاكــمات الجماعيــة التــي صــدرت عنهــا أحــكام بالإعــدام ولم تحــترم فيهــا حقــوق الأفــراد في المحاكمــة 
العادلــة، وغــير ذلــك مــن الحقــوق المتعــارف عليهــا دوليــاً.

ثالثاً. تأديب القضاة وملاحقتهم قضائياً

ــة بحــق عــدد مــن  ــة والجنائي ــو مــن العــام 2٠1٣، تــم تقويــض اســتقلالية القضــاء نتيجــة تطبيــق الإجــراءات التأديبي ــذ إقصــاء الرئيــس مــرسي في تموز/يولي من
ــات. ــن الجمعي ــة التجمــع وتكوي ــير، وحري ــة التعب ــاكاً لحقوقهــم في حري القضــاة المشــتبه بمعارضتهــم للســلطات وانته

2٠٨   محكمــة النقــض، الدائــرة الجنائيــة، الحكــم رقــم 2٧٠1٧ الصــادر بتاريــخ 11 شــباط/فبراير 2٠1٥، ص. 2٨. شــطبت المحكمــة أيضــاً قــرار المحكمــة بفــرض عقوبــة الإعــدام عــلى 
ــصري. ــون الم ــاً للقان ــة مخالف ــه المحكم ــا اعتبرت ــو م ــة، وه ــكاب الجريم ــت ارت ــاصراً في وق ــذي كان ق ــم ال المته

2٠٩   لم يشكّل الأفراد الذين حوكموا غيابياً جزءاً من الاستئناف وبقيت الأحكام عليهم قائمةً.

21٠   بيــان خــبراء حقــوق الإنســان الأفارقــة والتابعــين للأمــم المتحــدة، »مــصر: العدالــة والمصالحــة في إخفــاق متزايــد بعــد الموجــة الثانيــة مــن عقوبــات الإعــدام الجماعيــة،« 1٥ أيــار/
http://www. ،2٠1؛ و الفــرض الجماعــي لعقوبــة الإعــدام في مــصر أمــر مشــين: بيــلاي، 2٩ نيســان/أبريل ٤/d204/2014/05/press/org.achpr.www//:http مايــو 2٠1٤، متوافــر عــبر الرابــط

ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=14543

ــاً إلى الدعــوى  211   الدعــوى رقــم ٤2٣ لســنة 2٠1٣. تمــت ملاحقــة عــدد مــن الدعــاوى في مــا يتعلــق بأعضــاء مزعومــين آخريــن مــن مجموعــة أنصــار بيــت المقــدس. يشــار أحيان
ــدس 2. ــت المق ــار بي ــوى أنص ــين الـــ21٣ بدع ــق المتهم ــة بح المرفوع

212   محكمة جنايات المنيا، الدعوى رقم ٣٠٠ لسنة 2٠1٤، 21 حزيران/يونيو 2٠1٤، ص.٧٥.

http://www.achpr.org/press/2014/05/d204/؛
http://www.achpr.org/press/2014/05/d204/؛


٥٤ | القضاء المصري: أداة للقمع

كما أعيقت الإجراءات التأديبية والجنائية في أغلب الأحيان نتيجة انتهاك الحق في المحاكمة العادلة.

تنــص المعايــير الدوليــة التــي تضمــن اســتقلال القضــاة بوضــوح عــلى ضرورة أن يكــون البــت في جميــع إجــراءات التأديــب بحــق القضــاة وفقــاً لمعايــير الســلوك 
القضــائي الراســخة، بموجــب إجــراء قانــوني مناســب وفي محاكمــة منصفــة.21٣ 

لا يكــون القضــاة عرضــة للإيقــاف أو للعــزل إلا لدواعــي عــدم القــدرة أو دواعــي الســلوك التــي تجعلهــم غــير لائقــين لأداء مهامهــم ، مــن خــلال إجــراءات مناســبة 
تحــترم فيــه حقوقــه، بمــا في ذلــك الحــق في الطعــن أمــام جهــة مســتقلة ومحايــدة.21٤

في أوقــات الأزمــات، يعــدّ اســتقرار الســلطة القضائيــة واســتمرارها مهــماً بشــكلٍ خــاص. بالتــالي، لا يجــوز إخضــاع القضــاة للعــزل التعسّــفي، فرديــاً أو جماعيــاً، مــن 
قبــل الســلطات التنفيذيــة، أو التشريعيــة أو القضائيــة.21٥ )يتضمّــن الفصــل الرابــع تحليــلًا أكــر عمقــاً للمعايــير الدوليــة وللقانــون والإجــراءات المصريــة المتعلــق 

بتأديــب القضــاة(.

تلــزم الســلطات في مــصر، نظــراً لكــون البــلاد دولــةً طرفــاً في العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، والميثــاق الأفريقــي لحقــوق الإنســان والشــعوب، 
باحــترام وحمايــة حقــوق جميــع الأشــخاص، بمــن فيهــم القضــاة، في حريــة التعبــير، والاعتقــاد والتجمــع وتكويــن الجمعيــات.21٦ بالفعــل، ومــع الأخــذ بعــين الاعتبــار 
دور القضــاة كحــماة لحقــوق الإنســان، وحكــم القانــون، فــإنّ احــترام وحمايــة هــذه الحقــوق للقضــاة، عــلى قــدر خــاص مــن الأهميــة. وبحســب مــا تنــص عليــه 
ــار مناصبهــم وعــلى نزاهــة  ــة ووق ــادئ الأساســية لاســتقلال القضــاء، في ممارســة هــذه الحقــوق، يجــب أن يتــصرفّ القضــاة عــلى نحــوٍ »يحافــظ عــلى هيب المب

واســتقلال الســلطة القضائيــة.«21٧ 

في مــصر، بــوشرت الدعــوى التأديبيــة الأضخــم ضــد القضــاة في الســنوات الأخــيرة، رداً عــلى بيــان عــام صــادق عليــه ٧٥ قاضيــاً وتمــت تلاوتــه بتاريــخ 2٤ تمــوز/
يوليــو 2٠1٣ مــن قبــل نائــب رئيــس محكمــة النقــض، محمــود محــي الديــن، في ســاحة رابعــة في القاهــرة، عــلى أثــر الإطاحــة بالرئيــس مــرسي )بيــان تموز/يوليــو(.

تطــرقّ بيــان تموز/يوليــو إلى عــزل رئيــس مــصر المنتخــب، وتعليــق العمــل بالدســتور، وحــلّ البرلمــان المنتخــب، وإغــلاق وســائل الإعــلام مــن دون قــرارات قضائيــة 
وآلاف عمليــات القتــل والإصابــات التــي طالــت الأفــراد. كــما أعــاد بيــان يوليــو التأكيــد عــلى دور القضــاة في التمســك بحقــوق وحريــات المواطنــين وحمايتهــا مــن 

أي انتقــاص، وأعلــن أنّ القضــاة الذيــن يصادقــون عــلى البيــان:

لا يعملون بالسياسة ولا يشتغلون بها ولا ينحازون إلى أي أحد أياً كانت صفته أو انتماؤه؛	 

لا يقبلون بهدر ما أنجزته ثورة يناير 2٠11 من بناء لدولة القانون بإصدار الدستور المصري الجديد في استفتاء حاشد نزيه وانتخاب 	 

أول رئيس مدني لمصر؛

يطالبون بتفعيل الدستور ليعود ساريا؛ً	 

يناشدون كل أعمدة الدولة المصرية والتيارات السياسية والقوى الثورية أن يتواصلوا في حوار وصولاً إلى توافق في إطار الشرعية 	 

الدستورية؛

يؤكدون على وجوب احترام وحماية حق التظاهر السلمي مع التأكيد على رفض استخدام العنف بكافة صوره.21٨	 

في اليــوم نفســه، قــدّم الرؤســاء وبعــض أعضــاء »نــادي القضــاة« و«لجنــة حمايــة القضــاة« وهــما جمعيتــان تعنيــان بشــؤون القضــاة في مــصر، شــكوى لــدى النائــب 
العــام بحــق القــاضي محمــود محــي الديــن. وقــد أحــال النائــب العــام الشــكوى إلى مجلــس القضــاء الأعــلى.

كــما قدّمــت شــكوى منفصلــة في اليــوم التــالي مــن قبــل القــاضي عبــد الجــواد مــوسى، رئيــس المكتــب الفنــي بمحكمــة النقــض، الــذي أحــال القضيــة – تــلاوة بيــان 
تموز/يوليــة أثنــاء اعتصــام رابعــة – إلى محكمــة النقــض ومجلــس القضــاء الأعــلى.

في 2٨ تموز/يوليــو 2٠1٣، أحــال مجلــس القضــاء الأعــلى القضيــة إلى وزيــر العــدل لانتــداب قــاض للتحقيــق مــن أجــل دراســة الشــكاوى. وبــدوره، طلــب وزيــر 
العــدل مــن رئيــس محكمــة اســتئناف القاهــرة اختيــار قــاض للتحقيــق.

21٣   مبــادئ الأمــم المتحــدة الأساســية بشــأن اســتقلال الســلطة القضائيــة، المبــدآن 1٧ و2٠؛ المبــادئ الأساســية والتوجيهيــة بشــأن الحــق في المحاكمــة العادلــة والمســاعدة القانونيــة في 
أفريقيــا، المبــدأ أ )د( )1٧(. توصيــة لجنــة ووزراء مجلــس أوروبــا )2٠1٠( 12، فقــرة ٦٩.

21٤   مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية، المبدأ 1٨.

21٥   التعليق القانوني على إعلان جنيف الصادر عن اللجنة الدولية للحقوقيين، 2٠11، المبدأ ٥.

21٦   المــواد 1٨، 1٩، 21 و22 مــن العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية؛ الميثــاق الأفريقــي لحقــوق الإنســان والشــعوب، المــواد ٨،  ٩، 1٠ و11. المبــدأ أ )د( )1٩( و)2٠( 
ــا. ــة في أفريقي ــاعدة القانوني ــة والمس ــة العادل ــق في المحاكم ــة للح ــية والتوجيهي ــادئ الأساس ــن المب م

21٧   مبــادئ الأمــم المتحــدة الأساســية بشــأن اســتقلال الســلطة القضائيــة، المبــدأ ٨؛ المبــادئ الأساســية والتوجيهيــة بشــأن الحــق في المحاكمــة العادلــة والمســاعدة القانونيــة في أفريقيــا، 
ــي ٧.٣. ــدأ التوجيه ــة، المب ــاوس التوجيهي ــر ه ــادئ لاتيم ــرة 1.٧؛ مب ــاة، فق ــام القض ــي لنظ ــاق الأفريق ــدأ أ )د( )1٧(. الميث المب

21٨   مــن بــين القضــاة الموقعــين عــلى البيــان نــواب رؤســاء محاكــم النقــص، ورؤســاء الادعــاء في محاكــم النقــص؛ الرؤســاء ونــواب الرؤســاء والقضــاة مــن محاكــم الاســتئناف؛ ورؤســاء 
aspx.375922/News/eg.org.ahram.gate//:http :وقضــاة المحاكــم الابتدائيــة. يمكــن الاطــلاع عــلى البيــان عــبر الرابــط

http://gate.ahram.org.eg/News/375922.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/375922.aspx
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وفي 2 آب/أغسطس، أعلن قاضي التحقيق حظر السفر بحق ثلاثة عشر قاضياً ممن وقعوا على البيان.

ولكــن، لم يبــدأ قــاضي التحقيــق تحقيقــه فعليــاً ســوى في ٨ آذار/مــارس 2٠1٤. ولم يتــم إبــلاغ القضــاة رســمياً بالتحقيــق الــذي أجــري ضدهــم وعلمــوا بالإجــراءات 
مــن خــلال وســائل الإعــلام.

بتاريــخ 1٣ تشريــن الثاني/نوفمــبر 2٠1٤، أغلــق التحقيــق وأحيــل ٥٦ قاضيــاً مــن مختلــف المحاكــم في مــصر إلى المجلــس التأديبــي لإجــراءات تثبــت »عــدم قدرتهــم 
عــلى أداء مهامهــم.«21٩ عقــد مجمــوع مــن ســتة جلســات في مــا يتعلــق بالقضــاة الســت والخمســين.22٠ وفي 1٤ آذار/مــارس 2٠1٥، ارتــأى المجلــس أنّ ٣1 مــن أصــل 
٥٦ قاضيــاً لم تثبــت قدرتهــم عــلى شــغل المنصــب القضــائي، وبالفعــل عزلــوا عــن مناصبهــم بإجبارهــم عــلى التقاعــد.221 وقــي أن القضــاة الخمــس والعشريــن 

المتبقــين لم يشــاركوا في أي عمــل مخالــف ولم يخضعــوا لأي تأديــب.222

تــرى اللجنــة الدوليــة للحقوقيــين أنّ الإجــراءات التــي اتخــذت بحــق ٥٦ قاضيــاً تخالــف حــق القضــاة في جلســة اســتماع عادلــة وأنّ عقوبــة التقاعــد الإجبــاري 
المفروضــة عــلى ٣1 مــن القضــاة، وصــولاً للعــزل، تخالــف المعايــير الدوليــة التــي تضمــن اســتقلال القضــاء.

في ســياق الإجــراءات المتخــذة ضدهــم، تــمّ الانتقــاص مــن حقــوق الدفــاع الخاصــة بالقضــاة مــن خــلال وســائل عــدة. بشــكل خــاص، لم يمنــح القضــاة إشــعاراً 
مســبقاً  لجلســات الاســتماع فيــما لجــأ عــدد كبــير منهــم للانتظــار خــارج غرفــة الاســتماع بشــكل يومــي إلى أن يتــم انعقــاد الجلســة. بالإضافــة إلى ذلــك، حــرم 
القضــاة مــن الوقــت الملائــم والتســهيلات مــن أجــل الإعــداد للقضيــة؛ وبخاصــة، ورغــم الطلبــات، لم يمكنــوا مــن الاضطــلاع عــلى ملــف القضيــة في وقــتٍ ســابق 
للمرافعــات ولم يتــمّ تســليم نســخة مــن الملــف إلى حــين انعقــاد الجلســة الرابعــة. وخــلال المرافعــات، وتبعــاً للقانــون المــصري، قيّــد القضــاة في اختيارهــم للمحامين؛ 
حيــث أن القانــون يشــترط التمثيــل مــن قبــل قــاض أو قــاض ســابق، وليــس محــام.22٣ صحيــح أنّ أحــد القضــاة بــدأ يمثــل القضــاة المتهمــين، إلّا أنـّـه ســحب التمثيــل 
بعــد تلقيــه إنــذاراً خطيــاً يتعلــق بســلوكه. بالرغــم مــن أن هــذا الإنــذار كان مبنيــا عــلى ســلوك مخالــف تــم  قبــل ســنتين عندمــا علــق القــاضي عــلى قانــون مــن 
دون إذنٍ مــن مجلــس القضــاء الأعــلى، إلاّ أنّ الغــرض مــن الإنــذار كان لحــث القــاضي عــلى  ســحب التمثيــل وتحذيــر القضــاة الآخريــن مــن تمثيــل القضــاة المتهمــين. 
بعــد ذلــك، لم يكــن للقضــاة أي تمثيــل قانــوني وكان عليهــم أن يدافعــوا عــن أنفســهم أمــام المجلــس التأديبــي. كــما قـُـوّض الحــق في تكافــؤ الفــرص بمــا أنّ واحــداً 
فقــط مــن القضــاة الســت والخمســين قــد ســمح لــه بتقديــم بشــهادات شــفهية، وحتــى في تلــك الحالــة، قيّــد المجلــس النطــاق المســموح بــه لهــذه الشــهادات 

وحــصره بالشــؤون الإجرائيــة. ولم يســمح للقضــاة الآخريــن إلا بــالإدلاء بشــهادات خطيــة.

إلى جانــب انتهــاك حقوقهــم في المحاكمــة العادلــة، وعــدم احــترام اســتقلالية القضــاة، تــرى اللجنــة الدوليــة للحقوقيــين أيضــاً أنّ قــرار عــزل القضــاة الأحــد والثلاثــين 
عــبر إجبارهــم عــلى التقاعــد أمــر ينتهــك حقهــم في حريــة التعبــير والتجمّــع.

وبخاصــة، فقــد انتقــد حكــم المجلــس التأديبــي القضــاة لتعبيرهــم عــن رأيهــم الســياسي وانخراطهــم في السياســة بمــا يشــكّل انتهــاكاً للــمادة ٧٣ مــن قانــون الســلطة 
القضائيــة. وقــد اعتــبر المجلــس أنّ هــذا المقتــى يمنــع القــاضي مــن »مناقشــة القــرارات التشريعيــة أو الحكوميــة أو التعليــق عليهــا طالمــا إنهــا لا تتعلــق بقضيــة 
ينظــر فيهــا بحكــم وظيفتــه القضائيــة.«22٤ وقــد رأى المجلــس أنّ ظهــور القــاضي في التظاهــرة يعنــي أنـّـه يملــك رأيــاً واضحــاً، الأمــر الــذي يقــوّض مــن مصداقيتــه. 
كــما رفــض حكــم المجلــس التأديبــي حججــاً مبنيــةً عــلى حــق القضــاة في حريــة التعبــير. وقــد رأى المجلــس أيضــاً أنّ بيــان تموز/يوليــو يناقــش الوضــع الســياسي في 
البــلاد، بمــا في ذلــك شرعيــة الرئيــس مــرسي بعــد أن قــام الشــعب ب«ثــورة ضخمــة أطاحــت بــه وبنظامــه.« وفقــاً للمجلــس، لم يكــن لبيــان تموز/يوليــو أي علاقــة 
بالقضــاة وبالســلطة القضائيــة.22٥ واســتنتج المجلــس أنّ أعــمال القضــاة تركــت انطباعــاً بأنهــم معارضــون لـــ »ثــورة ٣٠ حزيران/يونيــو« وأنهــم يدعمــون الإخــوان 

22٦ المسلمين.

أمــا جوهــر النتائــج التــي توصّــل إليهــا المجلــس فتمثّــل في أنّ ممارســة القضــاة لحقوقهــم في حريــة التعبــير والمشــاركة الســلمية في التظاهــرة تســتحق التأديــب 
والعــزل.

ويبــدو أنّ قــرار المجلــس لم يأخــذ في الحســبان واقــع أنّ بيــان تموز/يوليــو عــبّر بصراحــة عــن أنّ القضــاة لم يدعمــوا أي طــرف، وأنهــم طالبــوا بالتمســك بحكــم 
القانــون وحقــوق الإنســان. عوضــاً عــن ذلــك، وفي ســياق التوصّــل إلى هــذا القــرار، بــدا المجلــس نفســه وكأنــه توصــل إلى اســتنتاج ســياسي في مــا يتعلــق بطبيعــة 

الإطاحــة بالرئيــس مــرسي بحيــث أســماه بالـــ »ثــورة.«

21٩   إجراءات »فقدان الصلاحية لولاية القضاء« منصوص عليها في المادة 111 من قانون السلطة القضائية وتناقش بمزيد من التفاصيل في الفصل الرابع أدناه.

22٠   عقدت الجلسات في 2٠1٤/11/1٧، 2٠1٤/11/2٧، 2٠1٤/12/1٥، 2٠1٤/12/2٩، 2٠1٥/1/1٠ و2٠1٥/1/2٦ على التوالي.

221   بعد التوصّل أنّ القاضي »فقد صلاحيته« على شغل منصبه، يمكن للمجلس التأديبي إما أن يطلب من القاضي التقاعد أو إحالته لمزاولة مهام غير قضائية.

222   القضية رقم 1 من السنة القضائية ٩، فقدان الصلاحية، الحكم الصادر في 1٤ آذار/مارس 2٠1٥.

22٣   قانــون الســلطة القضائيــة، المــادة 1٠٦. طعــن القضــاة في المــادة 1٠٦ عــلى أســاس أنهــا تمثـّـل تمييــزاً مخالفــاً لأحــكام الدســتور. وقــد رفــض المجلــس التأديبــي هــذه الحجــة بمــا انّ 
القواعــد التــي فرضهــا قانــون الســلطة القضائيــة موضوعيــة، تخــدم المصلحــة العامــة المتمثلــة في حفــظ المهــام القضائيــة ولا تخــلّ بشــكلٍ تعســفي بالحقــوق والحريــات التــي يضمنهــا الدســتور. 

ــة، الحكــم الصــادر في 1٤ آذار/مــارس 2٠1٥، ص. ٥٣-٥٤(. ــة ٩، فقــدان الصلاحي ــم 1 للســنة القضائي ــة رق )راجــع القضي

22٤   الدعوى رقم 1 من السنة القضائية ٩، فقدان الصلاحية، الحكم الصادر في 1٤ آذار/مارس 2٠1٥، ص. ٥٥-٥٦.

22٥   المرجع نفسه، ص. ٥٩.

22٦   المرجع نفسه، ص. ٧1.



٥٦ | القضاء المصري: أداة للقمع

في 12 نيســان/أبريل 2٠1٥، قــدّم القضــاة الذيــن تــم اســتبعادهم نتيجــة قــرار المجلــس، طلــب الطعــن أمــام المجلــس التأديبــي الأعــلى. كذلــك، علمــت اللجنــة 
الدوليــة للحقوقيــين أنّ النائــب العــام طعــن في تبرئــة القضــاة الآخريــن.

ولكــن، أثــير القلــق حيــال عدالــة الإجــراءات أمــام المجلــس الأعــلى لتأديــب القضــاة أيضــاً. وبخاصــة، فقــد علــت المخــاوف حيــال حيــاد الهيئــة الاســتئنافية بمــا أنّ 
أحــد القضــاة المشــاركين فيهــا قــد وقـّـع شــكوى ضــدّ القضــاة المتهمــين. بالإضافــة إلى ذلــك، لم تتمكــن اللجنــة مــن التأكيــد عــلى أنّ القضــاة الذيــن تقدمــوا بطلــب 
الطعــن قــد علمــوا بتواريــخ جلســات الاســتماع؛ وقــد بــدا أنّ العديــد منهــم لم يتــم إخطارهــم في أكــر مــن مناســبة. عــلاوةً عــلى ذلــك، فقــد تــمّ تقويــض حقــوق 
الدفــاع. فلــم يتمكــن القضــاة المتهمــون مــن إيجــاد قضــاة آخريــن للدفــاع عنهــم في إجــراءات الطعــن، بســبب خوفهــم مــن الانتقــام. وكذلــك، في جلســة اســتماع 
في 1٤ كانــون الأول/ديســمبر 2٠1٥، تمكــن أحــد القضــاة الذيــن ينتظــرون في قاعــة المحكمــة مــن الوصــول إلى الجلســة وطلــب الإذن بالقيــام بشــهادة شــفهية. غــير 
أنّ طلبــه قوبــل بالرفــض. وبــدلاً مــن ذلــك، طلــب منــه تقديــم شــهادة خطيــة في الجلســة التاليــة التــي انعقــدت في 22 شــباط/فبراير 2٠1٦. وفي 2٨ آذار/مــارس 

2٠1٦،  أكّــد المجلــس التأديبــي الأعــلى عــلى قــرار المجلــس التأديبــي ضــدّ القضــاة.

ــا مــن  ــال، عــزل 12 قاضي ــة.  عــلى ســبيل المث ــو للمضايقــة، وخضعــوا لإجــراءات تأديبي ــان تموز/يولي هــذا وقــد تعــرضّ القضــاة الآخــرون المشــتبه بدعمهــم لبي
العاملــين في وزارة العــدل مــن مناصبهــم داخــل الــوزارة مــن دون أي ســبب يــبّرر هــذا العــزل. وعــيّن بعضهــم إلى مناصــب قضائيــة تتطلــب منهــم الســفر باســتمرار 

مــا بــين الدوائــر القضائيــة.

بالإضافــة إلى ذلــك، أقيمــت إجــراءات تأديبيــة بحــق مجموعــة مــن 1٥ قاضيــاً، اتهمــوا بانضوائهــم في حركــة محظــورة أطلــق عليهــا اســم »قضــاة مــن أجــل مــصر« 
طالبــت بعــودة الرئيــس المخلــوع مــرسي واعتبرتهــا الســلطات منــاصرة للإســلاميين. كــما وقــع بعــض القضــاة وليــس جميعــاً في هــذه المجموعــة عــلى بيــان تمــوز/

يوليــو. وأنكــر العديــد مــن بينهــم عضويتهــم في »قضــاة مــن أجــل مــصر«.

ومــن بــين القضــاة الخمســة عــشر كان رئيــس مجلــس القضــاء الأعــلى، حســام الغريــاني، ووزيــر العــدل الســابق أحمــد مــي، ورئيــس منظمــة المحاســبة المركزيــة، 
هشــام جنينــة، والرئيــس الســابق لنــادي قضــاة مــصر وأحــد أبــرز المدافعــين عــن الاســتقلال القضــائي في مــصر، زكريــا عبــد العزيــز.

ركّــزت الإجــراءات التأديبيــة بحــق القضــاة الخمســة عــشر المتهمــين بانتمائهــم إلى »قضــاة مــن أجــل مــصر« عــلى انخراطهــم المزعــوم في السياســة، بمــا في ذلــك عــن 
طريــق المشــاركة في جماعــة غــير مشروعــة. وقــد أجــبر عــشرة منهــم عــلى التقاعــد نتيجــة الإجــراءات.22٧وفي ســياق توصّلــه إلى قــراره، اســتند المجلــس التأديبــي 
إلى الشــهادات التــي أدلى بهــا القضــاة إلى وســائل الإعــلام أو نشروهــا عــلى مواقــع التواصــل الاجتماعــي، ومشــاركتهم المزعومــة في التظاهــرات وفي عمــل »قضــاة 
مــن أجــل مــصر.«22٨ وقــد ارتــأى المجلــس أنّ »قضــاة مــن أجــل مــصر« قــد انحــازوا إلى حــزبٍ دون آخــر، ومــن بــين جملــة أمــور، دعمــوا مرشــحاً رئاســياً معينــاً 
في انتخابــات العــام 2٠12. وفقــاً للمجلــس، انخــرط القضــاة، بصفتهــم أعضــاء في هــذه المجموعــة، في السياســة.22٩ وقــد اســتنتج المجلــس أن المشــاركة في السياســة 
تخــلّ بســمعة القضــاء، ومركــزه ونزاهتــه.2٣٠ طعــن القضــاة في قــرار المجلــس التأديبــي. غــير أنّ المجلــس الأعــلى لتأديــب القضــاة  أكّــد عــلى قــرار المجلــس التأديبــي 

في 21 آذار/مــارس 2٠1٦.

إضافــةً إلى هــذه الإجــراءات بحــق القضــاة كمجموعــة، خضــع القضــاة الأفــراد أيضــاً إلى الإجــراءات التأديبيــة والجنائيــة. عــلى ســبيل المثــال، مــا بــين شــهري آب/
أغســطس 2٠1٣ وآذار/مــارس 2٠1٥، اســتبعد ٣٠ قاضيــاً أو أحيلــوا إلى وظائــف لا صلــة لهــا بالقضــاء عــلى أثــر إجــراءات تأديبيــة بحقهــم )راجــع الملحــق 1 لمزيــد 

مــن التفاصيــل(.

ترتئــي اللجنــة الدوليــة للحقوقيــين أنّ الجــزء الأكــبر مــن القضــاة، وبمــا يخالــف المعايــير الدوليــة، الذيــن خضعــوا للشــكاوى بســوء الســلوك والإجــراءات التأديبيــة 
منــذ تموز/يوليــو 2٠1٣ قــد اســتهدفوا لأنهــم إمــا تحدثــوا عــلى المــلأ باســم اســتقلال الســلطة القضائيــة أو لأنهــم أقدمــوا عــلى ممارســة حقوقهــم الســلمية في حريــة 
التعبــير، والتجمّــع الســلمي و/أو تكويــن الجمعيــات. ووفقــاً للمعلومــات المتوافــرة لــدى اللجنــة الدوليــة للحقوقيــين، لم تســتند الاتهامــات والاســتنتاجات في هــذه 
الدعــاوى التأديبيــة إلى معايــير محــددة للســلوك القضــائي، ففــي الواقــع، لا يوجــد مدونــة ســلوك قضائيــة في مــصر، وبالتــالي، فــإنّ الاســتنتاجات في هــذه الدعــاوى 

مخالفــة للمعايــير الدوليــة الهادفــة لحمايــة القضــاء. كــما تعرقــل العديــد منهــا نتيجــة الانتهــاكات العديــدة لمبــدأ مراعــاة الأصــول القانونيــة.

مــن الأرجــح أن تــؤدي هــذه الإجــراءات غــير العادلــة والعقوبــات التأديبيــة الجائــرة، إلى تقويــض كبــير لاســتقلالية القضــاء. إذ لم ينتــج عنهــا عــزل ومعاقبــة قضــاة 
اعتــبروا منتقديــن للنظــام الحاكــم فحســب، لا بــل كان لهــا تأثــير كبــح إرادة القضــاة الراغبــين في الدفــاع عــن غيرهــم مــن القضــاة المتهمــين بســوء الســلوك، ومــن 
الأرجــح أن يطــال هــذا التأثــير أيضــاً القضــاة الآخريــن الذيــن لــن يحــق لهــم الحديــث لمصلحــة اســتقلال القضــاء، وســيادة القانــون، وضــد انتهــاكات حقــوق 

الإنســان.

22٧   القضية رقم 1٤ للسنة القضائية ٨ ، عدم القدرة على أداء المهمة، الحكم الصادر في 2٠1٤/٥/1٤، ص. ٦٩-٧٠.

22٨   المرجع نفسه، ص. ٤٨.

22٩   المرجع نفسه.

2٣٠   المرجع نفسه.
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رابعاً. التوصيات

تمثـّـل المعلومــات المذكــورة أعــلاه قائمــةً مــن الوســائل التــي أخلـّـت باســتقلالية الســلطة القضائيــة منــذ الإطاحــة بنظــام حســني مبــارك وبخاصــة منــذ عــزل الرئيــس 
مــرسي عــبر قــوات الجيــش في تموز/يوليــو 2٠1٣.

فمــن بــين جملــة أمــور، تبــيّن القــرارات والقضايــا المشــار إليهــا قيــام الســلطات التنفيذيــة ببســط ســلطتها عــلى الهيئــة القضائيــة بــدلا مــن صــون اســتقلاليتها، 
ومبــاشرة أعضــاء النيابــة العامــة لدعــاوى واســتكمالها رغــم غيــاب الأدلــة التــي تثبــت ارتــكاب المتهــم للجريمــة، واإدانــة القضــاة للمتهمــين وإنــزال العقوبــات، بمــا 

فيهــا عقوبــات الإعــدام، عــلى أثــر إجــراءات تنتهــك ضمانــات المحاكمــة العادلــة بــدلا مــن الالتــزام بهــا.

نتيجــةً لذلــك، لم يعــد ينظــر إلى أعضــاء الســلطة القضائيــة في مــصر كحــكّام مســتقلين ، يحرصــون عــلى احــترام حقــوق الإنســان وحكــم القانــون، إنّمــا باتــوا يعتــبرون 
كأدوات قمــع. أمــا القضــاة الذيــن يتجــرّأون عــلى التحــدث عــلى المــلأ والدفــاع عــن حكــم القانــون واحــترام حقــوق الإنســان، أو الذيــن ينظــر إليهــم كخصــوم 

للســلطات الحاكمــة، فقــد خضعــوا لإجــراءات تأديبيــة غــير عادلــة.

تطــوّر الوضــع الحــالي إلى مــا هــو عليــه جزئيــاً بســبب الإطــار والقوانــين الســارية المتعلقــة بالســلطة القضائيــة ونتيجــة الممارســات التاريخيــة التــي ســاهمت في 
تدهــور اســتقلالية القضــاء في مــصر. )ســوف يتــمّ التطــرق إلى مزيــد مــن التفاصيــل إلى هــذه القضايــا في فصــولٍ لاحقــة مــن هــذا التقريــر(.

ردّاً على الأزمة الحالية، يبقى المطلوب اتخاذ إجراءات طارئة منعاً لانهيار سيادة القانون بالكامل وضمان مبدأ فصل السلطات في مصر.

ــن  ــع وتكوي ــير، والتجمّ ــة التعب ــق في حري ــك الح ــا في ذل ــا، بم ــوض انتهاكه ــان ع ــوق الإنس ــظ حق ــاء وتحف ــتقلالية القض ــراءات اس ــذه الإج ــن ه ــب أن تضم يج
ــاة. ــق في الحي ــة والح ــة العادل ــات، والمحاكم الجمعي

لهذه الغاية، يتعنّ على السلطات المصرية أن تضمن ما يلي:

وضــع حــدّ لتدخــل الســلطة التنفيذيــة في الشــؤون القضائيــة، بمــا في ذلــك العــزل الأحــاديّ الطــرف لأعضــاء النيابــة العامــة وفــرض القيــود عــلى . ١
ــة مــن المراجعــة القضائيــة. ــة الهادفــة إلى تحصــن القــرارات التنفيذي اختصــاص المحاكــم العادي

وضــع حــدّ لاســتخدام المحاكــم العســكرية مــن أجــل محاكمــة المدنيــن، بمــا في ذلــك عــن طريــق إلغــاء المرســوم الرئــاسي رقــم ١٣٦ الصــادر في ٢٧ . ٢
تشريــن الثاني/أكتوبــر ٢0١٤.

ــد . ٣ ــة بتقيي ــرارات المتعلق ــع الق ــم وأن تكــون جمي ــاني المحاك ــة خــار	 مب ــاوى الجنائي ــل جلســات الدع ــر بنق ــي تأم ــة الت ــرارات التنفيذي ــف الق وق
اضطــلاع الجمهــور عــلى القضايــا ، كليــا أو جزئيــا، مــن قبــل القضــاة، مــن خــلال إجــراء عــادل وشــفاف عــلى أســس تحــرم معايــير حقــوق الإنســان 

الملزمــة بهــا مــصر.
إبطــال جميــع الإدانــات والعقوبــات الصــادرة بحــق المدنيــن أمــام المحاكــم العســكرية وبحــق المدانــن في محاكــمات غــير عادلــة في محاكــم مدنيــة. . ٤

أمــا الأشــخاص الذيــن يشــتبه بارتكابهــم جريمــة جنائيــة معــرف بهــا )بموجــب القانــون الوطنــي والــدولي( فيجــب إعــادة محاكمتهــم في توقيتــات 
معقولــة أمــام محكمــة مدنيــة مســتقلة ومحايــدة ومــن خــلال إجــراءات تراعــى فيهــا معايــير العدالــة. وأي قــرار بحرمانهــم مــن الحريــة إلى أن 
حــن إعــادة محاكمتهــم يجــب أن يصــدر بأمــرٍ قضــائي وأن يكــون معقــولاً وضروريــاً في ظــروف الدعــوى المحــددة، لأهــداف مــن قبيــل منــع الســفر، 

وحمايــة نزاهــة التحقيــق أو مســار العدالــة ويجــب أن يخضــع للمراجعــة بشــكلٍ مســتمر ودوري.
تتطلب المبادئ التوجيهية بشأن الادعاء من أعضاء النيابة العامة:. ٥

أداء مهامهم بشكلٍ عادلٍ وثابت وسريع، واحرام وحماية الكرامة الإنسانية والتمسّك بحقوق الإنسان؛أ. 
وعدم مباشرة أو استكمال المحاكمات في حال أظهر التحقيق المحايد أنّ التهم غير مبنية على أساس واضح. ب. 

إنشاء مدونة للسلوك القضائي أو مدونة لأخلاقيات المهنة، يعدّها القضاة، تنصّ على التزاماتٍ للقضاة بما يلي:. ٦
ضمان اتخاذ الإجراءات القضائية بمساواة واحرام حقوق جميع الأطراف؛أ. 
صون حقوق الإنسان والتمسّك بها.ب. 

ــا إلا بأمــر مــن القــاضي في . ٧ تعديــل المــادة ١٣٤ مــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة لحظــر الحبــس الاحتياطــي وضــمان عــدم حبــس المتهــم احتياطي
الظــروف التاليــة:

وجود اشتباه معقول بأنّ المتهم قد ارتكب جنايةً يعاقب عليها بالسجن؛أ. 
وجــود تهديــد حقيقــي عــلى الصالــح العــام يتجــاوز الحــق في الحريــة الشــخصية؛ عــلى ســبيل المثــال، عندمــا تتوافــر أســباب جوهريــة ب. 

تدعــو للاعتقــاد انّ المتهــم، إن أطلــق سراحــه، ســيلوذ بالفــرار؛ أو يرتكــب جريمــةً خطــيرةً، أو يؤثــر عــلى التحقيــق أو ســير العدالــة، أو 
يطــر	 خطــراً جديــاً يهــدّد النظــام العــام؛

لا تتوافر إجراءات بديلة لمعالجة هذه المخاوف.    .	
ــون لحقــوق جميــع الأشــخاص المشــتبه فيهــم أو  ــك المــواد ١٢٥، ٢٣٣ و٣٧٤ لضــمان تكريــس القان ــة، بمــا في ذل ــون الإجــراءات الجنائي تعديــل قان   .٨

المتهمــن في:
الاستعانة بمحامٍ  عند حرمانهم من حريتهم، وعلى أساس دائم ومستمر؛ أ.  

الوقت الملائم والتسهيلات المناسبة للتشاور مع محامٍ واحرام خصوصية التواصل معه؛ ب.  
تمكن محاميهم من الحضور وتقديم المساعدة لهم، بما في ذلك أثناء عمليات الاستجواب من قبل السلطات؛   .	
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الوقت الملائم والتسهيلات المناسبة لإعداد الدفاع؛ د.  
تمكــن المتهمــن أو محاميهــم مــن الاضطــلاع عــلى المســتندات والأدلــة الأخــرى في الوقــت الــكافي، بمــا في ذلــك المــواد التــي يعتــزم الادعــاء  ه.  

ــي أيضــا؛ ــة النف ــا وأدل الاســتناد إليه
إبلاغ المتهم ومحاميه بالتواريخ والأوقات ومكان انعقاد الجلسات في مهلةٍ كافية. و.  

وضع حدّ للحبس الانفرادي للمتهمن.. ٩
لغاء القانون رقم ١0٧ لسنة ٢0١٣ أو ما يعرف بقانون التظاهر.. ١0

ــي تتعــارض مــع ١١.  ــن الت ــق القوان ــا وعــدم تطبي ــن إلى المحكمــة الدســتورية العلي ــة الطعــون المقدمــة بشــأن دســتورية القوان ــام القضــاة بإحال  قي
ــا. ــاً فيه ــةً طرف ــي تعــدّ مــصر دول ــة لحقــوق الإنســان الت ــات الدولي الدســتور أو مــع الاتفاقي

 تكريــس قانــون الإجــراءات الجنائيــة حــق المتهــم في المحاكمــة حضوريــاً خــلال الإجــراءات الجنائيــة والاســتعانة بمحــامٍ مــن اختيــاره، أو في القضايــا ٢١. 
التــي تتطلــب فيهــا مصلحــة العدالــة ذلــك أن يعــنّ لــه محــامٍ مــن ذوي الخــرة والمؤهــلات، بــدون تكلفــة، في حــال لم يكــن المتهــم قــادراً عــلى دفــع 

الأجر.
وضع حدّ لاستخدام الأقفاص العازلة للصوت لاحتجاز المتهمن في الإجراءات الجنائية.. ١٣
للمتهمــن الحــق والقــدرة عــلى التواصــل مــع محاميهــم بخصوصيــة طيلــة مــدة المحاكمــة، القــدرة عــلى مشــاهدة مجريــات المحكمــة وســماعها . ١٤

ــدولي لحقــوق الإنســان. ــون ال ــاب الظــروف الاســتثنائية المســمو	 بهــا بموجــب القان ــا بالكامــل في ظــل غي والمشــاركة فيه
 تعديل قانون المحاماة، القانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ من أجل ضمان ما يلي:٥١. 
اقتصاديــة أو غيرهــا عــن أي أعــمال يقومــون بهــا بمــا أ.  عدم اعتقال المحامن، أو احتجازهم، أو ملاحقتهم أو إخضاعهم لأي عقوبات إدارية أو 

يتوافــق مــع وظائفهــم المهنيــة المعــرف بهــا، والمعايــير والأخلاقيــات المهنيــة؛
عدم الربط بن المحامن وموكليهم، أو قضايا موكليهم نتيجة أدائهم لمهامهم؛ب. 

تمتــع المحامــن بالحصانــة المدنيــة والجنائيــة عــن أي بيانــات يدلــون بهــا بحســن نيــة أو مرافعــات شــفهية أو في ســياق مثولهــم أمــام    .	
المحكمــة.

وضــع حــد لمضايقــة المحامــن وترهيبهــم، بمــا في ذلــك الاعتــداء عليهــم شــفهياً وجســدياً، واعتقالهــم، واحتجازهــم، لقيامهــم بــأداء واجباتهــم المهنيــة،    .١٦
وفي حــال حــدوث أي مضايقــة أو ترهيــب مــن هــذا النــوع يجــب التحقيــق فيهــا عــلى نحــوٍ سريــع وفعــال وشــامل ومحايــد ومثــول المســؤولن عــن 

تلــك الأعــمال أمــام العدالــة في إجــراءات نزيهــة.
ــاً ولأي  إســقاط أي إجــراءات جنائيــة تقــدّم بحــق المحامــن نتيجــة أدائهــم لمهامهــم المهنيــة بمــا يتوافــق مــع المعايــير المهنيــة المتفــق عليهــا دولي   .١٧

شــهادات يدلــون بهــا بحســن نيــة في مرافعاتهــم الخطيــة أو الشــفهية. 
إصــلا	 قانــون الإجــراءات الجنائيــة بحيــث يكــرس مبــدأ تكافــؤ الفــرص بالكامــل ويضمــن الاعــراف بهــذا المبــدأ وتطبيقــه مــن قبــل القضــاة، بمــا في    .١٨

ــك: ذل
فرصة دحض جميع الحجج والأدلة التي يقدمها الخصم والطعن فيها؛ أ.  

إسداء الفرص المتساوية للادعاء والدفاع من أجل تقديم الأدلة والحجج ذات الصلة؛ ب.  
تمكــن المتهــم مــن اســتجواب أو الطلــب مــن المحامــي اســتجواب الشــهود الذيــن يدلــون بشــهاداتهم ضــده وحقــه في اســتدعاء شــهود    .	

ــات. ــهود الإثب ــا ش ــع له ــي يخض ــها الت ــشروط نفس ــي في ال نف
إصــلا	 المــادة ٢٦٨ مــن قانــون الإجــراءات الجنائية لضــمان أن أي قيود على علنية الإجــراءات بكاملها أو بجزء منها تــأتي بقرار من القاضي،     .١٩

ــا:  ــون إم ــدة وتك ــلى ح ــة ع ــاس كل قضي ــلى أس ــم ع ــتثنائية وتقيّ ــون اس وتك
ضروريةً لحماية سير العدالة؛ أ.  

لمقتضیات حرمة الحیاة الخاصة لأطراف الدعوى؛ ب.  
ضروريةً لصيانة النظام العام، أو الآداب أو الأمن القومي في مجتمع منفتح وديمقراطي.   .	

تعديــل قانــون الإجــراءات الجنائيــة حتــى يكــرسّ بالكامــل افــراض الــراءة والمســؤولية الجنائيــة الفرديــة في القانــون، بحيــث يتــم احــرام مبــدأ    .٢0
افــراض المتهــم بريئــاً ويعامــل عــلى هــذا الأســاس حتــى تثبــت إدانتــه الفرديــة في الجرائــم التــي يتهــم بهــا، عــلى نحــو لا يحمــل الشــك ومــن خــلال 

ــة. ــة في ســياق الإجــراءات العادل ــة مقبول أدل
ــك الاســتنتاجات  ــاً ومســبّباً بمــا في ذل ــة، أن يصــدر القضــاة حكــماً عام ــع المحاكــمات الجنائي ــة لضــمان، في جمي ــون الإجــراءات الجنائي ــل قان تعدي   .٢١

الأساســية والأدلــة والمنطــق القانــوني الــذي تســتند إليــه المحكمــة في حكمهــا.
تعديل القانون المصري لإلغاء عقوبة الإعدام.   .٢٢

إلى حن القضاء على عقوبة الإعدام، حصر تطبيقها على جرائم القتل المتعمّد فقط وفرض تعليق رسمي لجميع الإعدامات   .٢٣
إســقاط الإجــراءات التأديبيــة التــي يبــاشر بهــا بحــق القضــاة لأدائهــم المــشروع لحقهــم في حريــة التعبــير والتجمّــع وتكويــن الجمعيــات وإســقاط    .٢٤

ــة.  ــة عادل ــة محاكم ــاة في جلس ــق القض ــن ح ــراءات لا تضم ــراءات وأي إج ــذه الإج ــاً له ــة تبع ــات المفروض ــع العقوب جمي
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الفصل الثاني: لمحة عامة عن المحاكم
ــة  يتنــاول الفصــل الثالــث مــن دســتور ســنة 2٠1٤ نظــام الســلطة القضائيــة في مــصر. فكــما ســبق وذكــر، تنــصّ المــادة ٩٤ منــه عــلى مــا يــلي: »تخضــع الدول
للقانــون، واســتقلال القضــاء، وحصانتــه، وحيدتــه، ضمانــات أساســية لحمايــة الحقــوق والحريــات« فيــما تنــصّ المــادة 1٨٦ أنّ القانــون يحــدّد شروط وإجــراءات 
تعيــين القضــاة، وإعارتهــم، وتقاعدهــم، وينظّــم مســاءلتهم تأديبيــاً »بمــا يحفــظ اســتقلال القضــاء والقضــاة وحيدتهــم، ويحــول دون تعــارض المصالــح.«2٣1 كــما 
ينــصّ الدســتور أيضــاً عــلى أن يكــون لــكل جهــة أو هيئــة قضائيــة »موازنــة مســتقلة« و«يؤخــذ رأيهــا في مشروعــات القوانــين المنظمــة لشــؤونها«.2٣2 ورغــم أشــكال 
ــة  ــة الدولي ــه، تعــرب اللجن ــى الفصــل الســابع من ــر وحت ــث مــن التقري ــاه في الفصــل الثال ــة أدن ــا في الدســتور، كــما هــي مفصّل ــة هــذه المنصــوص عليه الحماي

للحقوقيــين عــن قلقهــا مــن احتــمال الانتقــاص مــن اســتقلالية القضــاء وحيــاده نتيجــة تشريعــات أخــرى، وبســبب مــا يجــري تطبيقــه في الممارســة.

تتألــف الســلطة القضائيــة في مــصر مــن قضــاة يعيّنــون لــدى المحاكــم العاديــة، والإداريــة، والعســكرية، ومحاكــم أمــن الدولــة المنشــأة طبقــاً لقانــون الطــوارئ.2٣٣ 
يقــدّم هــذا الفصــل لمحــةً عامــةً موجــزةً عــن المحاكــم المصريــة، بمــا في ذلــك أنــواع المحاكــم المختلفــة، وبنيتهــا.

أولاً. المحاكم العادية

تقسم المحاكم العادية إلى محاكم جنائية ومحاكم مدنية. 

لــكلّ محكمــة جمعيــة عامــة تتألــف مــن جميــع قضاتهــا العاملــين بهــا.2٣٤ وتدعــى النيابــة العامــة إلى حضــور اجتماعــات الجمعيــة العامــة ويكــون لممثــل النيابــة 
رأي معــدود في المســائل التــي تتصــل بأعــمال النيابــة.2٣٥ تتــولى الجمعيــة العامــة، بــين جملــة مهــام أخــرى، النظــر في مــا يــلي: ترتيــب وتأليــف الدوائــر وتشــكيل 
الهيئــات؛ توزيــع القضايــا عــلى الدوائــر المختلفــة؛ تحديــد عــدد الجلســات وأيــام وســاعات انعقادهــا؛ نــدب قضــاة محاكــم الاســتئناف للعمــل بمحاكــم الجنايــات 
وقضــاة المحاكــم الابتدائيــة للعمــل بالمحاكــم الجزئيــة.2٣٦ يكــون مقــرّ المحكمــة الابتدائيــة في كلّ عاصمــة مــن عواصــم محافظــات الجمهوريــة الســبعة والعشريــن 

في مــصر، وهــي تنظــر في جميــع المنازعــات المدنيــة والقضائيــة، وتــترأس القضايــا الجنائيــة المرتبطــة بـ«الجنــح«.

تنعقد في مصر ثماني محاكم استئناف، وتفيد كمحاكم ابتدائية للنظر في قضايا الجرائم الخطيرة أو »الجنايات«.

محكمــة النقــض هــي محكمــة الاســتئناف العليــا للنظــر في المنازعــات الجنائيــة والمدنيــة والتجاريــة. تؤلــف محكمــة النقــض مــن رئيــس و«عــدد كاف مــن نــواب 
الرئيــس« و«القضــاة«.2٣٧ وتكــون بهــا دوائــر لنظــر المــواد الجنائيــة ودوائــر لنظــر المــواد المدنيــة والتجاريــة والأحــوال الشــخصية والمــواد الأخــرى. يعــيّن نــواب 

رئيــس محكمــة النقــض بموافقــة مجلــس القضــاء الأعــلى بنــاء عــلى ترشــيح الجمعيــة العامــة لمحكمــة النقــض.2٣٨

ــا دون غيرهــا الرقابــة القضائيــة عــلى دســتورية القوانــين، واللوائــح، وتفســير النصــوص التشريعيــة، مــن بــين مهــام أخــرى.2٣٩  تتــولى المحكمــة الدســتورية العلي
ــا بمزيــد مــن التفاصيــل في الفصــل الخامــس. تناقــش المحكمــة الدســتورية العلي

ثانياً. المحاكم الإدارية

مجلــس الدولــة هــو عبــارة عــن هيئــة شــبه قضائيــة، تأسّــس ســنة 1٩٤٦، ويتــولّى الإفتــاء في المســائل القانونيــة للحكومــة، ومراجعــة وصياغــة مشروعــات القوانــين 
ــة أو إحــدى الهيئــات الحكوميــة طرفــاً فيهــا، وهــو يختــص دون غــيره في  والقــرارات ذات الصفــة التشريعيــة، ومراجعــة مشروعــات العقــود التــي تكــون الدول

المنازعــات الإداريــة، بمــا في ذلــك القضايــا التأديبيــة التــي يتــورطّ فيهــا المســؤولون العموميــون.2٤٠

ــة. وتنظــر محكمــة القضــاء الإداري في الطعــون المقدّمــة ضــدّ القــرارات  ــا الابتدائي ــة في القضاي ــة، تنظــر المحاكــم الإداري في القســم القضــائي مــن مجلــس الدول
الصــادرة عــن هــذه المحاكــم. وفي أعــلى القســم القضــائي تتــولّى المحكمــة الإداريــة العليــا البــت في الطعــون المقدمــة ضــد القــرارات الصــادرة عــن محكمــة القضــاء 

2٣1   دستور سنة 2٠1٤، الموادّ ٩٤، 1٨٤ و1٨٦.

2٣2   دستور سنة 2٠1٤، المادة 1٨٥.

2٣٣   وفقــاً للــمادة 1٨٩ مــن دســتور ســنة 2٠1٤، والقانــون المــصري، تشــكّل النيابــة العامــة »جــزءاً لا يتجــزأّ مــن القضــاء«. ولكــن، يرجــى أخــذ العلــم أنّ مصطلــح »قضــاة« لا يقصــد 
ــر. ــذا التقري ــياق ه ــة في س ــة العام ــاء النياب ــمل أعض ــه أن يش ب

2٣٤   القانــون رقــم ٤٦ لســنة 1٩٧2، قانــون الســلطة القضائيــة، المــادة ٣1. وتدعــى النيابــة العامــة إلى حضــور اجتماعــات الجمعيــة العامــة ويكــون لممثــل النيابــة رأي معــدود في المســائل 
التــي تتصــل بأعــمال النيابــة.

2٣٥   قانون السلطة القضائية، المادة ٣1.

2٣٦   قانون السلطة القضائية، المادة ٣٠.

2٣٧   قانون السلطة القضائية، المادة ٣.

2٣٨   قانون السلطة القضائية، المادة ٤٤.

2٣٩   دستور سنة 2٠1٤، المادة 1٩2.

2٤٠   دستور سنة 2٠1٤، المادة 1٩٠؛ القانون رقم ٤٧ لسنة 1٩٧2، المادة 2.
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إحدى جهات الدولة طرفاً فيها. الإداري.2٤1 تتولّى المحاكم الإدارية النظر في القضايا التي تكون  

وقد أدّت المحكمة الإدارية العليا دوراً محورياً في رسم ملامح الأحداث التي طبعت البلاد منذ انتفاضة سنة 2٠11.

فبعــد فــترةٍ وجيــزةٍ مــن تنحّــي الرئيــس مبــارك عــن الســلطة، أصــدرت المحكمــة الإداريــة العليــا حكــماً يقــي بحــلّ الحــزب الوطنــي الديمقراطــي، وهــو الحــزب 
الســياسي الــذي كان يترأســه مبــارك.2٤2

في شــهر نيســان/أبريل 2٠12، قامــت المحكمــة الإداريــة العليــا بحــلّ أول جمعيــة تأسيســية للدســتور المــصري. وتــلا هــذا القــرار حكــم صــدر في حزيران/يونيــو 
2٠12 وقــى بوقــف تنفيــذ قــرار وزيــر العــدل الــذي تــمّ بموجبــه منــح ســلطة الضبطيــة القضائيــة لأفــراد الشرطــة العســكرية في اعتقــال المدنيــين.2٤٣

ثالثاً. المحاكم العسكرية والمحاكم المنشأة طبقاً لقانون الطوارئ

تقام المحاكم العسكرية والمحاكم المنشأة طبقاً لقانون الطوارئ بالتوازي مع نظام المحاكم العادية.

وقد استخدمتها الحكومات المتتالية لمحاكمة المدنيين في إجراءاتٍ توفر بحدّ أدنى الضمانات الدنيا للمحاكمة العادلة بالمقارنة مع المحاكم العادية.

وبمــا أن المحاكــم العســكرية لا تشــكّل جــزءاً مــن نظــام المحاكــم العاديــة في مــصر، فــإنّ الأحــكام الصــادرة عــن المحاكــم العســكرية لا تخضــع للمراجعــة مــن قبــل 
محكمــة النقــض. بالإضافــة إلى ذلــك، نظــراً إلى عــدم وجــود حــق في الطعــن في أي قــرار صــادر عــن محكمــة منشــأة طبقــاً لقانــون الطــوارئ، فــلا يجــوز كذلــك 

مراجعــة هــذه القــرارات أمــام محكمــة النقــض.

في حــالات الطــوارئ، يكــون للمحاكــم المنشــأة طبقــاً لقانــون الطــوارئ ولايــة عــلى القضايــا التــي يحيلهــا إليهــا الرئيــس. وقــد تنوعــت القضايــا التــي تحــال إلى هــذه 
المحاكــم عــلى مــر الســنوات، فأصبحــت تتضمــن، مــن بــين جملــة قضايــا أخــرى، الجنــح المنصــوص عليهــا في قانــون الطــوارئ وتلــك المرتكبــة ضــدّ أمــن الدولــة 

عــلى الصعيديــن الداخــلي والخارجــي.

تناقش المحاكم العسكرية والمحاكم المنشأة طبقاً لقانون الطوارئ بالتفصيل في الفصل السابع.

2٤1   القانون رقم ٤٧ لسنة 1٩٧2، المادة ٣.

/com.allafrica//:http :2٤ شــباط/فبراير 2٠1٣، متوافــرة عــبر الرابــط ، All Africa ــه، وردت في 2٤2   مــصر: المحكمــة الإداريــة – الحــزب الوطنــي الديمقراطــي لــن يعــود بعــد حلّ
html.201302240244/stories
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الفصل الثالث: مجلس القضاء الأعلى

أولاً. الوضع الراهن

يتولّى مجلس القضاء الأعلى، المنشأ بالقانون رقم ٣٥ لسنة 1٩٨٤، إدارة شؤون القضاء وفقاً لما هو مشار إليه في هذا القانون وفي الدستور.2٤٤

إلاّ أنّ استقلالية المجلس مقيّدة منذ إنشائه سنة 1٩٨٤، بسبب سيطرة السلطة التنفيذية على بنيته واستيلائها على وظائفه.

صحيــح أنّ دســتور ســنة 2٠1٤ قــد حــدّ مــن ســيطرة الهيئــة التنفيذيــة عــلى بنيــة مجلــس القضــاء الأعــلى إلاّ أنّ اســتقلالية المجلــس في المهــام التــي يؤديهــا لا تــزال 
تصطــدم بالصلاحيــات الواســعة الممنوحــة لوزيــر العــدل في مــا يختــص بالســلطة القضائيــة والمســيرة المهنيــة للقضــاة. وبخاصــة، في وقــتٍ »يوافــق« فيــه مجلــس 
القضــاء الأعــلى عــلى كافــة القــرارات المتعلقــة بــإدارة العمــل القضــائي والمســيرة المهنيــة للقضــاة، يبقــى وزيــر العــدل مســؤولاً عــن العديــد مــن القــرارات الأوليــة 

المتعلقــة بتعيــين القضــاة، وندبهــم، وترقيتهــم وتأديبهــم.

بحكــم القانــون، يشــكل مجلــس القضــاء الأعــلى برئاســة رئيــس محكمــة النقــض وبعضويــة كل مــن النائــب العــام؛ أقــدم اثنــين مــن نــواب رئيــس محكمــة النقــض؛ 
وأقــدم اثنــين مــن رؤســاء محاكــم الاســتئناف الأخــرى.2٤٥

لم يغــيّر دســتور ســنة 2٠1٤ تركيبــة مجلــس القضــاء الأعــلى. ولكنّــه بــدّل صلاحيــات الرئيــس في مــا يتعلــق بتعيــين رئيــس محكمــة النقــض، والنائــب العــام وهــو 
أمــر يفــترض بــه بــدوره أن يعــزّز مــن اســتقلالية أعضــاء مجلــس القضــاء الأعــلى.

ــة تعيــين رئيــس  ــة يمنــح صلاحي ــه، كان رئيــس الجمهوري ــل تعديل ــة قب ــون الســلطة القضائي ــون رقــم ٤٦ لســنة 1٩٧2، وقان بموجــب دســتور ســنة 1٩٧1، والقان
ــة لرفضهــا.2٤٧ ــات، ولكــن لا يتمتــع بالصلاحي ــه في هــذه التعيين محكمــة النقــض والنائــب العــام.2٤٦ يمكــن لمجلــس القضــاء الأعــلى إعطــاء رأي

ينــص دســتور ســنة 2٠1٤ اليــوم عــلى أن يختــار مجلــس القضــاء الأعــلى النائــب العــام وأن يصــدر بتعيينــه قــرار مــن رئيــس الجمهوريــة.2٤٨ صحيــح أنّ قــرار تعيــين 
رئيــس محكمــة النقــض لا يــزال يصــدر عــن رئيــس الجمهوريــة، إلاّ أنّ اللجنــة الدوليــة للحقوقيــين قــد علمــت أن المرشــح يعــين فقــط عــلى أســاس الأقدميــة مــن 

بــين نــوّاب رئيــس المحكمــة.

يتضمّــن دســتور ســنة 2٠1٤ إشــارةً محــدودةً إلى وظائــف مجلــس القضــاء الأعــلى. فتنــصّ المــادة 1٨٨ عــلى مــا يــلي: »يديــر شــؤونه )القضــاء( مجلــس أعــلى ينظــم 
القانــون تشــكيله واختصاصاتــه.«2٤٩ وتتضمّــن مهــام مجلــس القضــاء الأعــلى المنصــوص عليهــا في دســتور ســنة 2٠1٤ تعيــين النائــب العــام، ويعــد المجلــس مــن 

الهيئــات القضائيــة التــي تقــوم بانتخــاب أعضــاء الهيئــة الوطنيــة للانتخابــات.2٥٠

وينــصّ قانــون الســلطة القضائيــة عــلى مهــام أخــرى لمجلــس القضــاء الأعــلى. فلــه دور، ولــو أنــه محــدود أحيانــاً، في الشــؤون المتعلقــة بتعيــين القضــاة وأعضــاء 
النيابــة العامةعضشــأعضا، وندبهــم، وإعارتهــم وتأديبهــم.

في مــا يتعلــق بالتعيينــات، يجــري مجلــس القضــاء الأعــلى المقابــلات مــع المرشّــحين المحتملــين قبــل تعيينهــم في الســلطة القضائيــة. بالإضافــة إلى ذلــك، إلى جانــب 
رئيــس محكمــة النقــض ونوابــه، عــلى مجلــس القضــاء الأعــلى أن يوافــق عــلى المرشــح القضــائي بعــد أن يتــمّ تعيينــه إمــا مــن قبــل رئيــس الجمهوريــة، أو وزيــر 

العــدل، أو رئيــس المحكمــة التــي ســيعيّن فيهــا القــاضي.2٥1 بعــد موافقــة مجلــس القضــاء الأعــلى، يعــيّن المرشّــح رســمياً.

في مــا يتعلــق بالترقيــة والتعيينــات، يضــع المجلــس القواعــد التــي يتبعهــا التفتيــش القضــائي، وهــو عبــارة عــن هيئــة تشــكّل جــزءاً مــن وزارة العــدل وتتكــون 

ــون الســلطة  ــت عــلى قان ــي أجري ــلات الت ــس القضــاء الأعــلى عــبر سلســلة مــن التعدي ــم ٣٥ لســنة 1٩٨٤ عــلى إنشــاء مجل ــون رق ــصّ القان ــادة 1٨٨. ن 2٤٤   دســتور ســنة 2٠1٤، الم
القضائيــة، القانــون رقــم ٤٦ لســنة 1٩٧2.

2٤٥   قانون السلطة القضائية، المادة ٧٧ مكرّر )1(.

2٤٦   قانون السلطة القضائية، المادة ٤٤ )2( و11٩.

2٤٧   قانون السلطة القضائية، المادة ٤٤.

2٤٨   دستور سنة 2٠1٤، المادة 1٨٩.

2٤٩   دستور سنة 2٠1٤، المادة 1٨٨.

2٥٠   دستور سنة 2٠1٤، المادتان 1٨٩ و2٠٩.

2٥1   قانــون الســلطة القضائيــة، المــادة ٤٤؛ راجــع أيضــاً معهــد حقــوق الإنســان التابــع للرابطــة الدوليــة للمحامــين، فصــل القانــون عــن السياســة: التحديــات التــي تواجــه اســتقلال 
القضــاة وأعضــاء النيابــة العامــة في مــصر، شــباط/فبراير  2٠1٤، ص. 22، المركــز العــربي لتطويــر حكــم القانــون والنزاهــة تقريــر حــول الســلطة القضائيــة في مــصر، 2٠٠٧، ص. ٥2. كــما هــو موسّــع 

في الفصــل الرابــع أدنــاه، يختــار رئيــس الجمهوريــة قضــاة محكمــة النقــض، فيــما يتــولى وزيــر العــدل اختيــار رؤســاء المحاكــم الابتدائيــة. أمــا القضــاة الآخريــن فيعيّنهــم القــاضي رئيــس المحكمــة 

ذات الصلــة.
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مــن قضــاة يختارهــم وزيــر العــدل، في إعــداد قائمــة القضــاة المؤهلــين للترقيــة والتعيــين.2٥2 كــما يجــب عــلى مجلــس القضــاء الأعــلى أن يوافــق رســمياً عــلى تعيــين 
القضــاة وإعارتهــم.

في مــا يتعلــق بتأديــب القضــاة، يــؤدّي مجلــس القضــاء الأعــلى دوراً محــدوداً. ويتــولى المجلــس إجــراء تحقيــق عــن الواقعــة التــي كانــت محــلاً لتنبيــه كتــابي موجّــه 
إلى قــاضي في المحكمــة مــن قبــل رئيــس المحكمــة أو الجمعيــة العامــة الخاصــة بهــا ويقــرّر في مــا إذا كان هــذا التنبيــه مــبّرراً.2٥٣ وفي مــا يتعلــق بالادعــاءات الخطــيرة 

عــن ســوء الســلوك القضــائي يقتــصر دور مجلــس القضــاء الأعــلى في هــذه الحــال عــلى مبــاشرة التحقيــق.

ــه يجــب أخــذ رأي مجلــس القضــاء الأعــلى في مشروعــات القوانــين المتعلقّــة بالقضــاء والنيابــة العامــة. ولكــن، لا  ينــصّ قانــون الســلطة القضائيــة أيضــاً عــلى أنّ
يحــدّد القانــون المرحلــة التــي يجــب فيهــا اتخــاذ رأي مجلــس القضــاء الأعــلى أو الجهــة المكلفــة بأخــذ رأيــه، أثنــاء عمليــة صياغــة التشريعــات.2٥٤

في تعــارض مــع دور مجلــس القضــاء الأعــلى المحــدود نوعــاً مــا، يتمتــع وزيــر العــدل بــدور هــام في إدارة نظــام المحاكــم والمســيرة المهنيــة للقضــاة. فلوزيــر العــدل 
حــق الإشراف الإداري عــلى المحاكــم.2٥٥ يتخــذ وزيــر العــدل قــرارات، بموافقــة مجلــس القضــاء الأعــلى بشــأن تعيــين القضــاة في محاكــم خاصــة، أو ندبهــم للعمــل في 
وظائــف غــير قضائيــة. فيجــوز لوزيــر العــدل، بموافقــة مجلــس القضــاء الأعــلى أن ينــدب قضــاة محاكــم الاســتئناف للعمــل كرؤســاء للمحاكــم الابتدائيــة، ونــدب 
قضــاة محاكــم الاســتئناف مؤقتــاً للعمــل بمحكمــة النقــض، ونقــل القضــاة بــين المحاكــم، أو تعيــين القضــاة للعمــل بالنيابــة العامــة أو في وظائــف إداريــة أخــرى 
ضمــن وزارة العــدل.2٥٦ كــما ينظـّـم وزيــر العــدل بقــرار منــه بعــد موافقــة مجلــس القضــاء الأعــلى الخدمــات الصحيــة والاجتماعيــة لرجــال القضــاء والنيابــة العامــة 

وشروطها.2٥٧

يتضمّن الجدول أدناه قائمةً بصلاحيات وزير العدل بموجب قانون السلطة القضائية.

الجدول ١: صلاحيات وزير العدل بموجب قانون السلطة القضائية

المــادة مــن قانــون 
الســلطة القضائيــة

الصلاحية الممنوحة لوزير العدل

يكــون نــدب قضــاة محاكــم الاســتئناف لرئاســة المحكمــة الابتدائيــة بقــرار مــن وزيــر العــدل  بعــد موافقــة مجلــس القضــاء الأعــلى لمــدة المادة ٩
ســنة عــلى الأكــر قابلــة للتجديــد.

للوزيــر أن يعيــد إلى الجمعيــات العامــة للمحاكــم الابتدائيــة مــا لا يــرى الموافقــة عليــه مــن قراراتهــا لإعــادة النظــر فيهــا ولــه بعــد ذلــك المادة ٣٦
ــر  ــف الدوائ ــب وتألي ــة بترتي ــة العام ــرارات الجمعي ــق ق ــراه.٠٤ تتعل ــا ي ــراره بم ــس القضــاء الأعــلى ليصــدر ق ــر عــلى مجل أن يعــرض الأم
وتشــكيل الهيئــات، وتوزيــع القضايــا عــلى الدوائــر المختلفــة، وتحديــد عــدد الجلســات وأيــام وســاعات انعقادهــا، ونــدب القضــاة للعمــل 

عــلى القضايــا.٤1

ــس المادة ٤٤ ــه رئي ــة(، يعيّن ــة العام ــر الجمعي ــح الآخ ــض )ترش ــة النق ــار بمحكم ــب المستش ــحين لمنص ــين المرش ــد القاضي ــدل أح ــر الع ــح وزي يرش
ــلى. ــاء الأع ــس القض ــة مجل ــة بموافق الجمهوري

يتخــذ وزيــر العــدل بموافقــة مجلــس القضــاء الأعــلى القــرار بتعيــين القضــاة في وظائــف وكلاء وأعضــاء الإدارات بــوزارة العــدل، وذلــك المادة ٤٥
لمــدة ســنة قابلــة للتجديــد.

يرشح مساعد الوزير لشؤون التفتيش القضائي ووكلاء وأعضاء إدارة التفتيش وذلك بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى.المادة ٤٦

ينــدب مؤقتــاً للعمــل بمحكمــة النقــض أحــد قضــاة محاكــم الاســتئناف لمــدة ســتة أشــهر قابلــة للتجديــد لمــدة أخــرى وذلــك بعــد أخــذ المادة ٥٥
رأي الجمعيــة العامــة للمحكمــة التابــع لهــا والجمعيــة العامــة لمحكمــة النقــض وموافقــة مجلــس القضــاء الأعــلى.

يجــوز لوزيــر العــدل أن ينــدب أحــد قضــاة محاكــم الاســتئناف للعمــل في محكمــة اســتئناف غــير المحكمــة التابــع لهــا لمــدة لا تتجــاوز المادة ٥٦
ســتة أشــهر قابلــة للتجديــد مــدة أخــرى وذلــك بعــد أخــذ رأي الجمعيــة العامــة للمحكمــة التابــع لهــا وموافقــة مجلــس القضــاء الأعــلى.

يجــوز لوزيــر العــدل أن ينــدب أحــد قضــاة محاكــم الاســتئناف مؤقتــاً للعمــل بالنيابــة العامــة لمــدة لا تتجــاوز ســتة أشــهر قابلــة للتجديــد المادة ٥٧
لمــدة أخــرى، وذلــك بعــد أخــذ رأي الجمعيــة العامــة للمحكمــة التابــع لهــا وموافقــة مجلــس القضــاء الأعــلى.

يجــوز لوزيــر العــدل نــدب الرؤســاء والقضــاة بالمحاكــم الابتدائيــة لمحاكــم غــير محاكمهــم لمــدة لا تتجــاوز ســتة أشــهر قابلــة للتجديــد المادة ٥٨
مــدة أخــرى بعــد موافقــة مجلــس القضــاء الأعــلى.

يجــوز بقــرار منــه نــدب القــاضي مؤقتــاً للقيــام بأعــمال قضائيــة أو قانونيــة غــير عملــه أو بالإضافــة إلى عملــه بعــد أخــذ رأي الجمعيــة المادة ٦2
العامــة التابــع لهــا وموافقــة مجلــس القضــاء الأعــلى.

2٥2   قانون السلطة القضائية، المادة ٧٧ مكرر )٤(.

2٥٣   قانون السلطة القضائية، المادة ٩٤. يشرح الإجراء بمزيد من التفاصيل في الفصل الثالث أدناه.

2٥٤   قانون السلطة القضائية، المادة ٧٧ مكرّر 2.

2٥٥   قانون السلطة القضائية، المادة ٩٣.

2٥٦   راجع بصورة عامة قانون السلطة القضائية، المواد ٤٥، و ٥٥-٥٨.

2٥٧   قانون السلطة القضائية، المادة ٩2.
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يضع وزير العدل لائحة للتفتيش القضائي بموافقة مجلس القضاء الأعلى.المادة ٧٨

إذا لم يســتطع القــاضي بســبب مرضــه مبــاشرة عملــه بعــد انقضــاء الإجــازات المقــررة في القانــون أو ظهــر في أي وقــت أنــه لا يســتطيع المادة ٩1
لأســباب صحيــة القيــام بوظيفتــه عــلى الوجــه اللائــق فإنــه يحــال إلى المعــاش بقــرار جمهــوري يصــدر بنــاءً عــلى طلــب وزيــر العــدل وبعــد 

موافقــة مجلــس القضــاء الأعــلى.

يطلــب مــن مجلــس التأديــب أن يأمــر بوقــف القــاضي عــن مبــاشرة أعــمال وظيفتــه في أثنــاء إجــراءات التحقيــق أو المحاكمــة عــن جريمــة المادة ٩٧
وقعــت منــه.

الاقتراح على النائب العام إقامة الدعوى التأديبية ضد القضاة.المادة ٩٩

ينــدب وزيــر العــدل أحــد نــواب رئيــس محكمــة النقــض أو رئيــس بمحكمــة الاســتئناف أو رئيــس المحكمــة بالنســبة إلى القضــاة  لتــولي المادة ٩٩
التحقيــق الإداري أو الجنــائي المتعلــق بدعــوى ســوء الســلوك المنــي أو الجنــائي لأحــد قضــاة محكمــة النقــض أو محاكــم الاســتئناف.

إذا طهــر في أي وقــت أنّ القــاضي فقــد أســباب الصلاحيــة لولايــة القضــاء لغــير الأســباب الصحيــة، يرفــع طلــب الإحالــة إلى المعــاش أو النقــل المادة 111
إلى وظيفــة أخــرى غــير قضائيــة مــن وزيــر العــدل.

النــدب مــن بــين رجــال القضــاء والنيابــة العامــة لشــغل وظائــف مديــر ووكلاء إدارة  التفتيــش، إصــدار قــرار بنظــام إدارة تفتيــش النيابــات المادة 122
واختصاصهــا بنــاء عــلى اقــتراح النائــب العــام وبموافقــة مجلــس القضــاء الأعــلى.

لوزير العدل حق الرقابة والإشراف الإداري على النيابة وأعضائها.المادة 12٥

يقترح على النائب العام إقامة الدعوى التأديبية ضدّ أعضاء النيابة.المادة 12٩

تمنــح القوانــين الأخــرى وزيــر العــدل صلاحيــات واســعة للتدخــل في الشــؤون القضائيــة والتأثــير فيهــا. عــلى ســبيل المثــال، تمنــح المــادة ٦٥ مــن قانــون الإجــراءات 
الجنائيــة لوزيــر العــدل صلاحيــة الطلــب مــن محكمــة الاســتئناف نــدب مستشــار للتحقيــق في جريمــة معينــة أو جرائــم مــن نــوع معــين ويكــون النــدب بقــرارٍ 

مــن الجمعيــة العامــة.

تنــصّ المــادة 1٨٥ مــن دســتور ســنة 2٠1٤ عــلى أن يكــون لــكل »جهــة أو هيئــة قضائيــة« »موازنــة مســتقلة يناقشــها مجلــس النــواب بكامــل عناصرهــا.«2٥٨ وتــدرج 
بعــد إقرارهــا في الموازنــة العامــة للدولــة رقــماً واحــداً.2٥٩ بموجــب قانــون الســلطة القضائيــة، يعــدّ مجلــس القضــاء الأعــلى بالاتفــاق مــع وزيــر الماليــة مــشروع 

الموازنــة وتوزيــع الاعتــمادات الإجماليــة بالتنســيق مــع وزيــر الماليــة.2٦٠

ثانياً. التقييم على ضوء المعايير الدولية

أوضحــت اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان أنّ التــزام الــدول بضــمان الحــق في المحاكمــة أمــام محكمــة مســتقلة ومحايــدة بموجــب المــادة 1٤ مــن العهــد الــدولي 
ــين تحــدّد بوضــوح الإجــراءات  ــماد قوان ــدول »أن تتخــذ إجــراءات محــددة مــن خــلال الدســتور أو اعت ــة والسياســية، يفــرض عــلى ال الخــاص بالحقــوق المدني
والمعايــير الموضوعيــة لتعيــين أعضــاء الهيئــة القضائيــة ومكافآتهــم واســتقرارهم الوظيفــي وترقياتهــم ووقفهــم عــن العمــل وفصلهــم، وتحــدد العقوبــات التأديبيــة 
التــي تتخــذ ضدهــم.«2٦1 وبالتــالي، يمتــدّ المعيــار الــذي يفرضــه العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية عــلى الســلطات لاحــترام وحمايــة اســتقلالية 

القضــاء إلى كافــة الجوانــب المتعلقــة بــإدارة المســيرات المهنيــة للقضــاة والســلطة القضائيــة.

يشــكّل احــترام مبــدأ الفصــل بــين الســلطات التنفيذيــة والتشريعيــة والقضائيــة وضــمان اســتقلاليتها عــن بعضهــا البعــض ركنــاً أساســياً لاســتقلال الجهــاز القضــائي 
ونزاهته.2٦2

يمكــن للمجالــس القضائيــة، إذا تمتعــت بالاســتقلالية الفعليــة ومنحــت الســلطة اللازمــة لتنظيــم المســيرة المهنيــة للقضــاة، أن تــؤدي دوراً أساســياً في تعزيــز مبــدأ 
فصــل الســلطات وحفــظ الاســتقلالية المؤسســاتية للقضــاء واســتقلال القضــاة.

وبالتــالي، فقــد أوصــت اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان بإنشــاء هيئــة مســتقلة تتــولى مســؤولية تعيــين، وترقيــة وتأديــب القضــاة عــلى كافــة المســتويات، وعــبّرت 
عــن قلقهــا حيــال تدخّــل الســلطة التنفيذيــة في تعيــين القضــاة وترقيتهــم وتأديبهــم أو وقفهــم عــن العمــل.2٦٣ نســجاً عــلى المنــوال نفســه، يناشــد كل مــن المقــرر 

2٥٨   مجلس النواب في مصر هو السلطة التشريعية المنشأة طبقاً لدستور سنة 2٠1٤ لتحلّ محلّ النظام البرلماني السابق ذي المجلسين.

2٥٩   دستور سنة 2٠1٤، المادة 1٨٥.

2٦٠   قانون السلطة القضائية، المادة ٧٧ مكرر ٥.

 UN Doc. ــم ــة الأمــم المتحــدة رق ــة، وثيق ــام المحاكــم والحــق في محاكمــة عادل ــادة 1٤: الحــق في المســاواة أم ــم ٣2، الم ــق العــام رق ــة بحقــوق الإنســان، التعلي ــة المعني 2٦1   اللجن
.1٩ فقــرة   ،)2٠٠٧(  CCPR/C/GC/32

ــد  ــذي يمهّ ــدأ فصــل الســلطات هــو ال ــي باســتقلال القضــاة والمحامــين، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم UN Doc. A/HRC/11/41، فقــرة 1٨ )إنّ مب ــر المقــرّر الخــاص المعن 2٦2   تقري
الســبيل، إلى جانــب ســيادة القانــون، أمــام إقامــة العــدل في ظــل ضمانــات الاســتقلال والنزاهــة والشــفافية«(؛ تقريــر المقــرر الخــاص المعنــي بوضــع حقــوق الإنســان في نيجيريــا، وثيقــة الأمــم 

المتحــدة رقــم UN Doc. E/CN.4/1997/62/add.1 ، فقــرة ٧1 )التــي أشــير فيهــا إلى مــا يــلي: »والفصــل بــين الســلطات واحــترام الهيئــة التنفيذيــة لهــذا الفصــل شرطــان لا غنــى عنهــما لــكل 

تعمــل الهيئــة القضائيــة المســتقلة المحايــدة بفعاليــة«(؛ تقريــر المقــرّر الخــاص المعنــي باســتقلال القضــاة والمحامــين، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم UN Doc. E/CN.4/1995/39، فقــرة ٥٥. الحكــم 

الصــادر في ٣1 كانــون الثاني/ينايــر 2٠٠1 عــن محكمــة البلــدان الأمريكيــة لحقــوق الإنســان، قضيــة المحكمــة الدســتورية )أغــيري روكا، راي تــيري وريفوريــدو مارســانو ضــدّ البــيرو(، فقــرة ٧٣.

2٦٣   الملاحظــات الختاميــة للجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان حــول طاجيكســتان، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم UN Doc. CCPR/CO/84/TJK ، فقــرة 1٧. راجــع أيضــاً الملاحظــات 
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الخــاص للأمــم المتحــدة المعنــي باســتقلال القضــاة والمحامــين، والمبــادئ الأساســية والتوجيهيــة حــول الحــق في المحاكمــة العادلــة والمســاعدة القانونيــة في أفريقيــا 
كــما اعتمدتهــا اللجنــة الأفريقيــة لحقــوق الإنســان والشــعوب باعتــماد هيئــة مســتقلة تتــولّى مســؤولية اختيــار القضــاة. يــوصي الميثــاق الأوروبي بشــأن النظــام 
الأســاسي للقضــاة عــلى »تدخــل هيئــة مســتقلة عــن الســلطتين التنفيذيــة والتشريعيــة« في مــا يتعلــق بــكل »قــرار مــن شــأنه أن يؤثــر عــلى اختيــار الموظفــين 

وتعيينهــم أو التــدرج الوظيفــي أو إنهــاء ولايــة القــاضي.«2٦٤

ــارةً عــن  ــون المــدني. تكــون هــذه المجالــس عــادةً عب ــدول التــي تعتمــد نظــام القان ــة لــلإشراف عــلى عمــل القضــاة أمــر شــائع في ال إنّ إنشــاء مجالــس قضائي
»هيئــات مســتقلة، تحــدث بموجــب القانــون أو الدســتور، وتهــدف إلى ضــمان اســتقلالية القضــاء والقضــاة ومــن ثــم تعزيــز كفــاءة أداء النظــام القضــائي ».2٦٥

ويجــب أن تتســق بنيــة المجالــس القضائيــة، وتنظيمهــا ومهامهــا مــع مبــدأ فصــل الســلطات وحفــظ اســتقلالية القضــاء. ومفــاد ذلــك أنــه في الحــالات التــي تشــارك 
فيهــا المجالــس القضائيــة في شــؤون مــن قبيــل تحديــد المؤهــلات المطلوبــة للقضــاة، وشروط تعيينهــم وتدريبهــم وتأديبهــم وثباتهــم الوظيفــي، يجــب أن تتشــكل 

المجالــس عــلى نحــوٍ يضمــن التــزام الدولــة بواجبهــا في احــترام وضــمان اســتقلالية القضــاء.

وبالتــالي، فقــد أوضحــت المعايــير الدوليــة والهيئــات والآليــات المعنيــة بحقــوق الإنســان أنّ المجالــس القضائيــة يجــب أن تكــون مســتقلة عــن الســلطتين التفيذيــة 
والتشريعيــة، وأن تتشــكّل نســبة كبــيرة مــن أعضائهــا مــن القضــاة الذيــن يتــمّ اختيارهــم مــن قبــل نظرائهــم. وقــد أكّــدت لجنــة وزراء مجلــس أوروبــا أنــه ينبغــي 

أن يكــون »نصــف أعضــاء هــذه المجالــس عــلى الأقــل« مــن القضــاة.2٦٦

أمــا الســبب في ذلــك فهــو عــلى حــدّ مــا أشــار إليــه المقــرّر الخــاص المعنــي باســتقلال القضــاة والمحامــين بأنـّـه »إذا تشــكلت الهيئــة أساســاً مــن ممثلــين سياســيين، 
يكــون هنــاك دائمــاً خطــر أن تصبــح هــذه »الهيئــات المســتقلة« مجــرد أجهــزة تتــولى الموافقــة الرســمية أو القانونيــة الروتينيــة عــلى قــرارات تكــون الحكومــة خلفها 

تمــارس تأثيرهــا بشــكلٍ غــير مبــاشر«.2٦٧

نســجاً عــلى المنــوال نفســه، تؤكّــد المذكــرة التوضيحيــة للميثــاق الأوروبي بشــأن النظــام الأســاسي للقضــاة أنــه ولتجنّــب »احتــمال وجــود ميــولات حزبيــة«، عــلى 
»ضرورة انتخــاب القضــاة الأعضــاء في الهيئــة المســتقلة مــن قبــل زملائهــم بغيــة ضــمان اســتقلال هــذه الهيئــة عــن أي ســلطة سياســية تابعــة للســلطة التنفيذيــة 

أو التشريعيــة.«2٦٨

في مــصر، يحــدّد القانــون تشــكيلة مجلــس القضــاء الأعــلى. ووفقــاً للقانــون، يتألــف المجلــس مــن عــددٍ مــن القضــاة ومــن النائــب العــام. وقــد تقلّــص التأثــير 
المبــاشر للســلطة التنفيذيــة في تشــكيلة مجلــس القضــاء الأعــلى. و بعــد أن ألغــى دســتور ســنة 2٠1٤ صلاحيــات الرئيــس في اختيــار النائــب العــام، اقتــصرت ســلطة 
رئيــس الجمهوريــة عــلى اختيــار رئيــس محكمــة النقــض. ولكــن، تــوصي بعــض المعايــير الدوليــة بــأن يتــم انتخــاب نصــف أعضــاء المجلــس القضــائي عــلى الأقــل مــن 
قبــل نظرائهــم؛ وتــوصي بعــض المعايــير الأخــرى بــأن تكــون هــذه النســبة الأغلبيــة.2٦٩ في الوقــت الحــالي، لا ينتخــب أي مــن أعضــاء مجلــس القضــاء الأعــلى مــن 
قبــل نظرائهــم؛ عوضــاً عــن ذلــك، فــإنّ القانــون هــو الــذي يحــدّد التشــكيلة عــلى أســاس الوظيفــة وأقدميــة القضــاة في الســلطة القضائيــة، الأمــر الــذي يعنــي أنّ 

مجلــس القضــاء الأعــلى لا يشــكّل هيئــةً تمثيليــةً فعليــةً.

كــما إنّ مراجعــة صلاحيــات مجلــس القضــاء الأعــلى ووزيــر العــدل المحــدّدة أعــلاه تــدلّ عــلى أنّ مجلــس القضــاء الأعــلى لا يتمتــع بصلاحيــة مســتقلة في صنــع 
القــرارات في مــا يتعلــق بالجوانــب المهمــة مــن المســيرة المهنيــة للقضــاة، بمــا في ذلــك تعيينــات البعــض منهــم، وقــرارات النــدب والنقــل وتأديــب القضــاة.

فمــن الجديــر بالملاحظــة عــلى العكــس، أنّ قــدرة مجلــس القضــاء الأعــلى عــلى العمــل باســتقلالية عــن وزيــر العــدل تعــد محــدودة للغايــة. في الحــالات المتعلقــة 
بنــدب القضــاة إلى محاكــم خاصــة أو إلى وزارة العــدل، أو ندبهــم مــن أجــل القيــام بوظائــف قضائيــة أو قانونيــة إضافــةً إلى عملهــم، يعــود القــرار لوزيــر العــدل 
ويقتــصر دور مجلــس القضــاء الأعــلى عــلى الموافقــة عــلى قــرار الوزيــر. في مجــالاتٍ أخــرى، يحظــى وزيــر العــدل بصلاحيــات حصريــة. فهــو عــلى ســبيل يقــوم 
باختيــار أعضــاء إدارة التفتيــش القضــائي، ويجــوز لــه أن يطلــب مــن النائــب العــام اتخــاذ الإجــراءات التأديبيــة ضــدّ القضــاة؛ كــما يتــولى مســؤولية الإشراف عــلى 

تنفيــذ العقوبــات التأديبيــة ضــدّ القضــاة مــن دون الحاجــة إلى موافقــة مجلــس القضــاء الأعــلى.

بــرزت القيــود المفروضــة عــلى كفــاءة دور مجلــس القضــاء الأعــلى وقدرتــه عــلى ضــمان اســتقلالية القضــاء عندمــا أقدمــت حكومــة مــرسي عــلى اتخــاذ إجــراءات 

الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان حول الهندوراس، وثيقة الأمم المتحدة رقم UN Doc. CCPR/C/HND/CO/1، فقرة 1٦.

2٦٤   الميثــاق الأوروبي بشــأن النظــام الأســاسي للقضــاة، كــما اعتمــده المشــاركون في الاجتــماع المتعــدد الأطــراف الــذي نظمــه مجلــس أوروبــا في ستراســبورغ في الفــترة بــين ٨-1٠ تمــوز/
ــرة ٣.1. ــم DAJ/DOC )98( 23، فق ــة رق ــو 1٩٩٨، الوثيق يولي

2٦٥   مجلس أوروبا، التوصية رقم 12 )2٠1٠( الصادر عن لجنة الوزراء بشأن القضاة: الاستقلالية، الفعالية، والمسؤوليات، فقرة 2٦.

2٦٦   مجلس أوروبا، التوصية رقم 12 )2٠1٠( الصادر عن لجنة الوزراء بشأن القضاة: الاستقلالية، الفعالية، والمسؤوليات، فقرة 2٧.

2٦٧   تقرير المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني باستقلال القضاة والمحامين، وثيقة الأمم المتحدة رقم UN Doc. A/HRC/11/41، فقرة 2٨.

2٦٨   المذكرة التوضيحية للميثاق الأوروبي بشأن النظام الأساسي للقضاة، المبدأ ٣.1.

2٦٩   راجــع مثــلًا، الميثــاق الأوروبي بشــأن النظــان الأســاسي للقضــاة، المبــدأ 1.٣ )»عــلى الأقــل نصــف الذيــن يجلســون للقضــاء ممــن انتخبــوا مــن قبــل أقرانهــم«(. كــما يــوصي الاتحــاد 
الــدولي للقضــاة، وهــو عبــارة عــن جمعيــة مهنيــة، بــدوره بـ«أكريــة مــن القضــاة« الذيــن ينتخبــون مــن قبــل أقرانهــم. راجــع الاتحــاد الــدولي للقضــاة نتائــج لجنــة الدراســة الأولى 2٠٠٣: دور 

ومهــام مجلــس القضــاء الأعــلى أو الهيئــات الشــبيهة في تنظيــم وإدارة نظــام العدالــة الوطنــي. تنــصّ فقــرة 2٦ )ب( مــن إعــلان ســينغفي عــلى أن تنظــر إجــراءات العــزل أو التأديــب القضــائي 

»أمــام محكمــة أو مجلــس يتكــون غالبيــة أعضائــه مــن الســلطة القضائيــة.«
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لتعديــل قانــون الســلطة القضائيــة مــن أجــل تخفيــض ســن إحالــة القضــاة إلى المعــاش. فلــو أقــرّ القانــون لــكان أجــبر آلاف القضــاة الأكــبر ســنّاً عــلى التقاعــد مــن 
الســلطة القضائيــة. عــارض مجلــس القضــاء الأعــلى هــذا الاقــتراح، غــير أنّ رأيــه في مــشروع القانــون هــذا وســواه مــن مســودات التشريعــات المتعلقــة بالســلطة 
القضائيــة غــير ملــزم، وتــمّ تجاهلــه مــن قبــل الســلطة التنفيذيــة. في النهايــة، في وقــتٍ لم يجــر فيــه إقــرار اقــتراح القانــون مــن قبــل الســلطة التشريعيــة قبــل 
الإطاحــة بمــرسي، أفــاد كتذكــيرٍ بــأنّ الســلطة التنفيذيــة والســلطة التشريعيــة تحتفظــان بصلاحيــة تجاهــل آراء مجلــس القضــاء الأعــلى حــول مشــاريع القوانــين 

المتعلقّــة بضمانــات اســتقلال الســلطة القضائيــة.

في إطــار ســعيها للالتــزام باحــترام وصــون اســتقلالية القضــاء في مــصر، يتعــين عــلى الســلطات المصريــة، مــن بــين جملــة أمــور، أن تجعــل مــن مجلــس القضــاء 
الأعــلى هيئــةً مســتقلةً ومنفصلــةً عــن ســواها. يمكــن تحقيــق ذلــك مــن خــلال تعديــل قانــون الســلطة القضائيــة، بحيــث تلغــى صلاحيــات وزيــر العــدل في مــا 

يتعلــق بتعيــين القضــاة، وتأديبهــم وإعارتهــم وإحالتهــم إلى المعــاش.2٧٠

ثالثاً. التوصيات 

تــرى اللجنــة الدوليــة للحقوقيــن أنــه وبهــدف تعزيــز اســتقلالية القضــاء في مــصر، يجــب تعديــل القانــون عــلى نحــوٍ يعــزّز اســقلالية مجلــس القضــاء الأعــلى في 
تنظيــم المســيرة المهنيــة للقضــاة. لهــذه الغايــة، تــوصي اللجنــة الدوليــة للحقوقيــن بتعديــل قانــون الســلطة القضائيــة وغــيره مــن القوانــن التــي ترعــى شــؤون 

مجلــس القضــاء الأعــلى لضــمان مــا يــلي:

١. ضمان استقلالية مجلس القضاء الأعلى في القانون.

٢. يتشكّل مجلس القضاء الأعلى بحيث يكون نصف أعضائه على الأقل من القضاة الذين ينتخبون من قبل نظرائهم.

٣. تكليف مجلس القضاء الأعلى، بدلا من وزير العدل، بالصلاحيات المتعلقة بتنظيم المسيرة المهنية للقضاة، بما في ذلك اختيارهم، وتعيينهم، 

وندبهم، وإعارتهم وتأديبهم.

٤. أن تعدّ إدارة التفتيش القضائي جزءاً من مجلس القضاء الأعلى ويشرف هذا المجلس عليها عوضاً عن وزارة العدل.

٥. أن يحظى مجلس القضاء الأعلى بعددٍ كافٍ من الموظفن والموارد لأداء مهامه في ما يتعلق باختيار وتعين القضاة وإدارة مسيراتهم المهنية، بما 

في ذلك التأديب.

٦. أن يتولّى مجلس القضاء الأعلى مباشرة الإجراءات التأديبية وتحريك الدعوى بشأنها ضدّ القضاة. 

2٧٠   قانون السلطة القضائية، المواد ٩، ٩٩، 111 و٥٥-٦2.
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الفصل الرابع: قانون السلطة القضائية

أولاً. الوضع الراهن

إنّ أكريــة التفاصيــل المتعلقّــة بتعيــين القضــاة وبمســيرتهم المهنيــة وتأديبهــم منصــوص عليهــا في القانــون، لا في الدســتور. ويعــدّ قانــون الســلطة القضائيــة الــذي 
اعتمــد ســنة 1٩٧2 وعــدّل ســنة 2٠٠٨ القانــون الأســاسي الــذي يرعــى تعيــين القضــاة في المحاكــم العاديــة ومســيرتهم المهنيــة.2٧1

وكــما تــمّ شرحــه في الفصــل الثالــث، يمنــح هــذا القانــون الســلطة التنفيذيــة، ووزيــر العــدل تحديــداً صلاحيــات هامــةً في مــا يتعلّــق بالقــرارات المتعلقّــة بــإدارة 
الســلطة القضائيــة. )يتضمّــن الجــدول 1 أعــلاه قائمــةً بالصلاحيــات الممنوحــة لوزيــر العــدل بموجــب قانــون الســلطة القضائيــة(.

١. التعين والرقية

تنصّ المواد ٣٨-٤٣ من قانون السلطة القضائية على معايير الأهلية للقضاة. إذ يشترط في من يولى القضاء:

أن يكون متمتعاً بجنسية جمهورية مصر العربية وكامل الأهلية المدنية؛	 

ألا تقلّ سنّه عن عمرٍ أدنى )يختلف هذا المعيار باختلاف المنصب(؛	 

أن يكون حاصلاً على إجازة الحقوق من إحدى كليات الحقوق بجامعات جمهورية مصر العربية أو على شهادة أجنبية معادلة لها وأن 	 

ينجح في الحالة الأخيرة في امتحان المعادلة؛

ألا يكون قد حكم عليه من المحاكم أو مجالس التأديب؛	 

أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.2٧2	 

بالرغــم مــن أنــه يمكــن تعيــين قضــاة المحاكــم الابتدائيــة مــن بــين العديــد مــن الهيئــات والمراكــز، بمــا في ذلــك كليــات الحقــوق ومجلــس الدولــة،2٧٣ الا أن اللجنــة 
الدوليــة للحقوقيــين علمــت أنهّ،حســب الواقــع العمــلي، يمثــل العمــل في النيابــة العامــة الوســيلة الأولى للتعيــين في الســلطة القضائيــة.2٧٤

 
يكــون شــغل الوظائــف القضائيــة بالمحاكــم العاديــة بقــرار مــن رئيــس الجمهوريــة. بالإضافــة إلى ذلــك، يضطلــع الرئيــس أو ســائر أعضــاء الهيئــة التنفيذيــة بــأدوارٍ 

إضافيــة عنــد اختيــار القضــاة لشــغل بعــض المناصــب الأعــلى رتبــةً.2٧٥

تختلف إجراءات التعيين في المحاكم العادية وفقاً لمستوى المحكمة، فوفقاً لقانون السلطة القضائية:

يعيّن رئيس الجمهورية رئيس محكمة النقض من بين نواب الرئيس وبعد أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى.2٧٦	 

يعيّن نواب رئيس محكمة النقض بموافقة مجلس القضاء الأعلى بناء على ترشيح الجمعية العامة لمحكمة النقض. يقرّر رئيس 	 
الجمهورية أي المرشّحين يعيّن ويقوم رسمياً بتعيين المرشّحين الذين يختارهم.2٧٧

ويعيّن المستشار بمحكمة النقض بموافقة مجلس القضاء الأعلى وذلك من بين اثنين ترشّح أحدهما الجمعية العامة بمحكمة النقض 	 
ويرشّح الآخر وزير العدل.2٧٨

يندب رؤساء المحاكم الابتدائية بقرارٍ من وزير العدل من بين قضاة محكمة الاستئناف بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى.2٧٩	 

ويعيّن رئيس الجمهورية القضاة الآخرين )رؤساء محاكم الاستئناف ونوابها ومستشاروها والرؤساء بالمحاكم الابتدائية والقضاة( بموافقة 	 
مجلس القضاء الأعلى بعد أن يختارهم رئيس المحكمة بين قائمة من المرشحين يحدّدها القضاة القدامى في المحكمة.2٨٠

ولا ينصّ القانون على أي معايير أو إجراءات أخرى لترشيح القضاة أو تعيينهم في السلطة القضائية.

2٧1   القانون رقم 1٩2 لسنة 2٠٠٨، المعدّل للقانون رقم ٤٦ لسنة 1٩٧2، قانون السلطة القضائية.

2٧2   قانون السلطة القضائية، المادة ٣٨.

2٧٣   قانون السلطة القضائية، المادة ٣٩.

2٧٤   قانــون الســلطة القضائيــة، المادتــان ٣٩ و٤٩. الإحصــاءات الرســمية غــير متوافــرة. ولكــن، ســبق للعديــد مــن القضــاة والمحامــين أن أكّــدوا عــلى هــذه الممارســة. راجــع أيضــاً معهــد 
حقــوق الإنســان التابــع للرابطــة الدوليــة للمحامــين، فصــل القانــون عــن السياســة: التحديــات التــي تواجــه اســتقلال القضــاة وأعضــاء النيابــة العامــة في مــصر، شــباط/فبراير  2٠1٤، ص. 2٣.

2٧٥   قانون السلطة القضائية، المادة ٤٤ )1(.

2٧٦   قانون السلطة القضائية، المادة ٤٤ )2(.

2٧٧   قانون السلطة القضائية، المادة ٤٤ )٣(.

2٧٨   قانون السلطة القضائية، المادة ٤٤ )٤(. 

2٧٩   قانون السلطة القضائية، المادة ٩.

2٨٠   قانون السلطة القضائية، المادة ٤٤.
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أمــا إجــراءات ترقيــة القضــاة في مناصــب أعــلى ضمــن المحكمــة فهــي مبهمــة. بحســب مــا ينــصّ عليــه قانــون الســلطة القضائيــة، تقــوم »لجنــة« معينــة بالنظــر 
في ســجلات التفتيــش التقنيــة للقضــاة الصــادرة عــن إدارة التفتيــش القضــائي.2٨1 وكانــت هــذه اللجنــة قــد ســبق وتأسسّــت عــلى يــد هيئــة تعــرف باســم المجلــس 
الأعــلى للهيئــات القضائيــة.2٨2 تكلّــف لجنــة المجلــس الأعــلى للهيئــات القضائيــة بفحــص تقاريــر كفايــة القضــاة الذيــن حصلــوا عــلى درجــة فــوق المتوســط أو 
كــفء.2٨٣ غــير أنّ القانــون الــذي حــدّد مهــام وبنيــة »اللجنــة« قــد ألغــي في العــام 2٠٠٨ ولم يــشر دســتور ســنة 2٠1٤ إلى المجلــس الأعــلى للســلطات القضائيــة.2٨٤ 
وحتــى تاريــخ تموز/يوليــو 2٠1٦، لا يــزال قانــون الســلطة القضائيــة، الــذي لم يجــر تعديلــه منــذ ســنة 2٠٠٨، يشــير إلى »اللجنــة« وإلى المجلــس الأعــلى للهيئــات 

القضائيــة. لا يتضمّــن قانــون الســلطة القضائيــة أي معايــير إضافيــة أو إجــراءات مفصّلــة في مــا يتعلــق بكيفيــة اتخــاذ القــرارات المرتبطــة بالترقيــات القضائيــة.

وقد علمت اللجنة الدولية للحقوقيين أنّ القضاة، في الممارسة، تتمّ ترقيتهم مباشرةً على أساس الأقدمية فقط.

٢. المرأة في القضاء

بالرغــم مــن أنّ المــرأة في مــصر قــد حــازت إجــازاتٍ في الحقــوق، ومارســت مهنــة القانــون وعملــت كأســتاذةً في القانــون طيلــة عقــود إلاّ أنّ قلـّـةً هــنّ اللــواتي تــم 
تعيينهــنّ في منصــب القضــاة. 

ــم بعــض أعضــاء الســلطة  ــن فيه ــال، بم ــف الرج ــذّر في مواق ــز المتج ــةٍ للتميي ــاز القضــائي كنتيج ــد للنســاء في الجه ــدّ بعي ــة إلى ح ــل المتدني ــأتي نســبة التمثي وت
ــة.2٨٥ ــلطة القضائي ــى الس ــي ترع ــين الت ــنة 1٩٧1 أو القوان ــتور س ــوّ دس ــن خل ــم م ــلى الرغ ــة، ع القضائي

لســنواتٍ عديــدة، لم يتــمّ تعيــين النســاء في مــصر في منصــب القــاضي بســبب وجهــات النظــر المنتــشرة والراســخة بــأنّ العمــل كقاضيــة في المحكمــة مهنــة لا تليــق 
بالمــرأة. وقــد عــبّر القضــاة الرجــال عــن هــذا الــرأي مــراراً في الأحــكام الصــادرة عــن المحاكــم. فعــلى ســبيل المثــال، في ســنة 1٩٥2 أصــدرت المحكمــة الإداريــة حكــماً 
يقــي بعــدم تعيــين النســاء في بعــض المراكــز أو المهــن، بمــا في ذلــك مجلــس الدولــة )الهيئــة التــي تشــمل كافــة المحاكــم الإداريــة( والســلطة القضائيــة، نظــراً إلى 
الوضــع والبيئــة والمتطلبــات المحيطــة بهــذه المراكــز ونتيجــة التقاليــد والممارســات المرافقــة للمجتمــع المــصري.2٨٦ وصــدر حكــم مشــابه في العــام 2٨٧.1٩٧٨ وقــد 

صــدر الحكــمان عــن المحكمــة الإداريــة في دعــاوى رفعتهــا النســاء عــلى أثــر رفــض تعيــين المــرأة في مجلــس الدولــة.

وعــلى أثــر إحــدى الفتــاوى الصــادرة عــن شــيخ الأزهــر وغــيره مــن الســلطات والتــي تفيــد عــلى أنّــه »لا يوجــد نــص صريــح قاطــع مــن القــرآن الكريــم أو مــن 
الســنة النبويــة المطهــرة يمنــع المــرأة مــن تــولي وظيفــة القضــاء »، وعــيّن الرئيــس مبــارك امــرأةً في المحكمــة الدســتورية العليــا ســنة 2٨٨.2٠٠٣ فكانــت تهــاني الجبــالي 
القاضيــة الوحيــدة في مــصر حتــى ســنة 2٠٠٧، بعدهــا عيّنــت ٣1 امــرأة أخــرى في الســلطة القضائيــة.2٨٩ وقــد عــيّن العــدد الأكــبر مــن هــؤلاء النســاء مــن مناصــب 
ضمــن النيابــة الإداريــة. وقــد تبــيّن مــن المقابــلات التــي أجريــت مــع القاضيــات والمحاميــات في مــصر ســنة 2٠12 أنّ مجموعــاً مــن ٤2 قاضيــة قــد تــم تعيينهــنّ 

في المحاكــم الجنائيــة والمدنيــة ومحاكــم الأسرة والمحاكــم التجاريــة.2٩٠

وعــلى الرغــم مــن هــذه التحســينات، تبقــى المعارضــة ضــدّ تعيــين المــرأة في المناصــب القضائيــة كامنــةً في القضــاء نفســه. ففــي عــام 2٠1٠، صوّتــت الأكريــة في 
الجمعيــة العامــة لمجلــس الدولــة ضــدّ تعيــين القاضيــات في هــذه الهيئــة. 2٩1 بعــد تصويــت مجلــس الدولــة، قــدّم وزيــر العــدل في تلــك الفــترة طلــب رأي استشــاري 
لــدى المحكمــة الدســتورية العليــا بشــأن معايــير التعيــين في مجلــس الدولــة. فحكمــت المحكمــة الدســتورية العليــا بــأنّ المعايــير واضحــة ولا يمكــن تفســيرها مــن 
قبــل مجلــس الدولــة عــلى أنهــا تســتبعد النســاء.2٩2 ورغــم الحكــم الصــادر عــن المحكمــة الدســتورية العليــا، علمــت اللجنــة الدوليــة للحقوقيــين مــن عــدد مــن 

االمحامــين المصريــين أنـّـه لم يتــمّ تعيــين أي امــرأة كقاضيــة في المحاكــم الإداريــة.

2٨1   قانون السلطة القضائية، المادة ٨1.

ــا إلى المجلــس الأعــلى للهيئــات  ــم القضاي ــات والترقيــات والإحــالات والمظــالم قبــل تقدي ــة دراســة التعيين ــولّى هــذه اللجن 2٨2   تبعــاً للــمادة ٦ مــن القانــون رقــم ٨2 لســنة 1٩٦٩، تت
القضائيــة.

2٨٣   قانون السلطة القضائية، المادة ٨1.

2٨٤   ألغى القانون رقم 1٩2 لسنة 2٠٠٨ القانون رقم ٨2 لسنة 1٩٦٩.

2٨٥   راجــع دســتور ســنة 1٩٧1؛ قانــون الســلطة القضائيــة، المــادة ٣٨؛ والقانــون رقــم ٤٧ لســنة 1٩٧2، المــادة ٧٣ )1( )إدراج معايــير تعيــين القضــاة وعــدم الإشــارة إلى النــوع الاجتماعــي 
كأحــد المؤهــلات(.

66638=sid?aspx.Story/ar/eg.gov.sis.www//:http ،2٨٦   الهيئة العامة للاستعلامات المرأة المصرية والقضاء

66638=sid?aspx.Story/ar/eg.gov.sis.www//:http ،2٨٧   الهيئة العامة للاستعلامات المرأة المصرية والقضاء

66638=sid?aspx.Story/ar/eg.gov.sis.www//:http ،2٨٨   الهيئة العامة للاستعلامات المرأة المصرية والقضاء

66638=sid?aspx.Story/ar/eg.gov.sis.www//:http ،2٨٩   الهيئة العامة للاستعلامات المرأة المصرية والقضاء

2٩٠   المقابــلات التــي أجرتهــا اللجنــة الدوليــة للحقوقيــين مــع القاضيــات والمحاميــات في ٤ أيلول/ســبتمبر 2٠12. لم تتمكــن اللجنــة الدوليــة للحقوقيــين مــن الحصــول عــلى الإحصــاءات 
ــم المتحــدة الإنمــائي. ــج الأم ــرات برنام ــاً لتقدي ــون نســمة وفق ــدد ســكان مــصر بـــ٩٠.2 ملي ــدّر ع ــدد الإجــمالي للقضــاة في مــصر. يق الرســمية حــول الع

2٩1  من مجموع من ٣٨٠ قاضياً، صوّت ٣٣٤ ضد تعيين المرأة، في حين صوّت ٤2 لصالحها، وامتنع ٤ قضاة عن التصويت.

2٩2   الــرأي الاستشــاري الصــادر عــن المحكمــة الدســتورية العليــا والمتعلــق بالطلــب رقــم 1 للســنة القضائيــة ٣2، قــرار 1٥ آذار/مــارس 2٠1٠. راجــع أيضــاً معهــد حقــوق الإنســان التابــع 
ــة في مــصر، شــباط/فبراير  2٠1٤، ص. ٣٠. ــة العام ــي تواجــه اســتقلال القضــاة وأعضــاء النياب ــات الت ــن السياســة: التحدي ــون ع ــين، فصــل القان ــة للمحام للرابطــة الدولي
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في اجتــماعٍ عقــده مــع اللجنــة الدوليــة للحقوقيــين في أيلول/ســبتمبر 2٠12، دافــع الأمــين العــام لمجلــس الدولــة عــن هــذا الموقــف باعتبــاره حــذراً، وأكّــد أنّ تجربــة 
خــوض المــرأة غــمار القضــاء بــدأ قبــل ســبع ســنين فقــط. يجــب أن نــرى كيــف ســيبدو ونحــن الآن في طــور اختبــار هــذه التجربــة. فــإذا نجحــت، قــد تنتقــل 
إلى الهيئــات الأخــرى، بمــا في ذلــك مجلــس الدولــة. وعــلى نحــوٍ مشــابه، أكّــد نائــب رئيــس لمجلــس الدولــة بقولــه: نعمــل عــلى مراقبــة التجربــة وتقييمهــا ونحــن 

بالانتظــار اليــوم. ليــس هنــاك مــن اعــتراض عــلى أســاس قانــوني.

مــن جهتهــم، أبــدى بعــض كبــار القضــاة انفتاحــاً أقــل حيــال تعيــين المزيــد مــن النســاء في القضــاء. فقــد عــبّر مثــلاً أحــد القضــاة في محكمــة جنايــات القاهــرة 
عــن رأيــه للجنــة الدوليــة للحقوقيــين، بقولــه إنّــه يجــب عــدم تــولي المــرأة منصــب القضــاء لكونــه مــن غــير الملائــم للنســاء المشــاركة في التحقيقــات الجنائيــة.

رغم هذه المعارضة، ينصّ دستور سنة 2٠1٤ على أن تكفل الدولة للمرأة حقها في تولي الوظائف في الهيئات القضائية، دون تمييز ضدها.2٩٣

في حزيران/يونيو 2٠1٥، عينّت 2٦ امرأة إضافية في النيابة الإدارية هيئة قضايا الدولة كقاضيات في المحاكم العادية.2٩٤

٣. الأمن الوظيفي والنقل

تنــصّ المــادة 1٨٦ مــن دســتور ســنة 2٠1٤ عــلى أنّ القضــاة غــير قابلــين للعــزل وأنّ القانــون يحــدّد شروط وإجــراءات تقاعدهــم وينظــم مســاءلتهم تأديبيــاً بمــا 
يحفــظ اســتقلالهم وحيادهــم. ويؤكّــد قانــون الســلطة القضائيــة عــلى أنّ رجــال القضــاء والنيابــة العامــة يبقــون في وظائفهــم إلى ســن الســبعين عامــاً وهــو العمــر 
الإجبــاري للتقاعــد.2٩٥ وبالرغــم مــن هــذه المقتضيــات، يجــوز مــع ذلــك عــزل القضــاة مــن مناصبهــم أو إحالتهــم إلى المعــاش نتيجــة إجــراءات تأديبيــة أو »لفقــدان 

أســباب الصلاحيــة«؛ كــما يمكنهــم أيضــاً أن يختــاروا الاســتقالة.2٩٦ 

عندمــا كان مــرسي رئيســاً، قــدّم كل مــن حــزب الحريــة والعدالــة، وحــزب الوســط، وحــزب البنــاء والتنميــة اقتراحــاً بتخفيــض ســن التقاعــد الإلزامــي لرجــال القضــاء 
والنيابــة العامــة مــن الســبعين إلى الســتين. وكان هــذا التغيــير لــو تمــت الموافقــة عــلى الاقــتراح ليطــال آلاف القضــاة وأعضــاء النيابــة العامــة في مــصر، فيجــبرون 
عــلى التقاعــد.2٩٧ لقــي الاقــتراح انتقــاداتٍ شــديدة مــن جانــب أعضــاء الســلطة القضائيــة، فوصفــوه بأنــه يذكّــر بـــما درج عــلى تســميته بـ«مذبحــة القضــاة« التــي 
قادهــا الرئيــس عبــد النــاصر ســنة 1٩٦٩، والتــي طــرد فيهــا مئــات القضــاة أو أحيلــوا إلى وظائــف غــير قضائيــة. غــير أنّ منــاصري الاقــتراح زعمــوا أنّ تخفيــض ســن 
التقاعــد مــن شــأنه أن يبعــد القضــاة المعيّنــين في عهــد مبــارك. ورغــم أنّ الاقــتراح قــد قوبــل بالمعارضــة الشــديدة مــن جانــب معظــم القضــاة ومجلــس القضــاء 
الأعــلى المخــوّل بموجــب القانــون عــلى التعليــق عــلى مشــاريع التشريعــات المتعلقــة بالقضــاء، طرحــت الهيئــة التنفيذيــة مــشروع القانــون للنقــاش أمــام مجلــس 
الشــورى )الغرفــة العليــا للبرلمــان المــصري(. في أيار/مايــو 2٠1٣، وافــق مجلــس الشــورى عــلى مــشروع القانــون بصفــة مؤقتــة. وفي نهايــة المطــاف، لم تقــرّ الهيئــة 
التشريعيــة مــشروع القانــون قبــل الإطاحــة بمــرسي، غــير أنّ الحادثــة تشــير مــع ذلــك إلى الخطــر المســتمر لهــذا النــوع مــن التدخــل في شــؤون الأمــن الوظيفــي 

لأعضــاء الســلطة القضائيــة مــن قبــل الســلطتين التنفيذيــة والتشريعيــة.

ــون الســلطة  ــح قان ــون.2٩٨ هــذا ويمن ــة بالقان ــة المبين ــم أو إعارتهــم إلا في الأحــوال وبالكيفي ــة، لا يجــوز نقــل القضــاة أو ندبه ــون الســلطة القضائي بموجــب قان
ــة أخــرى، عــلى الشــكل الآتي:  ــدب القضــاة إلى وظائــف قضائي ــة ن ــر العــدل صلاحي ــة وزي القضائي

ندب الرؤساء والقضاة بالمحاكم الابتدائية لمحاكم غير محاكمهم لمدة لا تتجاوز ستة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى بعد موافقة 	 
مجلس القضاء الأعلى.2٩٩

يندب قضاة محاكم الاستئناف لرئاسة المحاكم الابتدائية لمدة سنة على الأكر قابلة للتجديد بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى.٣٠٠	 

يندب قضاة محاكم الاستئناف للعمل في محكمة استئناف غير المحكمة التابعين لها أو بالنيابة العامة أو بمحكمة النقض لمدة لا تتجاوز 	 
ستة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى وذلك بعد أخذ رأي الجمعية العامة للمحكمة التابعين لها وموافقة مجلس القضاء الأعلى.٣٠1

ولا تطلب موافقة القاضي للندب المؤقت.

إضافــةً إلى ذلــك، يجــوز لوزيــر العــدل نــدب القــاضي مؤقتــاً للقيــام بأعــمال قضائيــة أو قانونيــة غــير عملــه أو بالإضافــة إلى عملــه، بعــد أخــذ رأي الجمعيــة العامــة 

2٩٣   دستور سنة 2٠1٤، المادة 11.

2٩٤   القرار رقم 2٣٥ لسنة 2٠1٥ الصادر عن رئيس الجمهورية في 2٦ أيار/مايو 2٠1٥، كما نشر في الجريدة الرسمية رقم 2٥ في 1٨ حزيران/يونيو 2٠1٥.

2٩٥   قانون السلطة القضائية، المادتان ٦٧ و٦٩.

2٩٦   قانون السلطة القضائية، المادة 11٠ )الإحالة إلى المعاش( والمادة ٧٠ )الاستقالة(.

2٩٧   أورســولا لينــدسي، القانــون ضــد القضــاة، في صحيفــة نيويــورك تايمــز، 1٦ أيار/مايــو 2٠1٣ )مــع الإشــارة إلى أنّ القانــون »سيرســل حــوالى ٣٠٠٠ قــاضٍ مــن كبــار الســن إلى توضيــب 
ــو 2٠1٣. ــدى، ٨ أيار/ماي ــة ص ــصر في صحيف ــة في م ــلطة القضائي ــلى الس ــة ع ــراون، المعرك ــان ج. ب ــم«(؛ ناث أغراضه

2٩٨   قانون السلطة القضائية، المادة ٥2.

2٩٩   قانون السلطة القضائية، المادة ٥٨.

٣٠٠   قانون السلطة القضائية، المادة ٩.

٣٠1   قانون السلطة القضائية، المادتان ٥٦-٥٧.
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التابــع لهــا وموافقــة مجلــس القضــاء الأعــلى، ولا يجــوز أن تزيــد مــدة نــدب القــاضي لغــير عملــه طــول الوقــت عــلى ثــلاث ســنوات متصلــة.٣٠2 ولا تطلــب موافقــة 
القــاضي عــن هــذه القــرارات المؤقتــة أيضــاً.

يجــوز إعــارة أعضــاء الســلطة القضائيــة، بمــن فيهــم رجــال النيابــة العامــة، إلى الحكومــات الأجنبيــة أو الهيئــات الدوليــة بقــرار مــن رئيــس الجمهوريــة، بعــد أخــذ 
رأي الجمعيــة العامــة للمحكمــة التابــع لهــا القــاضي أو النائــب العــام بحســب الأحــوال وموافقــة مجلــس القضــاء الأعــلى.٣٠٣ ولا يجــوز أن تزيــد مــدة الإعــارة عــلى 
أربــع ســنوات متصلــة ومــع ذلــك يجــوز أن تزيــد المــدة عــلى هــذا القــدر إذا اقتضــت ذلــك مصلحــة قوميــة يقدرهــا رئيــس الجمهوريــة.٣٠٤ ولا تطلــب موافقــة 

القــاضي في هــذه الحالــة أيضــاً.

ينــص دســتور ســنة 2٠1٤ عــلى أنــه لا يجــوز نــدب القضــاة كليــاً أو جزئيــاً إلا للجهــات وفى الأعــمال التــى يحددهــا القانــون، وذلــك كلــه بمــا يحفــظ اســتقلال 
القضــاء والقضــاة وحيدتهــم، ويحــول دون تعــارض المصالــح. ويبــين القانــون الحقــوق والواجبــات والضمانــات المقــررة لهــم.٣٠٥ بالرغــم مــن أنّ هــذه المقتضيــات 
قــد تفيــد كأســاس للمطالبــة بمزيــد مــن الشــفافية، ووضــع معايــير موضوعيــة، وحــدّ لــدور الســلطة التنفيذيــة في القــرارات المتعلقــة بالإعــارات والنــدب، الا أنّ 

هــذه الإصلاحــات القانونيــة والسياســية وحتــى تموز/يوليــو 2٠1٦ لا تبــدو مرتقبــة.

بالإضافــة إلى مــا ورد أعــلاه، تنــصّ أحــد المقتضيــات الانتقاليــة الــواردة في دســتور ســنة 2٠1٤ عــلى أن يصــدر مجلــس النــواب قانونــاً بتنظيــم قواعــد نــدب القضــاة 
وأعضــاء الجهــات والهيئــات القضائيــة، بمــا يضمــن إلغــاء النــدب الــكلي والجــزئي  لغــير الجهــات القضائيــة أو اللجــان ذات الاختصــاص القضــائى أو لإدارة شــؤون 
العدالــة أو الإشراف عــلى الانتخابــات.٣٠٦ وفقــاً لأحــد أعضــاء لجنــة صياغــة الدســتور، تهــدف هــذه المــادة إلى كبــح تدخــل الســلطة التنيفذيــة بالقضــاء عــن طريــق 

تقييــد ممارســة إعــارة القضــاة إلى الهيئــات غــير القضائيــة.٣٠٧ ويبقــى أن نشــهد عــلى مــا ســتحققه مقترحــات مجلــس النــواب.

بعــد الإطاحــة بالرئيــس الســابق مــرسي في تموز/يوليــو 2٠1٣، أحيــل عــدد كبــير مــن القضــاة إلى الوظائــف غــير القضائيــة، وأجــبروا عــلى التقاعــد وفصلــوا مــن 
مناصبهــم عــلى أثــر إجــراءات تأديبيــة وإجــراءات فقــدان الصلاحيــة )راجــع الفصــل الأول، ثالثــاً، الــذي يطــرح المخــاوف حــول العدالــة والأســباب الداعيــة لهــذا 

النــوع مــن الإجــراءات والملحــق 1 لمزيــد مــن التفاصيــل حــول هــذه الإجــراءات.( يتضمــن القســم التــالي معلومــات حــول تفاصيــل هــذه الإجــراءات.

٤. التقييم والتأديب

تشــكل بــوزارة العــدل إدارة التفتيــش القضــائي عــلى أعــمال القضــاة والرؤســاء بالمحاكــم الابتدائيــة.٣٠٨ وتؤلــف مــن مديــر ووكيــل يختــاران مــن قضــاة محكمــة 
ــر حــول فصــل إدارة  ــشرت تقاري ــد انتفاضــة ســنة 2٠11، انت ــة.٣٠٩ بع ــم الابتدائي ــاء بالمحاك ــن الرؤس ــم وم ــددٍ كافٍ منه ــن ع ــتئناف وم ــم الاس ــض أو محاك النق
ــه قــد تّمــت  التفتيــش القضــائي عــن وزارة العــدل.٣1٠ في العــام 2٠12، أخــبر أحمــد مــي الــذي كان وزيــراً للعــدل في تلــك الفــترة اللجنــة الدوليــة للحقوقيــين أنّ
صياغــة مــشروع أمــر يقــي بــإشراف مجلــس القضــاء الأعــلى عــلى إدارة التفتيــش القضــائي.٣11 ولكــن لم يجــر بعــد إقــرار أي قانــون بهــذا الشــأن وحتــى شــهر تمــوز/

يوليــو 2٠1٦، تبقــى إدارة التفتيــش القضــائي خاضعــةً لإشراف وزارة العــدل.

يخضــع القضــاة لنوعــين مــن التفتيــش: 1( التفتيــش التقنــي، حيــث تنظــر إدارة التفتيــش القضــائي في عمــل القــاضي؛ و2( التفتيــش عــلى أثــر إنــذار خطــي، وهــي 
حــالات تثــار فيهــا الشــكوك حــول ســلوك القــاضي مــن قبــل رئيــس المحكمــة التابــع لهــا القــاضي أو الجمعيــة العامــة بهــا.

وفقــاً لقانــون الســلطة القضائيــة، يجــرى التفتيــش التقنــي لمجموعــة مــن قضــاة المحاكــم الابتدائيــة المختاريــن مســبقاً مــرة كل ســنتين عــلى الأقــل.٣12 يضــع وزيــر 
العــدل لائحــة التفتيــش القضــائي لقضــاة المحاكــم الابتدائيــة الخاضعــين للتفتيــش التقنــي في فــترة معينــة. في المــاضي، كانــت موافقــة المجلــس الأعــلى للهيئــات 
القضائيــة عــلى لائحــة قضــاة المحاكــم الابتدائيــة ضروريــةً؛ ولكــن، مــع إلغــاء هــذا المجلــس بموجــب دســتور ســنة 2٠1٤، ليــس مــن الواضــح مــا الهيئــة المطلــوب 

موافقتهــا عــلى اللائحــة.٣1٣

٣٠2   قانون السلطة القضائية، المادتان ٦2 و٦٤.

٣٠٣   قانون السلطة القضائية، المادة ٦٥.

٣٠٤   المرجع نفسه.

٣٠٥   دستور سنة 2٠1٤، المادة 1٨٦.

٣٠٦   دستور سنة 2٠1٤، المادة 2٣٩.

٣٠٧   إيجاز من الدكتورة منى ذو الفقار باستضافة بعثة مصر الدائمة إلى الأمم المتحدة، 2٤ آذار/مارس 2٠1٤، جنيف، سويسرا.

٣٠٨   قانون السلطة القضائية، المادة ٧٨.

٣٠٩   قانون السلطة القضائية، المادة ٧٨.
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٣11   التقــت اللجنــة الدوليــة للحقوقيــين بوزيــر العــدل أحمــد مــي في ٣ أيلول/ســبتمبر 2٠12. راجــع أيضــاً وزيــر العــدل يصــوغ قوانــين  لمزيــد مــن الاســتقلالية القضائيــة، في صحيفــة 
independence-judicial-more-law-drafts-minister-justice/news/com.egyptindependent.www//:http الرابــط  عــبر  متوافــر   ،2٠12 آب/أغســطس   1٣ إندبندنــت،  مــصر 

٣12   قانون السلطة القضائية، المادة ٧٨.

٣1٣   قانــون الســلطة القضائيــة، المــادة ٧٨. ينسّــق المجلــس الأعــلى للهيئــات القضائيــة شــؤون مختلــف الهيئــات القضائيــة في مــصر. ولا يجــدر الخلــط بينهــا وبــين مجلــس القضــاء 
ــة. ــم العادي ــة للمحاك ــؤون الإداري ــولّى الش ــذي يت ــلى ال الأع
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لا ينــصّ قانــون الســلطة القضائيــة أو أي قانــون آخــر في مــصر عــلى مدونــة وطنيــة شــاملة للســلوك القضــائي أو أخلاقيــات المهنــة، لتوجيــه القضــاة، أو لتقييــم أداء 
أو ســلوك القــاضي بصــورة دوريــة ضمــن ســياق عمليــات تفتيــش منتظمــة، ودوريــة وتقنيــة أو ضمــن نظــام الإنــذارات أو نظــام تأديبــي ذي طابــع أكــر رســمية. 

ولكــن، ينــص قانــون الإجــراءات الجنائيــة عــلى مــوادّ محــدودة تتنــاول تنحــي القضــاة مــن قضيــة معينــة.

بعــد التفتيــش التقنــي، يخطــر وزيــر العــدل مــن يقــدر بدرجــة متوســط أو أقــل مــن المتوســط مــن رجــال القضــاء والنيابــة العامــة بدرجــة كفايتــه، وذلــك بمجــرد 
انتهــاء إدارة التفتيــش المختصــة مــن تقديــر كفايتــه.٣1٤ ولمــن أخطــر الحــق في التظلــم، ويكــون التظلــم بعريضــة تقــدم إلى إدارة التفتيــش القضــائي. وكان هــذا 
التظلــم في الســابق يحــال إلى لجنــة المجلــس الأعــلى للهيئــات القضائيــة، التــي تفصــل في التظلــم بعــد الاطــلاع عــلى الأوراق وســماع أقــوال المتظلــم ويصــدر قرارهــا 
خــلال خمســة عــشر يومــاً مــن تاريــخ إحالــة الأوراق إليهــا.٣1٥ ومنــذ إلغــاء المجلــس الأعــلى للهيئــات القضائيــة بموجــب دســتور ســنة 2٠1٤، ليــس مــن الواضــح 

اليــوم مــا هــي الهيئــة المكلفــة بالنظــر في هــذه المظــالم.

عــلاوةً عــلى ذلــك، إذا حصــل القــاضي عــلى تقريريــن متواليــين بدرجــة أقــل مــن المتوســط، يعــرض وزيــر العــدل أمــره عــلى المجلــس التأديبــي. فيقــوم المجلــس 
بفحــص حالتــه فــإذا تبــين صحــة التقاريــر أو صيرورتهــا نهائيــة قــرر إحالتــه إلى المعــاش أو نقلــه إلى وظيفــة أخــرى غــير قضائيــة.٣1٦ ولا يكــون هــذا القــرار قابــلًا 

للاســتئناف.

كــما ســبق وذكــر أعــلاه، لرئيــس المحكمــة، مــن تلقــاء نفســه أو بنــاءً عــلى قــرار الجمعيــة العامــة، حــق تنبيــه القضــاة إلى مــا يقــع منهــم »مخالفــاً لواجباتهــم أو 
مقتضيــات وظائفهــم« بعــد ســماع أقوالهــم.٣1٧ ويكــون التنبيــه شــفاهاً أو كتابــةً وفي الحالــة الأخــيرة يبلــغ صورتــه لوزيــر العــدل.

وللقاضي أن يعترض على التنبيه الصادر إليه كتابةً بطلب يرفع خلال أسبوعين من تاريخ تبليغه إياه إلى مجلس القضاء الأعلى.

وللمجلــس إجــراء تحقيــق عــن الواقعــة التــي كانــت محــلاً للتنبيــه بعــد ســماع أقــوال القــاضي ولــه أن يؤيــد التنبيــه أو يعتــبره كأن لم يكــن ويبلــغ قــراره إلى وزيــر 
العــدل. وإذا تكــررت المخالفــة ذاتهــا أو اســتمرت بعــد صــيرورة التنبيــه نهائيــاً رفعــت الدعــوى التأديبيــة.٣1٨ أمــا الإجــراءات التأديبيــة فمنصــوص عليهــا في المــادة 

٩٨ مــن قانــون الســلطة القضائيــة.

بالإضافــة إلى التفتيــش التقنــي أو المبنــي عــلى التظلــم، يخضــع جميــع القضــاة، في مــا عــدا أعضــاء مجلــس القضــاء الأعــلى، للتأديــب بموجــب المــادة ٩٨ مــن قانــون 
الســلطة القضائيــة. أمــا بالنســبة لقضــاة مجلــس القضــاء الأعــلى، تتــولى الجمعيــة العامــة لــدى المحكمــة العمليــة التأديبيــة. تقــام الدعــوى التأديبيــة بطريقــة مــن 

ثــلاث: 1( مــن النائــب العــام مــن تلقــاء نفســه، أو 2( بنــاء عــلى اقــتراح وزيــر العــدل، أو ٣( رئيــس المحكمــة التــي يتبعهــا القــاضي.٣1٩

يتشــكل المجلــس التأديبــي مــن أقــدم رؤســاء محاكــم الاســتئناف مــن غــير أعضــاء مجلــس القضــاء الأعــلى، وعضويــة أقــدم قاضيــين بمحكمــة النقــض وأقــدم نائبــي 
رئيــس محكمــة الاســتئناف. أمــا القــاضي الــذي يقــود التفتيــش التأديبــي فيتــم اختيــاره  وفقــاً لرتبــة القــاضي موضــوع الشــكوى.٣2٠ وبعــد اختيــار القــاضي الــذي 

ســيتولّى التحقيــق، يســمح مجلــس القضــاء الأعــلى بمبــاشرة التحقيــق.٣21

للقــاضي المعنــي أن ينيــب في الدفــاع عنــه أحــد رجــال القضــاء الحاليــين أو الســابقين مــن غــير أربــاب الوظائــف أو المهــن )وليــس محامــين( ولــه أن يقــدم دفاعــه 
كتابــةً.٣22 بموجــب المــادة 1٠2 مــن قانــون الســلطة القضائيــة، إذا رأى مجلــس التأديــب وجهــاً للســير في إجــراءات المحاكمــة عــن جميــع التهــم أو بعضهــا، كلــف 
القــاضي الحضــور بميعــاد أســبوع عــلى الأقــل بنــاء عــلى أمــر مــن رئيــس المجلــس.٣2٣ ويجــب أن يشــتمل طلــب الحضــور عــلى بيــانٍ كافٍ لموضــوع الدعــوى وأدلــة 

الاتهــام. تكــون جلســات المحاكمــة التأديبيــة سريــةً، لا يحرهــا الجمهــور ولا الإعــلام ولا حتــى عائلــة القــاضي.٣2٤

وللمجلــس دائمــاً الحــق في طلــب حضــور القــاضي بشــخصه وإذا لم يحــر القــاضي أو لم ينيــب عنــه أحــداً جــاز الحكــم في غيبتــه بعــد التحقــق مــن صحــة إعلانه.٣2٥ 

٣1٤   قانون السلطة القضائية، المادة ٧٩.

٣1٥   قانون السلطة القضائية، المادة ٨٠ و٨1.

٣1٦   قانون السلطة القضائية، المادة 112.

٣1٧   قانون السلطة القضائية، المادة ٩٤.

٣1٨   قانون السلطة القضائية، المادة ٩٤.

٣1٩   قانون السلطة القضائية، المادة ٩٩.

٣2٠   تنــص المــادة ٩٩ عــلى مــا يــلي: يتــولى التحقيــق »أحــد نــواب رئيــس محكمــة النقــض أو رئيــس بمحكمــة الاســتئناف يندبــه وزيــر العــدل أو رئيــس المحكمــة بالنســبة إلى القضــاة 
ومــن يعلوهــم بمحكمــة النقــض أو بمحاكــم الاســتئناف، أو قــاض مــن محكمــة النقــض أو مــن محكمــة الاســتئناف مــن إدارة التفتيــش القضــائي بالنســبة إلى الرؤســاء بالمحاكــم الابتدائيــة وقضاتهــا.«

٣21   قانون السلطة القضائية، المادة ٩٦ )٤(.

٣22   قانون السلطة القضائية، المادة 1٠٦.

٣2٣   إن لم تكن إجراءات المحكمة ضروريةً، لا ينص القانون على أي مقتى يتطلبّ من القاضي أن يقدم طلب الحضور.

٣2٤   قانون السلطة القضائية، المادة 1٠٦.

٣2٥   قانون السلطة القضائية، المادة 1٠٦.
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يجــب أن يكــون الحكــم الصــادر مــن المجلــس مشــتملاً عــلى الأســباب التــي بنــي عليهــا وتكــون تــلاوة منطــوق الحكــم في جلســة علنيــة، مفتوحــة حتى للإعــلام.٣2٦

وللنائــب العــام وللمحكــوم عليــه الطعــن في هــذا الحكــم خــلال ثلاثــين يومــاً مــن تاريــخ صــدوره أمــام مجلــس تأديــب أعــلى يشــكل مــن رئيــس محكمــة النقــض، 
رئيســاً، واقــدم ثلاثــة مــن رؤســاء محاكــم الاســتئناف وأحــدث ثلاثــة نــواب لرئيــس محكمــة النقــض.٣2٧ ترفــع الدعــوى بعريضــة تــودع قلــم كتــاب ويكلــف النائــب 
العــام والقــاضي بالحضــور في الجلســة التــي تحــدد لتحضــير الدعــوى. ولا يــأتي القانــون عــلى ذكــر فــترة محــددة قبــل الجلســة للإشــعار بانعقادهــا للأطــراف.٣2٨ 
وبعــد تحضــير الدعــوى، يحــال القــاضي الــذي يخضــع للإجــراءات إلى جلســة أمــام مجلــس التأديــب الأعــلى للمرافعــة في موضوعهــا.٣2٩ وهنــا أيضــاً لا يحــدد القانــون 

فــترة ســابقة للجلســة لإبــلاغ القــاضي بهــا. كــما لا ينــصّ عــلى مــا إذا كان للقــاضي الحــق بالمرافعــة شــفهياً أو خطيــاً.

يقــرّر المجلــس التأديبــي بالعقوبــات التــي يمكــن فرضهــا بعــد صــدور حكــم بمســؤولية القــاضي عــن ســوء الســلوك. العقوبــات التأديبيــة التــي يجــوز توقيعهــا عــلى 
القضــاة هــي اللــوم والعــزل.٣٣٠ عــلى ســبيل المثــال يمكــن عــزل القــاضي مــن وظيفتــه القضائيــة ونقلــه إلى وظيفــة غــير قضائيــة نتيجــة إجــراء تأديبــي.٣٣1 ولا ينــص 
قانــون الســلطة القضائيــة عــلى أي توجيــه في مــا يتعلــق بطريقــة تطبيــق هــذه العقوبــات، كمعيــار تناســب العقوبــة مــع ســوء الســلوك أو اقتصــار العــزل عــلى 

الحــالات التــي يســهم فيهــا ســوء الســلوك بفقــدان صلاحيــة القــاضي لشــغل منصبــه.

يتولى وزير العدل تنفيذ الأحكام الصادرة من مجلس التأديب، بما فيها الفصل عن العمل.٣٣2

بموجب المادة 1٠٤ من قانون السلطة القضائية، لا تأثير للدعوى التأديبية على الدعوى الجنائية أو المدنية الناشئة عن نفس الواقعة.

إضافــةً إلى التفتيــش والإجــراءات التأديبيــة، إذا ظهــر في أي وقــت أن القــاضي »فقــد أســباب الصلاحيــة« لولايــة القضــاء لغــير الأســباب الصحيــة، يرفــع طلــب الإحالة 
إلى المعــاش أو النقــل إلى وظيفــة أخــرى غــير قضائيــة مــن وزيــر العــدل مــن تلقــاء نفســه أو بنــاء عــلى طلــب رئيــس المحكمــة إلى المجلــس التأديبــي لجلســة 
»فقــدان الصلاحيــة لولايــة القضــاء«. ولهــذا المجلــس إذا رأى محــلاً للســير في الإجــراءات، أن ينــدب عنــد الاقتضــاء أحــد أعضائــه لإجــراء مــا يلــزم مــن التحقيقــات 
ويدعــو المجلــس القــاضي للحضــور أمامــه بميعــاد ثلاثــة أيــام، ويعتــبر القــاضي في إجــازة حتميــة تــصرف لــه خلالهــا كافــة مســتحقاته الماليــة وذلــك حتــى الفصــل 
في الطلــب. وبعــد ســماع طلبــات ممثــل النيابــة العامــة  ودفــاع القــاضي أو مــن ينــوب عنــه يصــدر المجلــس حكمــه مشــتملاً عــلى الأســباب التــي بنــى عليهــا 
إمــا بقبــول الطلــب وإحالــة القــاضي إلى المعــاش أو نقلــه إلى وظيفــة أخــرى غــير قضائيــة، مثــل  وزارة العــدل، وإمــا برفــض الطلــب.٣٣٣ وللقــاضي الطعــن في قــرار 

المجلــس التأديبــي أمــام مجلــس تأديبــي أعــلى.٣٣٤

لا ينــص قانــون الســلطة القضائيــة أو أي قانــون آخــر عــلى مــا يميــز بــين فقــدان الصلاحيــة والإجــراءات التأديبيــة، ولا يوضــح الســلوك أو الحالــة التــي تجعــل 
القــاضي »فاقــداً أســباب الصلاحيــة« لولايــة القــاضي.

في شــهر آذار/مــارس 2٠1٥، أجــبر ٣1 قاضيــاً عــلى التقاعــد عــلى أثــر »إجــراءات فقــدان الصلاحيــة لولايــة القــاضي« لدورهــم المزعــوم في التوقيــع عــلى بيــان تمــوز/
يوليــو ومشــاركتهم في تظاهــرة ســاحة رابعــة. وفي ســياق الإجــراءات التــي قيــدت ضدهــم، اعــترض القضــاة بــأنّ القضيــة كانــت مــن المفــترض أن تعالــج كمســألة 
ــة تكــون ملائمــة  تأديبيــة بمــا أنّ الإجــراءات كانــت ترتبــط بحادثــة واحــدة. إلاّ أنّ المجلــس التأديبــي رفــض هــذه الحجــة وأعلــن أنّ إجــراءات فقــدان الصلاحي
عندمــا لا يكــون القــاضي قــادراً عــلى أداء وظائفــه بســبب ســوء الســلوك أو عــدم التــزام الحيــاد.٣٣٥ وقــد أجــبر القضــاة الأحــد والثلاثــين الذيــن عــلى التقاعــد بحجــة 
مشــاركتهم في نشــاط ســياسي أخــل باســتقلاليتهم إلى الأبــد، وبالتــالي أفقدهــم أســباب الصلاحيــة لولايــة القــاضي. طعــن القضــاة بهــذا القــرار أمــام مجلــس تأديبــي 
أعــلى. وفي 2٨ آذار/مــارس 2٠1٦، عــزل ٣2 مــن القضــاة الذيــن أحيلــوا إلى الإجــراءات التأديبيــة مــن مناصبهــم )تناقــش هــذه القضيــة بمزيــد مــن التفاصيــل في 

القســم ثالثــاً مــن الفصــل الأول(.

ثانياً. التقييم على ضوء المعايير الدولية

ــت مناقشــته في الفصــل الســابق، تهــدف المعايــير الدوليــة المتعلقــة بحمايــة اســتقلالية القضــاء لأن تكــون الشــؤون المتعلقــة بتعيــين القضــاة، وثباتهــم  كــما تمّ
الوظيفــي، واســتكمال تحصيلهــم العلمــي القانــوني، وتقييمهــم، وترقيتهــم، ونقلهــم وتأديبهــم متســقةً مــع اســتقلاليتهم ومعــزّزةً لهــا، بمــا في ذلــك عــن طريــق 

ضــمان عــدم خضــوع الســلطة القضائيــة لأي تأثــير غــير ملائــم مــن الســلطتين التشريعيــة والتنفيذيــة.

٣2٦   قانون السلطة القضائية، المادة 1٠٧.

٣2٧   قانون السلطة القضائية، المادتان 1٠٦ و1٠٧.

٣2٨   قانون السلطة القضائية، المواد 1٠٧ و٨٣-٨٥.

٣2٩   قانون السلطة القضائية، المادة ٨٤. 

٣٣٠   قانون السلطة القضائية، المادة 1٠٨.

٣٣1   قانون السلطة القضائية، المادة 11٤.

٣٣2   قانون السلطة القضائية، المادة 11٠.

٣٣٣   قانون السلطة القضائية، المادة 111. هذا الإجراء، ولو ينفذه المجلس التأديبي هو إجراء مختلف ينطبق على جلسات »فقدان أسباب الصلاحية لولاية القاضي.«

٣٣٤   قانون السلطة القضائية، المادتان 111 و1٠٧.

٣٣٥   القضية رقم 1 في السنة القضائية ٩، فقدان أسباب الصلاحية لولاية القاضي، الحكم الصادر في 1٤ آذار/مارس 2٠1٥، ص. ٥٣.



٧2 | القضاء المصري: أداة للقمع

ــة المعنيــة بحقــوق الإنســان قــد أوضحــت أنّ شرط اســتقلالية الهيئــة القضائيــة المشــار إليــه في المــادة 1٤ مــن العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق  وكانــت اللجن
المدنيــة والسياســية يــدلّ، بــين جملــة أمــور، عــلى »إجــراءات تعيــين القضــاة ومؤهلاتهــم وضمانــات كفالــة أمنهــم الوظيفــي حتــى بلوغهــم ســن التقاعــد الإلزامــي 

أو انتهــاء فــترة ولايتهــم، إذا كانــت هنــاك ولايــة محــددة، والــشروط التــي تحكــم الترقيــة، والنقــل وتعليــق ووقــف العمــل.«٣٣٦

في مراجعــة لالتــزام الــدول بواجباتهــا بموجــب العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، أعربــت اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان عــن قلقهــا حيــال 
ــم،  ــف القضــاة وتأديبه ــة مســتقلة لتوظي ــاب آلي ــة إلى غي ــلاً، أشــارت اللجن ــو، مث ــة الكونغ ــم. في جمهوري ــف القضــاة وتأديبه ــات المســتقلة لتوظي ــاب الآلي غي
والضغــوط والتأثــيرات المتعــددة، بمــا في ذلــك تلــك الصــادرة عــن الهيئــة التنفيذيــة والتــي يخضــع لهــا القضــاة. فناشــدت الدولــة بإيــلاء عنايــة خاصــة لتدريــب 
القضــاة والنظــام الــذي ينظــم عمليــة توظيفهــم وتأديبهــم مــن أجــل تحريرهــم مــن الضغــوط السياســية والماليــة وغيرهــا، وضــمان ثباتهــم الوظيفــي وتمكينهــم 
مــن تحقيــق العدالــة عــلى الفــور وبحيــاد.٣٣٧ في مــا يتعلــق بمدغشــقر، حيــث يمــارس وزيــر العــدل صلاحيــات واســعة في مــا يتعلــق بالتعيــين، أشــارت اللجنــة إلى 

غيــاب آليــة »تمنــع أي تدخــل محتمــل مــن الهيئــة التنفيذيــة في شــؤون الســلطة القضائيــة«.٣٣٨ 

نســجاً عــلى المنــوال نفســه، وفي توضيــح للواجبــات التــي تفرضهــا ضمانــة الحــق في المحاكمــة العادلــة أمــام محكمــة مســتقلة وغــير منحــازة بموجــب المــادة ٦ 
مــن الاتفاقيــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان، أشــارت المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان مــراراً إلى أنّــه لتحديــد الحــالات التــي تعتــبر فيهــا المحكمــة »مســتقلةً« لأغــراض 
المــادة ٦ )1(، يجــب الأخــذ في عــين الاعتبــار طريقــة تعيــين الأعضــاء ومــدة ولايتهــم، ووجــود ضمانــات تحمــي المحكمــة مــن الضغوطــات الخارجيــة وتضمــن لهــا 

مظهــر الاســتقلالية.٣٣٩

1. التعيين والترقية 

بموجــب المعايــير الدوليــة الهادفــة إلى المحافظــة عــلى اســتقلالية القضــاء، يجــب أن تبنــى معايــير اختيــار القضــاة عــلى أســاس الجــدارة وأن تطبــق عــلى نحــو 
شــفاف وغــير تمييــزي.٣٤٠ تنــصّ مبــادئ الأمــم المتحــدة الأساســية بشــأن اســتقلال الســلطة القضائيــة عــلى أنـّـه »يتعــين أن يكــون مــن يقــع عليهــم الاختيــار لشــغل 
الوظائــف القضائيــة أفــراداً مــن ذوى النزاهــة والكفــاءة، وحاصلــين عــلى تدريــب أو مؤهــلات مناســبة في القانــون. ويجــب أن تشــتمل أي طريقــة لاختيــار القضــاة. 

عــلى ضمانــات ضــد التعيــين في المناصــب القضائيــة بدوافــع غــير ســليمة.«٣٤1

أمــا المبــادئ الأساســية والتوجيهيــة بشــأن الحــق في المحاكمــة العادلــة والمســاعدة القانونيــة في أفريقيــا فتنــصّ عــلى أنــه يجــب أن »تتســم عمليــة التعيينــات في 
الهيئــات القضائيــة بالشــفافية وتخضــع للمســاءلة« وأن أي طريقــة لاختيــار القضــاة »يجــب أن تكفــل اســتقلال ونزاهــة القضــاء.«٣٤2

ــة المعنيــة بحقــوق الإنســان أيضــاً قــد ناشــدت الــدول  وكانــت هيئــات مجلــس حقــوق الإنســان والمقــرر الخــاص المعنــي باســتقلال القضــاة والمحامــين واللجن
بضــمان تعيــين القضــاة مــن ذوي المؤهــلات مــن الأقليــات والنســاء.٣٤٣ تنــص مبــادئ لاتيمــر هــاوس التوجيهيــة للكومنولــث بشــأن الســيادة البرلمانيــة والاســتقلال 
القضــائي، التــي اعتمــدت وأوصى بهــا القضــاة )بمــن فيهــم ٣1 رئيســاً للمحاكــم( للحكومــات ووافــق عليهــا وزراء القانــون مــن دول الكومنولــث، عــلى مــا يــلي: 
»يجــب أن تكــون التعيينــات عــلى جميــع مســتويات الســلطة القضائيــة قائمــة عــلى أســاس الجــدارة مــع الاســتعداد المســبق للإزالــة التدريجيــة لإختــلال التــوازن 

بــين الجنســين، وغيرهــا مــن العوامــل التاريخيــة للتمييــز.«٣٤٤

 UN Doc. ــم ــة الأمــم المتحــدة رق ــة، وثيق ــام المحاكــم والحــق في محاكمــة عادل ــادة 1٤: الحــق في المســاواة أم ــم ٣2، الم ــق العــام رق ــة بحقــوق الإنســان، التعلي ــة المعني ٣٣٦   اللجن
CCPR/C/GC/32 )2٠٠٧(، فقــرة 1٩. راجــع مثــلاً، الملاحظــات الختاميــة للجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان حــول بوليفيــا، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم UN Doc. CCPR/C/79/add.74، فقــرة 

٣٤؛ الملاحظــات الختاميــة للجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان حــول لبنــان، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم UN Doc. CCPR/C/79/Add.78، فقــرة 1٥؛ الملاحظــات الختاميــة للجنــة المعنيــة بحقــوق 

الإنســان حــول أذربيجــان، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم UN Doc. CCPR/CO/73/AZE، فقــرة 1٤؛ الملاحظــات الختاميــة للجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان حــول الســودان، وثيقــة الأمــم المتحــدة 

ــرة 21. ــم UN Doc. CCPR/C/79/Add.85، فق رق

٣٣٧   الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان حول الكونغو، وثيقة الأمم المتحدة رقم UN Doc. CCPR/C/79/Add.118، فقرة 1٤.

٣٣٨   الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان حول مدغشقر، وثيقة الأمم المتحدة رقم UN Doc. CCPR/C/MDG/CO/3، فقرة 2٦.

٣٣٩   راجــع عمومــاً، دعــوى إينــكال ضــد تركيــا، المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان، الطلــب رقــم ٩٣/22٦٧٨، الحكــم الصــادر في ٩ حزيران/يونيــو 1٩٩٨، فقــرة ٦٥، فينــدلاي ضــد 
المملكــة المتحــدة، المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان، الطلــب رقــم ٩٣/221٠٧، الحكــم الصــادر في 2٥ شــباط/فبراير 1٩٩٧، فقــرة ٧٣؛ برايــن ضــد المملكــة المتحــدة، المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق 

ــرة ٣٧. ــن الثاني/نوفمــبر 1٩٩٥، فق ــم ٩1/1٩1٧٨، الحكــم الصــادر في 22 تشري ــب رق الإنســان، الطل

٣٤٠   راجــع عمومــاً المبــادئ الأساســية والتوجيهيــة بشــأن الحــق في المحاكمــة العادلــة والمســاعدة القانونيــة في أفريقيــا، المبــدأ أ )٤( )٩( )»يتعــين أن يكــون المعيــار الوحيــد للتعيــين في 
المنصــب القضــائي هــو ملاءمــة المرشــح لمثــل هــذا المنصــب وفقــاً لمعايــير النزاهــة والتعليــم والتدريــب الملائمــين والقــدرة«(؛ مجلــس أوروبــا، التوصيــة رقــم 12 )2٠1٠( الصــادر عــن لجنــة الــوزراء 

بشــأن القضــاة: الاســتقلالية، الفعاليــة، والمســؤوليات، فقــرة ٤٤؛ الميثــاق الأوروبي بشــأن النظــام الســاسي للقضــاة، فقــرة 2.1. راجــع أيضــاً اللجنــة الدوليــة للحقوقيــين، دليــل الممارســين رقــم 1: 

ــة العامــة،  جنيــف 2٠٠٧، ص. ٤1. المبــادئ الدوليــة المتعلقــة باســتقلال ومســؤولية القضــاة، والمحامــين وممثــلي النياب

٣٤1   مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية، المبدأ 1٠.

٣٤2   المبادئ الأساسية والتوجيهية بشأن الحق في المحاكمة العادلة والمساعدة القانونية في أفريقيا، المبدأ أ )٤( )٨(.

UN Doc. A/HRC/ ٣٤٣   قــرار مجلــس حقــوق الإنســان رقــم ٦/2٣ حــول اســتقلال ونزاهــة القضــاء، والمحلفــين والخــبراء القضائيــين واســتقلال المحامــين، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم
 ،92A/HRC/11/41 2٠11( الفقــرات 22-٣٣ و( UN Doc.  A/66/289 فقــرة 2؛ تقريــر المقــرر الخــاص المعنــي باســتقلال القضــاة والمحامــين، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم )2٠1٣( RES/23/6

ــرة 21. ــم UN Doc. CCPR/C/79/Add.85، فق ــم المتحــدة رق ــة الأم ــوق الإنســان حــول الســودان، وثيق ــة بحق ــة المعني ــة للجن ــرة ٣٤؛ الملاحظــات الختامي فق

٣٤٤   لاتيمــر هــاوس المبــادئ التوجيهيــة للكومنولــث بشــأن الســيادة البرلمانيــة والاســتقلال القضــائي، اعتمــدت في 1٩ حزيران/يونيــو 1٩٩٨، )»مبــادئ لاتيمــر هــاوس التوجيهيــة«( المبــدأ 
.11.1
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تــوصي المعايــير والهيئــات الدوليــة أن تكــون الهيئــة التــي تتــولى قــرارات تعيــين القضــاة مســتقلةً عــن الســلطتين التنفيذيــة والتشريعيــة.٣٤٥ عــلى نحــوٍ مماثــل، 
يــوصي المقــرر الخــاص المعنــي باســتقلال القضــاة والمحامــين والمبــادئ الأساســية والتوجيهيــة بشــأن الحــق في المحاكمــة العادلــة والمســاعدة القانونيــة في أفريقيــا 
بــأن تتــولى هيئــة مســتقلة اختيــار القضــاة.٣٤٦ ويفضــل بشــكلٍ مثــالي أن يتــم اختيــار القضــاة مــن قبــل أقرانهــم أو مــن هيئــة مســتقلة عــن الســلطتين التنفيذيــة 

والتشريعيــة، كمجلــس قضــائي مســتقل مثــلاً.

مــن شــأن تدخــل الســلطة التنفيذيــة في تعيــين القضــاة أن يقــوّض مــن اســتقلالية القضــاء ككل والقضــاة بشــكلٍ خــاص. وهــو أحــد المخــاوف التــي عــبرت عنهــا 
اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان مــراراً بالنســبة إلى عــدد مــن الــدول.٣٤٧

ــب فيــه المعايــير الدوليــة منــع الســلطتين التنفيذيــة والتشريعيــة مــن أداء أي دور في التعيينــات القضائيــة، فهــي تركــز عــلى ضرورة أن تكــون  في وقــتٍ لا تتطلّ
عمليــة الاختيــار خاليــة مــن أي صبغــة سياســية. وبالتــالي، تنــص لجنــة وزراء مجلــس أوروبــا، في التوصيــة رقــم 12 )2٠1٠( الصــادرة عــن لجنــة الــوزراء بشــأن 
ــة أو الســلطة  ــة أو الحكوم ــس الدول ــة عــلى أن يتخــذ رئي ــص أحــكام دســتورية أو تشريعي ــا تن ــه، عندم ــة، والمســؤوليات عــلى أن القضــاة: الاســتقلالية، الفعالي
ــة ...  ــة مســتقلة، تتكــون مــن نســبة هامــة مــن أعضــاء في الســلطة القضائي ــي، يتعــين إعطــاء هيئ ــار القضــاة ومســارهم المهن ــرارات بشــأن اختي ــة ق التشريعي

ــار في الممارســة.«٣٤٨ ــين القضــاة بعــين الاعتب ــة بتعي ــم مقترحــات أو آراء تأخذهــا الســلطة المعني ــة تقدي إمكاني

ينــصّ إعــلان ســينغفي عــلى أنّ المشــاركة في التعيينــات القضائيــة مــن جانــب الســلطة التنفيذيــة أو التشريعيــة يجــب أن تكــون »مصونــةً ضــد الأســاليب والدوافــع 
غــير الســليمة.« كــما يــوصي بتوفــير المشــاورات مــع أعضــاء الســلطة القضائيــة والمهــن القانونيــة في عمليــة التعيينــات القضائيــة أو تتــم التعيينــات أو التوصيــات 

بالتعيينــات مــن قبــل هيئــة مؤلفــة مــن أعضــاء الســلطة القضائيــة والمهــن القانونيــة.٣٤٩

وكان المقــرّر الخــاص المعنــي بالقضــاة والمحامــين قــد توسّــع في أنــواع الصلاحيــات التــي يمكــن أن تتمتــع بهــا الهيئــة القضائيــة المســؤولة عــن التعيينــات وشــدّد 
عــلى أهميــة وضــع معايــير موضوعيــة لاختيــار القضــاة وتطبيقهــا. كــما أكّــد بشــكلٍ خــاص عــلى أنّ إجــراء اختبــارات تنافســية، كتابيــا ومــع إخفــاء هويتهــم، جزئيــا 
عــلى الأقــل، يمكــن أن يكــون أداةً هامــةً في عمليــة الاختيــار. وكتكملــة لعمليــة الاختيــار والترشــيح التــي تســتخدم معايــير موضوعيــة لاختيــار القضــاة، قــد تطبــق 
إجــراءات أخــرى لتعزيــز ثقــة الجمهــور بنزاهــة المرشــحين. وهكــذا يمكــن أن يكــون تنظيــم جلســات اســتماع علنيــة يكــون فيهــا بوســع المواطنــين والمنظــمات غــير 

الحكوميــة وغيرهــم مــن الأطــراف المعنيــة الإعــراب عــن قلقهــم إزاء مرشــحين بعينهــم أو تأييدهــم.٣٥٠

في مــا يتعلــق بالمســار المهنــي، وفقــا لمبــادئ الأمــم المتحــدة الأساســية بشــأن اســتقلال الســلطة القضائيــة ينبغــي أن »يســتند نظــام ترقيــة القضــاة، حيثــما وجــد 
مثــل هــذا النظــام، إلى العوامــل الموضوعيــة ولا ســيما الكفــاءة والنزاهــة والخــبرة«.٣٥1 وكانــت اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان قــد أشــارت إلى أنّ قــرارات الترقيــة 
إذا كانــت تحــت ســيطرة الســلطات الإداريــة، فمــن شــأنها أن »تعــرض القضــاة للضغــط الســياسي وتخــلّ باســتقلالياتهم وحيادهــم«.٣٥2 وبالرغــم مــن أن رئيــس 
المحكمــة »قــد يحظــى بصلاحيــات شرعيــة لــلإشراف عــلى القضــاة في الشــؤون الإداريــة«، الا أنــه يجــب أن يكــون »مســتقلاً تجــاه زملائــه مــن أعضــاء الســلطة 
ــم  ــة المتعلقــة باســتقلال القضــاة، »لا ينبغــي للتنظي ــا في التوصي ــة وزراء مجلــس أوروب ــه لجن ــع القــرار.٣٥٣ وعــلى حــد مــا أشــارت إلي ــة صن ــة« في عملي القضائي

التراتبــي للمحاكــم أن يقــوّض الاســتقلالية الفرديــة للقضــاة.«٣٥٤

يجــب أن تبنــى القــرارات المتعلقــة بترقيــة القضــاة عــلى العوامــل الموضوعيــة نفســها التــي تتحكــم بالاختيــار وهــي »الكفــاءة والنزاهــة والخــبرة«.٣٥٥ ينــصّ إعــلان 

٣٤٥   المبــادئ الأساســية والتوجيهيــة بشــأن الحــق في المحاكمــة العادلــة والمســاعدة القانونيــة في أفريقيــا، المبــدأ أ )٤( )٨(. مبــادئ بكــين، المبــادئ 1٣ حتــى 1٧؛ مبــادئ لاتيمــر هــاوس 
التوجيهيــة، المبــدأ 2.1؛ مجلــس أوروبــا، التوصيــة رقــم 12 )2٠1٠( الصــادر عــن لجنــة الــوزراء بشــأن القضــاة: الاســتقلالية، الفعاليــة، والمســؤوليات، الفقرتــان ٤٦ و٤٧؛ الميثــاق العالمــي للقضــاة، 

المــادة ٩؛ الميثــاق الأوروبي بشــأن النظــام الأســاسي للقضــاة، المبــدآن 1.٣ و٣.1. راجــع أيضــاً اللجنــة الدوليــة للحقوقيــين، دليــل الممارســين رقــم 1: المبــادئ الدوليــة المتعلقــة باســتقلال ومســؤولية 

ــة العامــة،  جنيــف 2٠٠٧، ص. ٤٥. القضــاة، والمحامــين وممثــلي النياب

٣٤٦   تقريــر المقــرر الخــاص المعنــي باســتقلال القضــاة والمحامــين، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم UN Doc. A/HRC/11/41، فقــرة 2٧؛ المبــادئ الأساســية والتوجيهيــة بشــأن الحــق في 
المحاكمــة العادلــة والمســاعدة القانونيــة في أفريقيــا، المبــدأ أ )٤( )٨(.

٣٤٧   راجــع مثــلًا، الملاحظــات الختاميــة للجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان حــول الهنــدوراس، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم UN Doc. CCPR/C/HND/CO/1، فقــرة 1٦؛ الملاحظــات 
الختاميــة للجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان حــول طاجســكتان، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم UN Doc. CCPR/C/84/TJK ، فقــرة 1٧؛ الملاحظــات الختاميــة للجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان حــول 

ــرة 1٤. ــم UN Doc. CCPR/C/79/Add.118، فق ــم المتحــدة رق ــة الأم ــو، وثيق الكونغ

٣٤٨   مجلس أوروبا، التوصية رقم 12 )2٠1٠( الصادر عن لجنة الوزراء بشأن القضاة: الاستقلالية، الفعالية، والمسؤوليات، فقرة ٤٧.

٣٤٩   إعلان سينغفي، فقرة 11 )ج(.

٣٥٠   تقرير المقرّر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين، وثيقة الأمم المتحدة رقم UN Doc. A/HRC/11/41، الفقرتان ٣٠-٣1.

٣٥1   مبــادئ الأمــم المتحــدة الأساســية بشــأن اســتقلال الســلطة القضائيــة، المبــدأ 1٣؛ المبــادئ الأساســية والتوجيهيــة بشــأن الحــق في المحاكمــة العادلــة والمســاعدة القانونيــة في أفريقيــا، 
ــرة 1٤. ــينعغي، فق ــلان س ــدأ أ )٤( )1٥(؛ إع المب

٣٥2   الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان حول أذربيجان، وثيقة الأمم المتحدة رقم UN Doc. CCPR/CO/73/AZE ، فقرة 1٤.

٣٥٣   رابطة المحامين الدولية، المعايير الدنيا لاستقلال القضاء، الفقرتان ٣2 و٤٦.

٣٥٤   مجلس أوروبا، التوصية رقم 12 )2٠1٠( الصادر عن لجنة الوزراء بشأن القضاة: الاستقلالية، الفعالية، والمسؤوليات، فقرة 22.

٣٥٥   مبــادئ الأمــم المتحــدة الأساســية بشــأن اســتقلالية القضــاء، المبــدأ 1٣ )»ينبغــي أن يســتند نظــام ترقيــة القضــاة، حيثــما وجــد مثــل هــذا النظــام، إلى العوامــل الموضوعيــة ولا 
ســيما الكفــاءة والنزاهــة والخــبرة«(؛ المبــدأ 1٣؛ المبــادئ الأساســية والتوجيهيــة بشــأن الحــق في المحاكمــة العادلــة والمســاعدة القانونيــة في أفريقيــا، المبــدأ أ )٤( )1٥( )»يتعــين أن تســتند ترقيــات 

ــا، التوصيــة رقــم 12 )2٠1٠( الصــادر عــن لجنــة الــوزراء بشــأن القضــاة: الاســتقلالية،  الموظفــين القضائيــين إلى عوامــل موضوعيــة، ويصفــة خاصــة القــدرة والنزاهــة والخــبرة«(؛ مجلــس أوروب
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ســينغفي عــلى مــا يــلي: »يتعــيّن أن تكــون ترقيــة القــاضي بنــاء عــلى تقييــم موضوعــي لنزاهتــه وإســتقلاليته وكفاءتــه المهنيــة وخبرتــه الإنســانية والإلتــزام بإحــترام 
ــاق الأوروبي بشــأن النظــام  ــصّ الميث ــوال نفســه، ين ــاء عــلى دافــع غــير ســليم.«٣٥٦ نســجاً عــلى المن ــات بن ــم الترقي ــه، لا ينبغــي أن تت ســيادة القانــون، في حــين أن
الأســاسي للقضــاة عــلى نظــام مــن الترقيــة يقــوم »عــلى أســاس الجــدارة والصفــات المشــهودة في أداء القــاضي للمهــام المنوطــة بــه، يتعــين أن تكــون التقييــمات 
موضوعيــة وأن يقــوم بهــا قــاضي، أو عــدد مــن القضــاة، ومشــاورة القــاضي المعنــي بالأمــر.«٣٥٧ وفي هــذا الشــأن أيضــاً، شــدّدت اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان 
عــلى أنّ ممارســة الســلطة مــن قبــل وزارة العــدل في مــا يتعلــق بالشــؤون القضائيــة، بمــا في ذلــك صلاحيــات تفتيــش المحاكــم تشــكّل تدخّــلاً مــن قبــل الســلطة 

التنفيذيــة وتهديــداً يطــال اســتقلالية القضــاء.٣٥٨

في الماضي، لم تتمكن مصر من استيفاء هذه المعايير.

في مــا يتعلّــق باختيــار القضــاة في المحاكــم العاديــة، يبقــى مــن المقلــق أنّ رئيــس الجمهوريــة هــو الــذي يختــار ويعــيّن رئيــس محكمــة النقــض. بالرغــم مــن أنّ 
قــرار الرئيــس في التعيــين يقتــصر عــلى اختيــار شــخص مــن بــين نــواب رئيــس محكمــة النقــض، وأنّ هــذا الخيــار قــد اســتند، وفقــاً للقضــاة الذيــن قابلتهــم اللجنــة 

الدوليــة للحقوقيــين، إلى الأقدميــة، يبقــى مــن المقلــق غيــاب المعايــير الموضوعيــة والقائمــة عــلى الجــدارة في القانــون في مــا يتعلــق بتعيــين رئيــس المحكمــة.

ومــما يثــير القلــق كذلــك هــي طريقــة تعيــين رئيــس المحكمــة وســائر القضــاة الأعضــاء في محكمــة النقــض، حيــث أنــه في ظــل النظــام الحــالي، يــؤدي رئيــس 
ــواب الرئيــس والقضــاة في محكمــة النقــض. ــر العــدل أدواراً أساســيةً في ترشــيح وتعيــين المرشــحين لمناصــب ن ــة ووزي الجمهوري

بالإضافــة إلى ذلــك، في مــا يتعلــق باســتقلالية القضــاء، يتــولى وزيــر العــدل نــدب الرؤســاء في المحاكــم الابتدائيــة مــن بــين قضــاة محاكــم الاســتئناف بموافقــة مجلــس 
القضــاء الأعــلى وهــو أمــر بــدوره يدعــو للقلق.

وبالتــالي، فــإنّ احتــمال خضــوع عمليــة تعيــين قضــاة النقــض ورؤســاء المحاكــم الابتدائيــة لقــراراتٍ مسيّســة يبــدو جليــاً، ولكــن هــذه المشــكلة تتفاقــم في ظــلّ 
واقــع أنّ معايــير الاختيــار وعمليــة التعيــين التــي يعتمدهــا مجلــس القضــاء الأعــلى لكافــة قضــاة المحاكــم العاديــة غــير واضحــة أو شــفافة.

عندمــا تــمّ تعديــل القانــون الحــالي المتعلــق بالتعيينــات في ســنة 2٠٠٦، عــبّر المقــرر الخــاص المعنــي باســتقلال القضــاة والمحامــين عــن تخوفــه مــن أنّ القانــون 
»لا يحــدّد معايــير واضحــة لاختيــار وتعيــين القضــاة.«٣٥٩ وبالفعــل، أشــار المعلقّــون إلى أنّ مهنــة القضــاة »غالبــاً مــا تتركــز وســط عــددٍ صغــيٍر مــن العائــلات« وأن 

غيــاب الشــفافية يغــذّي مظاهــر المحســوبية.٣٦٠

طرحــت قضيــة التمييــز في التعيينــات القضائيــة في العلــن في أيار/مايــو 2٠1٥، عندمــا أعلــن وزيــر العــدل في تلــك الفــترة في مقابلــة تلفزيونيــة معــه أنّ ابــن عامــل 
النظافــة لا يمكــن أن يصبــح قاضيــاً لأنّ للقــاضي »شــموخه« وأنــه يتحــدر مــن »وســط محــترم ماديــاً ومعنويــاً« وأنــه في حــال صــدف وعــيّن هــذا الشــخص قاضيــاً 
فســيصاب بالاكتئــاب النفــسي ولــن يســتمرّ.٣٦1 وقــد اســتقال الوزيــر بعــد فــترة وجيــزة عــلى المقابلــة نظــراً إلى مــا أثارتــه تعليقاتــه مــن ردود أفعــال غاضبــة في 
أوســاط العامــة الذيــن اعتــبروا تصريحاتــه شــائنةً ومهينــةً، ولكــن شــعر الكثــيرون أنّ تعليقاتــه كانــت تتضمــن دلالــةً عــلى نظــرةٍ ســائدة وســط الطبقــات الحاكمــة 

في مــصر.

ومــن المخــاوف الأخــرى التــي تطرحهــا عمليــة اختيــار القضــاة مــا درج عليــه مــن نــدب القضــاة أولاً مــن النيابــة العامــة. فهــذه الممارســة، بــين جملــة ممارســات 
أخــرى، تقلـّـل مــن الاحتــمالات ومــن تنــوّع الخلفيــات التــي يتحــدّر منهــا المرشــحون وخبراتهــم وتقــوّض مبــدأ الفصــل بــين المهــام القضائيــة وتلــك الخاصــة بالنيابــة 
العامــة، كــما هــو منصــوص عليــه في القانــون الــدولي، بمــا في ذلــك مــا يضمــن اســتقلال القضــاة وحيادهــم. في هــذا الســياق، وبمــا يتوافــق مــع مبــادئ الأمــم 
المتحــدة التوجيهيــة بشــأن دور أعضــاء النيابــة العامــة، التــي توضــح عــلى ضرورة الفصــل بــين مهــام أعضــاء النيابــة العامــة ووظائــف القضــاة، كان المقــرر الخــاص 
المعنــي باســتقلال القضــاة والمحامــين قــد أشــار إلى أن مهنــة القــاضي يجــب أن تكــون منفصلــةً ومختلفــةً عــن مهنــة أعضــاء النيابــة العامــة. بالرغــم مــن أنّ عــلى 
رجــال القضــاء، كــما أعضــاء النيابــة العامــة أن يتمتعــوا بالمؤهــلات العاليــة، في البلــدان التــي تشــكل فيهــا دائــرة النيابــة العامــة جــزءاً مــن الســلطة القضائيــة، قــد 
تتــاح للمدعــين العامــين والقضــاة فرصــة الانتقــال مــن مهنــة إلى أخــرى علــماً بأنهــا محــدودة وفي عــدة بلــدان، تكــون مهـــن القضــاة والمدعــين العامــين منفصلــة 

ولا يجــوز الانتقــال مــن دور إلى آخــر إلا عــن طريــق مســابقة.«٣٦2

الفعاليــة، والمســؤوليات، فقــرة ٤٤ )»وينبغــي أن ترتكــز هــذه القــرارات عــلى مبــدأ الجــدارة، مــع مراعــاة المؤهــلات والمهــارات والقــدرة عــلى البــت في القضايــا مــن خــلال تطبيــق القانــون في 

احــترام لكرامــة الإنســان.«(.

٣٥٦   إعلان سينغفي، فقرة 1٤.

٣٥٧   الميثاق الأوروبي بشأن النظام الأساسي للقضاة، المبدأ 1.٤.

٣٥٨   الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان حول رومانيا، وثيقة الأمم المتحدة رقم UN Doc. CCPR/C/79/Add.111، فقرة 1٠.

٣٥٩   »خبــير حقــوق الإنســان متخــوف مــن قانــون الســلطة القضائيــة في مــصر«، بيــان للمقــرر الخــاص المعنــي باســتقلال القضــاة والمحامــين، 1٤ تموز/يوليــو 2٠٠٦، متوافــر عــبر الرابــط: 
.E=LangID&2854=NewsID?aspx.DisplayNews/Pages/NewsEvents/EN/org.ohchr.www//:http

٣٦٠   ناثــان ج. بــراون، المعركــة عــلى الســلطة القضائيــة في مــصر في صحيفــة صــدى، ٨ أيار/مايــو 2٠1٣؛ معهــد حقــوق الإنســان التابــع للرابطــة الدوليــة للمحامــين، فصــل القانــون عــن 
ــباط/فبراير  2٠1٤، ص. 2٥. ــصر، ش ــة في م ــة العام ــاء النياب ــاة وأعض ــتقلال القض ــه اس ــي تواج ــات الت ــة: التحدي السياس

ــارة  ــط IwwjHX1DI-f=v?watch/com.youtube.www//:https. تمــت زي ــبر الراب ــرة ع ــو 2٠1٥، متواف ــر، في 1٠ أيار/ماي ــوظ صاب ــدل، محف ــر الع ــع وزي ــة م ــة تلفزيوني ٣٦1   مقابل
2٠1٥ حزيران/يونيــو   1٧ الصفحــة في 

٣٦2   تقريــر المقــررة الخاصــة المعنيــة باســتقلال القضــاة والمحامــين، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم UN Doc. A/HRC/20/19 )2٠12(، الفقــرات ٣٧-٤٠؛ راجــع أيضــاً تقريــر المقــررة 
الخاصــة المعنيــة باســتقلال القضــاة والمحامــين، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم UN Doc. A/HRC/20/19/Add.3 )2٠12(، فقــرة ٣٧.
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لا يتضمــن قانــون الســلطة القضائيــة أي إشــارة إلى المعايــير الموضوعيــة للقــرارات المتعلقــة بترقيــة القضــاة، في مــا يتعــارض مــع المعايــير الدوليــة التــي تحفــظ 
اســتقلال القضــاء وتنــص عــلى ضرورة أن تبنــى الترقيــة عــلى عوامــل موضوعيــة مــن الكفــاءة والنزاهــة والخــبرة.٣٦٣ وقــد علمــت اللجنــة الدوليــة للحقوقيــين، أنـّـه 
في الممارســة تتــم ترقيــة القضــاة عــلى أســاس الأقدميــة في المقــام الأول. بالإضافــة إلى ذلــك، بالرغــم مــن أنّ تقريــر التفتيــش الصــادر عــن إدارة التفتيــش القضــائي 
يؤخــذ في الاعتبــار إلاّ أنّ المعايــير المســتخدمة لتقييــم أداء القضــاة لأغــراض هــذه التقاريــر فهــي غــير واضحــة، وإدارة التفتيــش القضــائي تفتقــر إلى الاســتقلالية بمــا 

أنّ تعيــين أعضائهــا والإشراف عليهــم مــن صلاحيــات وزيــر العــدل.

وبالإضافــة إلى غيــاب المعايــير الموضوعيــة لاتخــاذ القــرارات المتعلقــة بترقيــة القضــاة، فــإنّ إجــراءات التعيــين غــير واضحــة، حتــى أنّ القضــاة أنفســهم غــير واضحــين 
حيالهــا. هــذا وينــصّ قانــون الســلطة القضائيــة عــلى أن تتــولى هــذه المهمــة هيئــة قــد تــمّ إلغاؤهــا.

٢. المرأة في القضاء

ــة الــشرق الأوســط وشــمال  ــة أخــرى في منطق ــات قضائي ــير مــن ولاي ــل هــو أدنى بكث ــات في مــصر مــن الأدنى في العــالم فحســب ب ــدّ عــدد النســاء القاضي لا يع
ــا.٣٦٤ أفريقي

وإنّ العمــل عــلى معالجــة هــذا الوضــع واتخــاذ الخطــوات اللازمــة لتأمــين مشــاركة المــرأة بشــكلٍ كامــلٍ ومتســاوٍ في الســلطة القضائيــة أمــر حيــوي ومنصــوص عليه 
في القانــون الــدولي.٣٦٥ وبخاصــة، تنبــع التزامــات مــصر في هــذا الســياق مــن واجبهــا في ضــمان الحــق في ســلطة قضائيــة تتمتــع بالاســتقلال والنزاهــة، وتمتــع المــرأة 
بحقــوق الإنســان بمســاواة ومــن دون تمييــز. وبالفعــل، فــإنّ اتخــاذ الخطــوات لإزالــة العقبــات القانونيــة والعمليــة أمــام المشــاركة المتســاوية للمــرأة والقيــام بمــا 

يلــزم لتشــجيع التمثيــل المتســاوي للمــرأة في الســلطة القضائيــة والارتقــاء بــه.

وعــلى وجــه الخصــوص، تلــزم مــصر، بموجــب المــادة ٧ مــن اتفاقيــة القضــاء عــلى جميــع أشــكال التمييــز ضــدّ المــرأة بــأن »تتخــذ جمیــع التدابیــر المناســبة للقضــاء 
عــلى التمییــز ضــد المــرأة في الحیــاة السیاســیة والعامــة للبلــد، وبوجــه خــاص تكفــل للمــرأة، عــلى قــدم المســاواة مــع الرجــل، الحــق في »المشــاركة في صیاغــة 
سیاســة الحكومــة وفى تنفیــذ ھذه السیاســة، وفى شــغل الوظائــف العامــة، وتأدیــة جمیــع المهــام العامــة عــلى جمیــع المســتویات الحكومیــة.«٣٦٦ وكانــت اللجنــة 
المعنيــة بالقضــاء عــلى التمييــز ضــدّ المــرأة، وهــي هيئــة مســتقلة مــن الخــبراء مكلفــة بموجــب اتفاقيــة القضــاء عــلى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة بمراقبــة 
تنفيــذ هــذه الاتفاقيــة مــن قبــل الــدول الأطــراف قــد أوضحــت أنّ تلــك التدابــير تشــمل »ممارســة الســلطة السياســية، ولا ســيما الصلاحيــات التشريعيــة والقضائيــة 
والتنفيذيــة والإداريــة.«٣٦٧ فالمــادة ٧ مــن اتفاقيــة القضــاء عــلى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة لا تتطلــب مــن الدولــة الطــرف أن تكتفــي بإزالــة العقبــات 
القانونيــة وغيرهــا التــي تعرقــل مشــاركة المــرأة في الســلطة القضائيــة فحســب، إنمــا تتطلــب منهــا اتخــاذ مجموعــة مــن التدابــير العمليــة والبنيويــة، بمــا في ذلــك 
الإجــراءات الخاصــة المؤقتــة، لضــمان تمتــع المــرأة بشــكلٍ متســاو في الحــق في شــغل المناصــب القضائيــة.٣٦٨ وعــلى حــدّ مــا أشــارت إليــه اللجنــة المعنيــة بالقضــاء 
عــلى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة، بالرغــم مــن أنّ إزالــة العقبــات القانونيــة أمــام التمثيــل المتســاوي للمــرأة في القضــاء أمــر ضروري، إلا أنّــه غــير كافٍ؛ 

»المســألة الحرجــة ... هــي الفجــوة بــين حكــم القانــون و حكــم الواقــع، أي الفــرق بــين حــق المــرأة في المشــاركة ... ومشــاركتها في الواقــع.«٣٦٩

وبالتالي، فإنّ التمثيل المتدني للمرأة في كافة مستويات السلطة القضائية المصرية غير متوافق مع التزاماتها بموجب القانون الدولي.

ويقــدّم دســتور ســنة 2٠1٤ إطــار عمــل للتغيــيرات اللازمــة في تركيبــة القضــاء. فتلــزم المــادة 11 منــه الدولــة المصريــة بــأن تكفــل »تحقيــق المســاواة بــين المــرأة 
والرجــل فى جميــع الحقــوق المدنيــة والسياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة«، بمــا في ذلــك الحــق في »تــولي الوظائــف العامــة ووظائــف الإدارة العليــا فى 

الدولــة والتعيــين فى الجهــات والهيئــات القضائيــة، دون تمييــز ضدهــا«. أمــا المــادة ٩ فتضمــن »تكافــؤ الفــرص بــين جميــع المواطنــين، دون تمييــز.«

٣٦٣   المبدأ 1٣ من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية.

٣٦٤   في الأردن، تشــير الأرقــام الرســمية إلى أنّــه في العــام 2٠11، شــكّلت النســاء نســبة 12.٥ بالمئــة مــن القاضيــات، مجمــوع مــن 1٠٧ قاضيــة. وفقــاً لمفــوض الأمــم المتحــدة الســامي 
لحقــوق الإنســان، شــهد هــذا الرقــم ازديــاداً منــذ ذلــك التاريــخ. في تونــس، تشــير الأرقــام مــن ســنة 2٠٠٨ إلى أنّ مــا يزيــد عــن ٣٠ بالمئــة مــن القاضيــات مــن النســاء. راجــع السلســلة رقــم 1 

-Judiciary-and-Women-Universal/1٠/2٠1٤/uploads/content-wp/org.icj.www//:http :مــن منتــدى جنيــف للجنــة الدوليــة للحقوقيــين، النســاء والقضــاء، 2٠1٣، متوافــر عــبر الرابــط

Report-Conference-Publications-1-For-Gva-pdf.ENG-2٠1٤. في الجزائــر، ســنة 2٠٠٩، مــن أصــل مجمــوع مــن ٣٥٨2 قاضيــاً، شــكّلت النســاء نســبة ٣٦.٨2، التقريــران الدوريــان الثالــث 

والرابــع مجموعــين، 2٤ آذار/مــارس CEDAW/C/DZA/3-4 ،2٠1٠، ص.٦٦. في لبنــان ســنة 2٠11، بلــغ عــدد القاضيــات 221 مــن أصــل ٥٤٣ قاضيــاً، أي نســبة ٤1 بالمئــة، التقريــران الدوريــان 

الرابــع والخامــس مجموعــين، 2٠ أيار/مايــو CEDAW/C/LBN/4-5 ،2٠1٤، ص.1٠٦. في فلســطين، ســنة 2٠1٣، بلــغ عــدد النســاء القاضيــات ٣٣ مــن مجمــوع 211 قــاضٍ )أي 1٥.٦ بالمئــة( وفقــاً 

لمكتــب الإحصــاءات المركــزي في فلســطين.

٣٦٥   اتفاقيــة القضــاء عــلى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة، المــادة ٧؛ العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، المــادة 2٥؛ اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، التعليــق 
UN Doc. CCPR/C/21/ العــام رقــم 2٥: الحــق في المشــاركة في الشــؤون العامــة، وحــق الاقــتراع والحــق في الحصــول المتســاوي عــلى الخدمــات العامــة )المــادة 2٥(، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم

Rev.1/Add.7. راجــع أيضــاً العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، المادتــان 2 و٣؛ اتفاقيــة القضــاء عــلى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة، المادتــان 1 و2؛ العهــد الــدولي الخــاص 

بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، المــواد 2، ٣، ٦ و٧؛ إعــلان وبرنامــج عمــل بكــين، المؤتمــر العالمــي الرابــع للمــرأة، 1٥ أيلول/ســبتمبر 1٩٩٥، المبــدأ 1٣ والفقرتــان 2٣2 )م( و1٩٠ )أ(.

٣٦٦   اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، المادة ٧ )ب(.

٣٦٧   اللجنــة المعنيــة بالقضــاء عــلى التمييــز ضــد المــرأة، التوصيــة العامــة رقــم 2٣، المشــاركة في الحيــاة السياســية والعامــة، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم UN Doc. A/52/3  )يشــار 
إليهــا في مــا بعــد بالتوصيــة العامــة رقــم 2٣(، الفقــرات ٥، 1٥ و٤٦ )ب(.

٣٦٨   التوصية العامة رقم 2٣، فقرة 1٥.

٣٦٩   التوصية العامة رقم 2٣، فقرة 1٦. راجع أيضاً إعلان وبرنامج عمل بكين كما اعتمد سنة 1٩٩٥ في المؤتمر العالمي الرابع حول المرأة، الفقرتان 2٣2 )م( و1٩٠ )أ(.
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٧٦ | القضاء المصري: أداة للقمع

ومــع ذلــك، بعــد فــترة وجيــزة عــلى إقــرار الدســتور، كشــفت الأحــداث والتطــورات أنّ معارضــة فكــرة تــولي المــرأة للمناصــب القضائيــة متجــذّرة في عمــق الثقافــة 
والعقليــة المصريــة. فقــد كتبــت ميرفــت التــلاوي، رئيســة المجلــس القومــي للمــرأة، خطابــاً إلى مجلــس الدولــة )الهيئــة الشــاملة لكافــة المحاكــم الإداريــة( تطلــب 
فيــه إجــراء تحقيقــات مبــاشرة في الشــكاوى التــي رفعتهــا خريجــات كليــة الحقــوق اللــواتي رفــض المجلــس طلباتهــنّ في التعيــين كقاضيــات في المحاكــم الإداريــة.٣٧٠ 
وكان بعــض أعضــاء مجلــس الدولــة قــد اعتــبروا خطــاب التــلاوي لرئيــس المجلــس »إســاءة بالغــة« مطالبــين بتحريــك دعــوى جنائيــة وبــلاغ للنائــب العــام ضــد 

ميرفــت التــلاوي لتعاملهــا بطريقــة غــير مقبولــة مــع رئيــس مجلســهم.٣٧1

في وقــتٍ مثـّـل تعيــين 2٦ امــرأة قاضيــة في المحاكــم العاديــة في حزيران/يونيــو 2٠1٥ خطــوةً هامــةً إلى الأمــام وإن كانــت صغــيرةً، تشــير اللجنــة الدوليــة للحقوقيــين 
أنـّـه لم يتــمّ تعيــين أيــة مــن هــذه النســاء كقاضيــةً في المحاكــم الإداريــة.

٣.  الأمن الوظيفي والنقل
  

يعــدّ الأمــن الوظيفــي أحــد الــشروط الأساســية لاســتقلال الســلطة القضائيــة. فــإن لم يتمتــع القضــاة بالأمــن الوظيفــي، يتعرضّــون للضغــوط مــن جانــب المســؤولين 
ــل أن يبلغــوا ســن التقاعــد  ــه لا ينبغــي عــزل القضــاة مــن مناصبهــم قب ــة عــلى أن ــير الدولي ــص المعاي ــالي، تن ــد مناصبهــم. وبالت عــن القــرارات المتعلقــة بتجدي

الإلزامــي أو انتهــاء ولايتهــم.٣٧2 وفقــاً لبعــض المواثيــق، ينبغــي أن تكــون التعيينــات القضائيــة بصفــة دائمــة.٣٧٣

عــلاوةً عــلى ذلــك، وكــما ذكــر أعــلاه، وفقــاً للمعايــير الدوليــة، لا يكــون القضــاة عرضــة للإيقــاف أو للعــزل إلا لدواعــي عــدم القــدرة أو دواعــي الســلوك التــي 
تجعلهــم غــير لائقــين لأداء مهامهــم.٣٧٤

ــص الإدارة  ــة تخ ــألة داخلي ــا مس ــون إليه ــي ينتم ــة الت ــار المحكم ــن إط ــاة ضم ــا إلى القض ــناد القضاي ــار إس ــلى اعتب ــاً ع ــوح أيض ــة بوض ــير الدولي ــصّ المعاي وتن
ــا، أو  ــا، أو توصيته ــاء عــلى إقتراحه ــأن تتخــذ »ســلطة مســتقلة« » أو بن ــاق الأوروبي بشــأن النظــام الأســاسي للقضــاة ب ــوصي الميث ــر، ي ــك الأم ــة.٣٧٥ وكذل القضائي
موافقتهــا، او تبعــاً لرأيهــا«  قــرار تعيــين المرشــح المختــار لشــغل منصــب القضــاء، وتكليفــه بالعمــل في المحكمــة.٣٧٦ ينــصّ إعــلان ســينغفي عــلى أن » تتــم عمليــة 

ــات.«٣٧٧ ــل هــذه الهيئ ــة، أو مجلــس القضــاء الأعــلى حيثــما توجــد مث ــل الســلطة القضائي التكليــف مــن قب

بالإضافــة إلى ذلــك، توضّــح المعايــير أنّ قــرارات نقــل القضــاة يجــب أن تصــدر عــن الهيئــات القضائيــة وليــس عــن أعضــاء الهيئــة التنفيذيــة. عــلى ســبيل المثــال، 
تنــص المعايــير الدنيــا لاســتقلال القضــاء الصــادرة عــن رابطــة المحامــين الدوليــة عــلى مــا يــلي: »إنّ صلاحيــة نقــل القــاضي مــن محكمــة إلى أخــرى يجــب أن تتولاهــا 
هيئــة قضائيــة، ومــن المفضــل أن تتــم بموافقــة القــاضي عــلى ألاّ تحجــب عــدم الموافقــة عمليــة النقــل عــلى نحــوٍ غــير منطقــي.«٣٧٨ وبالصــورة نفســها، ينــصّ إعــلان 
ســينغفي عــلى مــا يــلي: »بإســتثناء مــا يخضــع لنظــام التنــاوب المنتظــم لترقيــة القضــاة، فإنــه لا يتعــين نقلهــم مــن منصبهــم أو وظيفتهــم إلى وظيفــة أخــرى دون 

موافقتهــم، ولكــن عندمــا يكــون هــذا النقــل وفقــاً لصياغــة سياســة موحــدة، فــإن عــدم موافقــة القــاضي لا تحجــب عمليــة النقــل.«٣٧٩

في مصر، يضمن دستور سنة 2٠1٤ عدم عزل القضاة من مناصبهم، في حين ينصّ قانون السلطة القضائية على سن التقاعد الإلزامي للقضاة.

غــير أنّ ضمانــة عــدم العــزل تقــوّض مــن خــلال إجــراءات عديــدة يمكــن مــن خلالهــا عــزل القضــاة مــن مناصبهــم، بمــا في ذلــك نتيجــة الطــرد، أو إجبارهــم عــلى 
التقاعــد، أو نقلهــم إلى وظيفــة غــير قضائيــة.

وكــما هــو مشــار إليــه بالتفاصيــل أدنــاه، وفي مــا يخالــف المعايــير الدوليــة التــي تضمــن اســتقلال الســلطة القضائيــة، لا تســتند الإجــراءات المؤديــة لعــزل القــاضي 
في مــصر إلى المعايــير الراســخة للســلوك القضــائي، ولا تضمــن حقــوق مراعــاة المحاكمــة العادلــة للقــاضي. وبالفعــل، كــما هــو مشــار إليــه في الفصــل الأول أعــلاه، 

/com.thecairopost//:http ــر 2٠1٤، متوافــرة عــبر الرابــط ــة وردت في الكايــرو بوســت، 2٣ كانــون الثاني/يناي ٣٧٠   »القضــاة يتجاهلــون الشــكاوى ويضغطــون ضــد التــلاوي«، مقال
.instead-talawy-against-push-and-complaints-ignore-judges/news/78232/news

//:http :٣٧1   »بعــد وصولهــا للقضــاء العــادي، هــل يحــرمّ مجلــس الدولــة منصتــه عــلى المــرأة؟«، مقالــة وردت في صحيفــة الــشروق، 22 كانــون الثــاني/ ينايــر 2٠1٤، متوافــرة عــبر الرابــط
c26e97709ae8-a50a-4807-7f798707-824a=id&21012014=cdate?aspx.view/news/com.shorouknews.www. تنــص المــادة ٨٤ مــن قانــون العقوبــات المــصري عــلى مــا يــلي: »يعاقب 

بالحبــس وبغرامــة لا تقــل عــن خمســة آلاف جنيــه ولا تزيــد عــلى عــشرة آلاف جنيــه أو بإحــدى هاتــين العقوبتــين كل مــن أهــان أو ســب بإحــدى الطــرق المتقــدم ذكرهــا مجلــس الشــعب أو 

مجلــس الشــورى أو غــيره مــن الهيئــات النظاميــة أو الجيــش أو المحاكــم أو الســلطات أو المصالــح العامــة.«

٣٧2   مجلــس أوروبــا، توصيــة لجنــة الــوزراء رقــم 12 بشــأن القضــاة: الاســتقلالية والكفــاءة والمســؤوليات، فقــرة ٤٩: مبــادئ الأمــم المتحــدة الأساســية بشــأن اســتقلال الســلطة القضائيــة، 
ــدأ أ )٤( )12(. ــا، المب ــة في أفريقي ــة والمســاعدة القانوني ــة العادل ــة بشــأن الحــق في المحاكم ــية والتوجيهي ــادئ الأساس ــدأ 12؛ المب المب

٣٧٣   مبادئ لاتيمر هاوس التوجيهية، المبدأ 2.1.

٣٧٤   مبــادئ الأمــم المتحــدة الأساســية بشــأن اســتقلال الســلطة القضائيــة، المبــدأ 1٨؛ المبــادئ الأساســية والتوجيهيــة بشــأن الحــق في المحاكمــة العادلــة والمســاعدة القانونيــة في أفريقيــا، 
ــدأ أ )1٦(. المب

٣٧٥   مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية، المبدأ 1٤.

٣٧٦   الميثاق الأوروبي بشأن النظام الأساسي للقضاة، المبدأ 1.٣.

٣٧٧   إعلان سينغفي، فقرة 1٣.

٣٧٨   المعايير الدنيا لرابطة المحامين الدولية، المعيار أ. 12.

٣٧٩   إعلان سينغفي، فقرة 1٥.
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عــزل القضــاة مــن مناصبهــم لممارســتهم حقوقهــم المنصــوص عليهــا دوليــاً بحريــة التعبــير.

ــة، لنقــل القضــاة وندبهــم  ــة التنفيذي ــر العــدل، وهــو أحــد أعضــاء الهيئ ــات واســعة إلى وزي ــة صلاحي ــون الســلطة القضائي ــح مــواد قان ــك، تمن ــة إلى ذل بالإضاف
وإعارتهــم. فبوســعه أن ينــدب القضــاة إلى محاكــم معينــة ونقلهــم إلى وظائــف غــير قضائيــة أيضــاً. بالإضافــة إلى ذلــك، يحــق لرئيــس الجمهوريــة إعــارة القضــاة 
إلى الحكومــات الأجنبيــة أو الهيئــات الدوليــة. وقــد اســتغلّ أعضــاء الهيئــة التنفيذيــة هــذه الصلاحيــة الممنوحــة لهــم في نقــل القضــاة وندبهــم وإعارتهــم كوســيلة 
لمعاقبتهــم عــلى وقوفهــم في وجــه الممارســات الفاســدة أو لصالــح الاســتقلالية القضائيــة. وعــلى حــدّ مــا أشــار إليــه المقــرّر الخــاص المعنــي باســتقلال القضــاة 
والمحامــين، لا ينــصّ قانــون الســلطة القضائيــة »عــلى أي معايــير موضوعيــة تحكــم قــرارات الإعــارة: وبالتــالي فــإنّ هــذه القــرارات يمكــن أن تســتخدم كوســيلة 

ضغــط عــلى القضــاة لتهديدهــم أو مكافأتهــم، وبالتــالي فهــي تخــلّ باســتقلاليتهم إلى حــدّ كبــير.«٣٨٠

٤. التقييم والتأديب

تنــص مبــادئ الأمــم المتحــدة الأساســية بشــأن اســتقلال الســلطة القضائيــة، وغيرهــا مــن المعايــير الدوليــة والإقليميــة عــلى أن يســتند تأديــب القضــاة، بمــا في ذلــك 
أي قــرارات تتعلــق بوقــف عملهــم أو عزلهــم، إلى معايــير ثابتــة للســلوك القضــائي، عــلى أثــر إجــراءات عادلــة أمــام هيئــة مســتقلة.

ينبغــي تطبيــق الإجــراءات تأديبيــة عــلى القضــاة مــن قبــل ســلطة مســتقلة، أو محكمــة مــع توفــير جميــع الضمانــات لمحاكمــة عادلــة.٣٨1 ويكــون فحــص الموضــوع 
في مرحلتــه الأولى سريــاً، مــا لم يطلــب القــاضي خــلاف ذلــك.٣٨2 عــلاوةً عــلى ذلــك، ينبغــي تطبيــق الإجــراءات التأديبيــة عــلى القضــاة الذيــن لا يفــون بالتزاماتهــم 
بشــكل فعــال ومناســب مــن قبــل ســلطة مســتقلة أو محكمــة مــع توفــير جميــع الضمانــات لمحاكمــة عادلــة وينبغــي أن تكــون العقوبــات التأديبيــة متناســبة 
مــع الخطــأ المرتكــب.٣٨٣ وكــما ســبق وذكــر في القســم الفرعــي الســابق أعــلاه، لا يكــون القضــاة عرضــة للإيقــاف أو للعــزل إلا لدواعــي عــدم القــدرة أو دواعــي 

الســلوك التــي تجعلهــم غــير لائقــين لأداء مهامهــم.٣٨٤

مــن جهتهــا، أوضحــت اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان مــا يــلي: »يتعــارض مــع اســتقلال الســلطة القضائيــة قيــام الســلطة التنفيذيــة بفصــل قضــاة مــن الخدمــة، 
عــلى ســبيل المثــال، قبــل انقضــاء مــدة الولايــة المحــددة لهــم أو مــن دون إبــداء أســباب محــددة أو حصولهــم عــلى حمايــة قضائيــة فعالــة تمكنهــم مــن الاعــتراض 

عــلى الفصــل مــن الخدمــة.«٣٨٥

وكانــت اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان والمقــرر الخــاص المعنــي باســتقلال القضــاة والمحامــين قــد عــبّرا بانتظــام عــن مخاوفهــما حيــال الأنظمــة التــي تــؤدي فيهــا 
الهيئــة التشريعيــة أو التنفيذيــة دوراً في تأديــب القضــاة.٣٨٦

عوضــاً عــن ذلــك، تنــصّ المعايــير الدنيــا للاســتقلال القضــائي الصــادرة عــن رابطــة المحامــين الدوليــة عــلى أنّ »صلاحيــة تأديــب القــاضي أو عزلــه يجــب أن تعــود إلى 
مؤسســة تكــون مســتقلةً عــن الســلطة التنفيذيــة«، ومــن المفضــل أن تكــون صلاحيــة العــزل »عــن طريــق محكمــة قضائيــة«.٣٨٧ ولكــن حتــى إذا بتــت في تأديــب 
القضــاة وعزلهــم هيئــة تشريعيــة أو تنفيذيــة، يجــب أن تكــون الإجــراءات أمــام هــذه الهيئــة ممتثلــةً لضمانــات المحاكمــة حســب الأصــول والمحاكمــة العادلــة، 

وتكتــسي المراجعــة المســتقلة لقــرار الهيئــة التأديبيــة أهميــة كــبرى.٣٨٨

في مــصر، تشــارك الســلطة التنفيذيــة في التفتيــش القضــائي لأداء القضــاة وتشــارك في العمليــات التأديبيــة. وبشــكلٍ خــاص، يمكــن لوزيــر العــدل أن يطلــب مــن 
ــة  ــه الصلاحي ــل القــاضي للعــزل بســبب فقدان ــه أن يحي ــة ويمكن ــون الســلطة القضائي ــة بموجــب المــادة ٩٩ مــن قان ــاشرة بالإجــراءات التأديبي النائــب العــام المب
ــع، القســم 1 )٤(( يتــولى  ــه )في الفصــل الراب ــك، وكــما ســبق وأشــير إلي ــة. بالإضافــة إلى ذل ــون الســلطة القضائي ــة، بموجــب المــادة 111 مــن قان ــة القضائي للولاي
وزيــر العــدل تعيــين أعضــاء إدارة التفتيــش القضــائي، وهــي الهيئــة المكلفــة بالتحقيــق في عمــل القضــاة وتقييمــه، وإدارتــه واتخــاذ القــرار بشــأن القضــاة الذيــن 
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٣٨1   مجلــس أوروبــا، توصيــة لجنــة الــوزراء رقــم 12 بشــأن القضــاة: الاســتقلالية والكفــاءة والمســؤوليات، فقــرة ٦٩؛ مبــادئ الأمــم المتحــدة الأساســية بشــأن اســتقلال الســلطة القضائيــة، 
ــدأ أ )٤( )1٧(. ــا، المب ــة في أفريقي ــاعدة القانوني ــة والمس ــة العادل ــق في المحاكم ــأن الح ــة بش ــية والتوجيهي ــادئ الأساس ــدآن 1٧ و2٠؛ المب المب

٣٨2   مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية، المبدأ 1٧.

٣٨٣   مجلــس أوروبــا، توصيــة لجنــة الــوزراء رقــم 12 بشــأن القضــاة: الاســتقلالية والكفــاءة والمســؤوليات، فقــرة ٦٩؛ مبــادئ الأمــم المتحــدة الأساســية بشــأن اســتقلال الســلطة القضائيــة، 
ــدأ أ )٤( )1٧(. ــا، المب ــة في أفريقي ــاعدة القانوني ــة والمس ــة العادل ــق في المحاكم ــأن الح ــة بش ــية والتوجيهي ــادئ الأساس ــدآن 1٧ و2٠؛ المب المب

٣٨٤   مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية، المبدأ 1٨.

 UN ٣٨٥   اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، التعليــق العــام رقــم ٣2، المــادة 1٤: المــادة 1٤: الحــق في المســاواة أمــام المحاكــم والحــق في محاكمــة عادلــة، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم
.2٠ فقــرة   ،)2٠٠٧(  Doc. CCPR/C/GC/32

٣٨٦   تقريــر المقــرر الخــاص المعنــي باســتقلال القضــاة والمحامــين، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم UN Doc. A/HRC/11/41، فقــرة ٦٠؛ دعــوى باســتوخوف ضــدّ بيلاروســيا، اللجنــة المعنية 
بحقــوق الإنســان البــلاغ رقــم 1٩٩٨/٨1٤، وجهــات نظــر ٥ آب/أغســطس 2٠٠٣، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم UN Doc. CCPR/C/78/D/814/1998، فقــرة ٧.٣؛ دعــوى أدريــان مونديــو بوســيو 

 ،CCPR/C/78/D/933/2000 ولآخــرون ضــد جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة، اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، البــلاغ رقــم 2٠٠٠/٩٣٣، آراء ٣1 تموز/يوليــو 2٠٠٣، وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم

فقــرة 2.٥.

٣٨٧   رابطة المحامين الدولية، المعايير الدنيا، كما اعتمدها مجلس رابطة المحامين الدولية سنة 1٩٨2، المعياران أ )٤( )أ( و )ب(.

٣٨٨   تقرير المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين، وثيقة الأمم المتحدة رقم UN Doc. A/HRC/11/41، فقرة ٦1.
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ســيخضعون للتفتيــش التقنــي كــما يتــولى مســؤولية إنفــاذ القــرارات التأديبيــة لمجلــس القضــاء الأعــلى.

ــارك، وفي  ــام مب ــلّ نظ ــال، في ظ ــبيل المث ــلى س ــم. ع ــير أو عزله ــة التعب ــم في حري ــوا حقه ــن مارس ــاة الذي ــة القض ــاة لمعاقب ــب القض ــام تأدي ــتخدم نظ ــا اس لطالم
الانتخابــات البرلمانيــة ســنة 2٠٠٥، أفــاد اثنــان مــن كبــار القضــاة، هــما محمــود مــي وهشــام البســطويسي، عــن وقــوع حــالات »غــش، وترهيــب واعتــداءات عــلى 
القضــاة المشرفــين عــلى الانتخابــات.«٣٨٩ ونتيجــةً لذلــك، أحيــلا إلى الإجــراءات التأديبيــة.  وتبــيّن أنّ هشــام البســطويسي مذنــب بالاعتــداء عــلى مجلــس القضــاء 
الأعــلى، في حــين بــرّئ محمــود مــي. وقــد أعــرب الخــبراء في الأمــم المتحــدة في تلــك الفــترة عــن »قلقهــم الشــديد مــن أن يشــكّل هــذا القــرار وســيلةً لمعاقبــة 
القــاضي البســطويسي عــلى ممارســته لحقــه في حريــة التعبــير في مــا يتعلــق بمزاعمــه عــن التزويــر الانتخــابي الــذي انتــشر عــلى نطــاق واســع خــلال الانتخابــات 
ــام بأعــمال أخــرى تصــبّ في مصلحــة الإصــلاح القضــائي.«٣٩٠ ومنــذ فــترة غــير بعيــدة، تحــت  البرلمانيــة ســنة 2٠٠٥ ومــن أجــل منــع القضــاة الآخريــن مــن القي
ســلطة المجلــس الأعــلى للقــوات المســلحة، أحــال وزيــر العــدل عبــد العزيــز الجنــدي ثلاثــة قضــاة للتحقيــق لتحدثهــم إلى الإعــلام عــن إصــلاح القضــاء ومحاكمــة 
المدنيــين في المحاكــم العســكرية.٣٩1 وكــما أشــير إليــه في الفصــل الأول، عقــب الإطاحــة بالرئيــس مــرسي في تموز/يوليــو مــن ســنة 2٠1٣، أحيــل العديــد مــن القضــاة 

إلى الإجــراءات التأديبيــة »وفقــدان الصلاحيــة لولايــة القــاضي« بمــا في ذلــك في مــا يتعلــق بحقوقهــم في حريــة التعبــير، والتجمــع وتكويــن الجمعيــات.

ولم تســتند لا التفتيشــات التــي قامــت بهــا إدارة التفتيــش القضــائي، ولا الإجــراءات التأديبيــة ضــدّ القضــاة، بمــا فيهــا تلــك المتعلقــة »بفقــدان الصلاحيــة لولايــة 
القــاضي« إلى المعايــير الراســخة للســلوك القضــائي. ففــي مــصر، لا يوجــد مدونــة قواعــد ســلوك أو مدونــة أخلاقيــات شــاملة للقضــاة، ولا يتضمّــن قانــون الإجــراءات 
الجنائيــة ســوى مــوادّ معــدودة تتعلــق بتنحــي القضــاة عــن دعــوى معينــة. نتيجــةً لذلــك، يتمتــع صنّــاع القــرار ضمــن أنظمــة التفتيــش والتأديــب بصلاحيــات 

واســعة في تحديــد مــا إذا كان القــاضي قــد خالــف مهامــه أو متطلبّــات منصــب القــاضي.

عــلاوةً عــلى ذلــك، وكــما هــو مبــيّن في القضيــة التــي أدت إلى إجبــار ٣1 قاضيــاً عــلى التقاعــد، مثلــما أتي عــلى ذكــره في القســم ٣ مــن الفصــل الأول، لا بــد مــن 
التوقــف عنــد الغمــوض المتعلــق بالتمييــز بــين الإجــراءات التأديبيــة وفقــدان الصلاحيــة لولايــة القــاضي.

تفتقــر الإجــراءات التأديبيــة إلى معايــير مراعــاة الأصــول القانونيــة والمتطلبــات الأساســية للعدالــة. فبموجــب المــادة 1٠٦ مــن قانــون الســلطة القضائيــة، لا يحــق 
للقضــاة بــأن يمثلهــم محــام مــن اختيارهــم؛ بــل يمكــن أن يمثلهــم في الإجــراءات أمــام المجلــس التأديبــي والمجلــس التأديبــي الأعــلى قضــاة حاليــون أو ســابقون 
فقــط. بالإضافــة إلى ذلــك، لا يحــق للقــاضي الخاضــع للإجــراءات التأديبيــة بجلســة اســتماع شــفهية. بــل إنّ عقــد هــذه الجلســة يتــم بقــرار يعــود للمجلــس. 
ويعتــبر هــذا الأمــر مثــيراً للجــدل بشــكلٍ خــاص، بمــا أنـّـه لا يضمــن للقــاضي، مــن دون إشــعار بالجلســة، تلقــي المعلومــات في مــا يتعلــق بالإجــراءات والأدلــة؛ ولا 
يضمــن حقــه في حضــور جلســة اســتماع شــفهية عنــد الطعــن بالقــرار أمــام المجلــس التأديبــي الأعــلى. وأيضــاً، لا تتوافــر أي معايــير إبــلاغ دنيــا للجلســة التحضــيري 

مــن أجــل التحضــير للدعــوى أو الجلســة التــي يطلــب فيهــا مــن القــاضي تقديــم مرافعتــه أمــام مجلــس التأديــب الأعــلى.

نســجاً عــلى المنــوال نفســه، لا يحــق للقضــاة الخاضعــين للإجــراءات التــي تبــت في »فقــدان صلاحيتهــم لولايــة القــاضي«، والتــي يزعــم فيهــا أنّ القــاضي لم يعــد 
ــاءات  ــق بالادع ــا يتعل ــة الملائمــة في م ــات والأدل ــة بوضعــه الصحــي، بالحصــول عــلى المعلوم ــا علاق ــس له ــة لأســباب لي ــه القضائي ــة لأداء مهام ــع بالصلاحي يتمت
المرفوعــة ضدهــم. إضافــةً إلى ذلــك، عندمــا يصــدر أمــر في هــذه الإجــراءات بعقــد جلســة اســتماع، لا يبلــغ بهــا القــاضي المعنــي ســوى قبــل ثلاثــة أيــام ويعــد هــذا 

الوقــت في حــالاتٍ عديــدة غــير كاف للســماح للقــاضي بإعــداد الدفــاع. ولا ينــص القانــون عــلى إمكانيــة تقــدم القــاضي بطلــب تأجيــل.

عــلاوةً عــلى ذلــك، لا يتضمّــن القانــون أي نــص يقتــي بــأن تكــون العقوبــات المفروضــة في إطــار الإجــراءات التأديبيــة وفقــدان الصلاحيــة لولايــة القــاضي متناســبةً 
مــع ســوء الســلوك المثبــت، كــما لا ينــصّ القانــون عــلى أي مــادة تحــصر العــزل مــن المنصــب بالحــالات التــي يصبــح فيهــا القــاضي عاجــزاً عــن أداء مهامــه أو أن 

ســلوكه يفقــده الصلاحيــة لذلــك.
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ثالثاً. التوصيات

على ضوء ما سبق وذكر أعلاه، يجب تعديل قانون السلطة القضائية، لضمان ما يلي: 

اعتماد إجراءات عادلة، تتسم بالانفتا	 والشفافية لتعين القضاة، يشرف عليها مجلس القضاء الأعلى.. ١
أن تكــون عمليــة تعيــن القضــاة غــير تمييزيــة وأن تقــوم عــلى عوامــل موضوعيــة مبنيــة عــلى الجــدارة، وعــلى معالجــة التمييــز الســابق الــذي نتــج . ٢

عنــه، بــن جملــة أمــور، التمثيــل المتــدني في الســلطة القضائيــة للنســاء المؤهــلات والأفــراد مــن مختلــف الخلفيــات الاقتصاديــة والاجتماعيــة.
ــإشراف مجلــس القضــاء . ٣ ــمّ ب ــة وشــفافة وتت ــع إجــراءات عادل ــة وأن تتب ــة ونقــل القضــاة إلى معايــير موضوعي ــات التقييــم والرقي أن تســتند عملي

الأعــلى.
أن تتــم قــرارات النــدب والإعــارة وغيرهــا مــن حــالات نقــل القضــاة بموافقــة القــاضي ورئيــس المحكمــة التابــع لهــا. ولا يمكــن أن تحجــب هــذه . ٤

الموافقــة عمليــة النقــل بشــكلٍ غــير منطقــي، وأن يتمتــع مجلــس القضــاء الأعــلى بصلاحيــة صنــع القــرارات بهــذا الشــأن.
أن تحال صلاحيات وزير العدل في تعين أعضاء إدارة التفتيش القضائي والإشراف عليها إلى مجلس القضاء الأعلى.. ٥
اعتــماد الســلطة القضائيــة لمدونــة الســلوك القضــائي وأخلاقيــات المهنــة بمــا يتســق مــع المعايــير الدوليــة واســتخدام هــذه المدونــة كأســاس لتأديــب . ٦

القضــاة واتخــاذ القــرار بعزلهــم.
أن يتولى مجلس القضاء الأعلى الإشراف على المجلس التأديبي والمجلس التأديبي الأعلى.. ٧
أن تقــام الإجــراءات التأديبيــة أمــام هيئــة مســتقلة وغــير منحــازة، وأن يمنــح القــاضي جلســة اســتماع عادلــة بمــا يتوافــق مــع المعايــير الدوليــة لمراعــاة . ٨

الأصــول القانونيــة وأن يضمــن لــه فيها:
إشعار كاف بادعاءات سوء السلوك؛أ. 
الحــق في الحصــول عــلى وقــتٍ ملائــم وتســهيلات ملائمــة لإعــداد دفاعــه وتقديمــه، بمــا في ذلــك الحــق في أن يتــم تمثيلــه مــن قبــل مجلــس مــن ب. 

اختياره؛
	. الحق في الطعن بأي قرار أو عقوبة مخالفة أمام هيئة قضائية مستقلة.

٩. أن تتناســب العقوبــات المفروضــة عــلى القضــاة مــع ســوء الســلوك بحيــث لا يمكــن عــزل القــاضي مــن منصبــه، حتــى عــن طريــق الطــرد أو التقاعــد الإلزامــي 
والإحالــة إلى وظائــف غــير قضائيــة، إلا عــلى أســاس يثبــت عجــزه عــن أداء مهامــه أو قيامــه بســلوك يجعلــه يفقــد الصلاحيــة لولايــة القــاضي.

١0. إلغاء »إجراءات فقدان الصلاحية لولاية القاضي« بصيغتها الحالية.
١١. أن يتمتــع القضــاة بحقهــم في حريــة التعبــير وحريــة التجمــع وتكويــن الجمعيــات عــلى نحــو يتســق مــع المحافظــة عــلى كرامــة منصبهــم واســتقلالية القضــاء 

وحيــاده، وأن يحــرم هــذا الحــق ويلقــى الحمايــة اللازمــة.
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الفصل الخامس: المحكمة الدستورية العليا
ــة  ــولى مراجع ــة تت ــاً نهائي ــدر أحكام ــابهة تص ــة مش ــة قضائي ــة، أو أي هيئ ــوارد الكافي ــم، والم ــض الملائ ــتقلة، وذات التفوي ــتورية، المس ــة الدس ــن أدوار المحكم م

ــوق الإنســان. ــون وحق ــة لســيادة القان ــة الكافل ــوني، هــي أن تكــون الجه دســتورية القان

وكسائر المحاكم الأخرى، لا بد من ضمان استقلالية المحكمة الدستورية وصونها.

أولاً. مقدمة

تأسســت المحكمــة الدســتورية العليــا في مــصر بموجــب دســتور ســنة 1٩٧1 عــلى اعتبارهــا »هيئــة قضائيــة مســتقلة قائمــة بذاتهــا« لتحــلّ محــلّ المحكمــة العليــا 
في مــصر.٣٩2

كفــل دســتور ســنة 1٩٧1 عــدم عــزل قضــاة المحكمــة الدســتورية العليــا لكنــه لم يتضمــن أي مــواد محــددة تضمــن اســتقلالية المحكمــة وقضاتهــا.٣٩٣ كــما منــح 
المحكمــة الدســتورية العليــا صلاحيــةً مطلقــةً لمراقبــة دســتورية القوانــين ولكــن تــرك للقانــون تحديــد طريقــة أداء المحكمــة، بمــا في ذلــك الوصــول إلى المحكمــة.

بدأت المحكمة الدستورية العليا أعمالها سنة 1٩٨٠ مع إقرار القانون رقم ٤٨ لسنة 1٩٧٩، قانون المحكمة الدستورية العليا المصرية«.

بالرغــم مــن أنّ المــادة الأولى مــن قانــون المحكمــة الدســتورية العليــا ينــصّ عــلى أنّ المحكمــة هــي »هيئــة قضائيــة مســتقلة«، غــير أنّ المحكمــة قــد اعتــبرت منــذ 
تأسيســها عــلى أنهــا تفتقــر إلى الاســتقلالية وعــدم الاتســاق في مــا يتعلــق بدورهــا في ضــمان حقــوق الإنســان.

وفي مناســبات عــدة، لم تنجــح المحكمــة الدســتورية العليــا في معالجــة التحديــات الخطــيرة لحقــوق الإنســان تحــت النظــام الســابق للرئيــس مبــارك. فقــد حكمــت 
المحكمــة الدســتورية العليــا مثــلاً أنّ المحاكــم المنشــأة بموجــب قانــون الطــوارئ والمحاكــم الأمنيــة دســتورية »ولم تنظــر في الشــكاوى المقدمــة حــول دســتورية 

إحالــة المدنيــين إلى المحاكــم العســكرية.«٣٩٤

ــد رئيــس المحكمــة الدســتورية العليــا في تلــك الفــترة ماهــر البحــيري  في مقابلــةٍ لــه مــع اللجنــة الدوليــة للحقوقيــين يعــود تاريخهــا إلى أيلول/ســبتمبر 2٠12، أكّ
أنّ هنــاك فصــل واضــح بــين المحكمــة الدســتورية العليــا وبــين الســلطة التنفيذيــة مشــيراً إلى انّ الهيئــة التنفيذيــة لم تمــارس ســيطرةً مبــاشرةً عــلى قضــاة المحكمــة 
الدســتورية العليــا. إلاّ أنّ آخريــن قــد زعمــوا أنّ العديــد مــن قضــاة المحكمــة الدســتورية العليــا، المعينــين في عهــد مبــارك قــد خدمــوا مصالــح النظــام وأصــدروا 

أو أجّلــوا أحكامــاً معينــة لغايــات تدعــم النظــام.

ومنذ الإطاحة بالرئيس مبارك، كان للأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا دور هام في تحديد مسار الأحداث.

في حزيران/يونيــو 2٠12، وبعــد الانتخابــات البرلمانيــة في تشريــن الثاني/نوفمــبر مــن ســنة 2٠11 والتــي نتــج عنهــا فــوز أكــري لحــزب الحريــة والعدالــة المــوالي 
للإخــوان المســلمين، ارتــأت المحكمــة الدســتورية العليــا أنّ قانــون الانتخابــات البرلمانيــة لم يكــن متوافقــاً مــع الدســتور، وبالتــالي فــإنّ تشــكيل مجلــس الشــعب 
باطــل ولاغ.٣٩٥ كــما أقــرت بعــدم دســتورية التعديــلات عــلى قانــون العــزل الســياسي، والتــي كان هدفهــا حظــر الترشــح للانتخابــات الرئاســية عــلى الأفــراد الذيــن 

خدمــوا في نظــام مبــارك.

في تموز/يوليــو 2٠12، وبعــد فــترة وجيــزة عــلى انتخــاب محمــد مــرسي، مرشــح حــزب الحريــة والعدالــة رئيســاً، علقــت المحكمــة الدســتورية العليــا مرســوم الرئيــس 
ــل الجيــش، حكمــت المحكمــة  ــل أســابيع عــلى الإطاحــة بنظــام الرئيــس مــرسي مــن قب ــو 2٠1٣، وقب المــرسي القــاضي بإعــادة مجلــس الشــعب. في حزيران/يوني
الدســتورية العليــا بعــدم دســتورية مجلــس الشــورى، الــذي يمثّــل الغرفــة العليــا في البرلمــان، وعــدم دســتورية الجمعيــة التأسيســية الثانيــة التــي تولــت صياغــة 

دســتور ســنة 2٠12.

فثمــة انطبــاع أنّ القضــاة، بمــن فيهــم قضــاة المحكمــة الدســتورية العليــا، والذيــن كانــوا يعتــبرون فــوق الخلافــات السياســية قــد أصبحــوا منــذ الإطاحــة بنظــام 
مبــارك أداةً في يــد النظــام العســكري القمعــي ونظــام الســيسي.٣٩٦

٣٩2   دستور سنة 1٩٧1، المادة 1٧٤.

٣٩٣   تنــص المــادة 1٧٦ مــن دســتور ســنة 1٩٧1 عــلى مــا يــلي: »ينظــم القانــون كيفيــة تشــكيل المحكمــة الدســتورية العليــا ويبــين الــشروط الواجــب توافرهــا في أعضائهــا وحقوقهــم 
ــزل«.  ــين للع ــير قابل ــا »غ ــتورية العلي ــة الدس ــاء المحكم ــلى أن أعض ــصّ ع ــادة 1٧٧ فتن ــا الم ــم.« أم وحصاناته

٣٩٤   النضــال مــن أجــل الصلاحيــة الدســتورية: القانــون، والسياســة، والتنميــة الاقتصاديــة في مــصر، بقلــم تامــر مصطفــى، منشــورات جامعــة كامبريــدج، 11 حزيران/يونيــو 2٠٠٧، ص. 
ــو 1٩٩٣. ــة 1٥ الصــادر في ٣٠ حزيران/يوني ــة رقــم 1 مــن الســنة القضائي ــين إلى المحاكــم العســكرية، راجــع القضي ــا الخاصــة بالمدني ــة القضاي 2٣2. لقــرار يؤكــد عــلى قــدرة الرئيــس عــلى إحال

٣٩٥   الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 2٤/2٠، نشر في الجريدة الرسمية – العدد 2٤، الملحق أ، 1٤ حزيران/يونيو 2٠12.

٣٩٦   راجــع مثــلًا، ناثــان ج. بــراون، لمــاذا تتفــوه المحاكــم المصريــة بأســوأ الأمــور، في الواشــنطن بوســت، 2٥ آذار/مــارس 2٠1٤؛ ناثــان ج. بــراون وميشــيل دون، قضــاة مــصر يلتحقــون، 
في الفــورن أفــيرز، 2 نيســان/أبريل 2٠1٤؛ الإعدامــات السياســية في مــصر، في النيويــورك تايمــز، 2٨ نيســان/أبريل 2٠1٤.
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ومنــذ نهايــة نظــام مبــارك، خضعــت المحكمــة الدســتورية العليــا لتغيــيرات نتيجــة دســتورين مختلفــين: دســتور ســنة 2٠12 ودســتور ســنة 2٠1٤. تناقــش هــذه 
التغيــيرات بمزيــد مــن التفاصيــل أدنــاه، مــن خــلال دراســة اســتقلالية المحكمــة الدســتورية العليــا ووظائفهــا.

ثانياً. الاستقلالية

1. التعيين والتركيبة

تنــصّ المــادة ٣ مــن قانــون المحكمــة الدســتورية العليــا عــلى »أن تؤلــف المحكمــة مــن رئيــس وعــدد كاف مــن الأعضــاء«، الأمــر الــذي يســمح لعــدد متأرجــح مــن 
القضــاة مــن الانضــمام إلى المحكمــة. وتحــدّد المــادة ٣ أيضــاً اســتيفاء نصــاب مــن ســبعة قضــاة للأحــكام والقــرارات.٣٩٧

ويتعــيّن عــلى القضــاة في المحكمــة الدســتورية العليــا أن تتوافــر فيهــم معايــير الأهليــة نفســها المحــددة للقضــاة في المحاكــم العاديــة والمنصــوص عليهــا في قانــون 
الســلطة القضائيــة. وبالتــالي يشــترط بالقــاضي:

أن يكون متمتعاً بجنسية جمهورية مصر العربية وكامل الأهلية المدنية؛	 

ألا تقلّ سنّه عن عمرٍ أدنى – بالنسبة إلى قضاة المحكمة الدستورية العليا، السن الأدنى هي ٤٥ عاما؛ً	 

أن يكون حاصلاً على إجازة الحقوق من إحدى كليات الحقوق بجامعات جمهورية مصر العربية أو على شهادة أجنبية معادلة لها وأن 	 

ينجح في الحالة الأخيرة في امتحان المعادلة؛

ألا يكون قد حكم عليه من المحاكم أو مجالس التأديب؛	 

أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.٣٩٨	 

بالإضافة إلى ذلك، يكون اختيار قضاة المحكمة الدستورية العليا من بين الفئات الآتية:

 )أ( أعضاء المحكمة العليا الحاليين؛

)ب( أعضاء الهيئات القضائية الحاليين والسابقين ممن أمضوا في وظيفة مستشار أو ما يعادلها خمس سنوات متصلة على الأقل.

)ج( أساتذة القانون الحاليين والسابقين بالجامعات المصرية ممن أمضوا في وظيفة أستاذ ثماني سنوات متصلة على الأقل.
)د(  المحامين الذين اشتغلوا أمام محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا عشر سنوات متصلة على الأقل.٣٩٩

إلى حين إقرار دستور سنة 2٠1٤، كان رئيس الجمهورية هو الذي يتولى تعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا. وإلى جانب معايير الاختيار المنصوص عليها أعلاه، 

يتمتع الرئيس بصلاحيات واسعة لتعيين المرشح الذي يختاره. يعين رئيس المحكمة بقرار من رئيس الجمهورية. ويعين عضو المحكمة بقرار من رئيس الجمهورية 
بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للهيئات القضائية وذلك من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة ويرشح الآخر رئيس المحكمة.٤٠٠

بالرغــم مــن أنّ صلاحيــة التعيــين الموكلــة إلى رئيــس الجمهوريــة كانــت تعتــبر شــكليةً بالإجــمال، إلاّ أنّ قدرتــه عــلى تعيــين رئيــس المحكمــة الــذي بــدوره يقــوم 
بتســمية مرشــحين آخريــن افتتحــت المجــال أمــام تأثــير الســلطة التنفيذيــة عــلى تركيبــة المحكمــة الدســتورية العليــا.٤٠1 وقــد بــان ذلــك عندمــا عــيّن الرئيــس مبــارك 
في العــام 2٠٠1، عــلى ســبيل المثــال، فتحــي نجيــب رئيســاً للمحكمــة الدســتورية العليــا. وعندمــا أجــرى هــذا التعيــين ابتعــد الرئيــس مبــارك عــن عــادة تعيــين 
رئيــس المحكمــة مــن بــين أعضــاء المحكمــة الدســتورية العليــا. وقبــل تعيينــه رئيســاً للمحكمــة الدســتورية العليــا، كان نجيــب رئيســاً لمحكمــة النقــض وســبق 
لــه أن خــدم كمســاعد لوزيــر العــدل. بعــد أن عــيّن رئيســاً للمحكمــة الدســتورية العليــا، أضــاف نجيــب خمســة قضــاة جــدد إلى المحكمــة. وقــد زعــم البعــض 
أنّ تصرفّــه هــذا يهــدف إلى تعيــين قضــاة يعملــون لصالــح الحكومــة.٤٠2 هــذا وقــد اعتــبر البعــض ان نجيــب، كعضــو خارجــي، كان عليــه أن يجلــب قضــاة جــدداً 

ليتمكــن مــن إدارة المحكمــة عــلى نحــوٍ أشــدّ فعاليــة.

٣٩٧   قانون المحكمة الدستورية العليا، المادة ٣.

٣٩٨   قانون السلطة القضائية، المادة ٣٨.

٣٩٩   قانون المحكمة الدستورية العليا، المادة ٤.

٤٠٠   قانون المحكمة الدستورية العليا، المادة ٥. تختص الجمعية العامة بالنظر في المسائل المتعلقة بنظام المحكمة وأمورها الداخلية وتوزيع الأعمال بين أعضائها و«جميع الشئون 

الخاصة بهم«. ويجوز لها أن تفوض رئيس المحكمة أو لجنة من أعضائها في بعض ما يدخل في اختصاصاتها. ويجب أخذ رأيها في مشروعات القوانين المتعلقة بالمحكمة. يرأس الجمعية رئيس 

المحكمة ويقوم بالتصويت الفاصل. راجع قانون المحكمة الدستورية العليا، المادتان ٨ و٩.

/com.egyptindependent.www//:http :ــط ــن الثاني/نوفمــبر 2٠12، متوافــرة عــبر الراب ــورة في الأزمــة، وردت في صحيفــة إيدجبــت إندبندنــت، 2٧ تشري ــراون، الث ــان ج. ب ٤٠1   ناث
crisis-revolution/opinion. »كان جميــع أعضــاء المحكمــة رســمياً تعيينــات رئاســية. ولكــن الأكريــة منهــم كانــوا يســمّون مــن القضــاة أنفســهم، أمــا تعيينهــم مــن قبــل مبــارك فشــكلي لا أكــر.« 

راجــع أيضــاً النضــال مــن أجــل الصلاحيــة الدســتورية: القانــون، والسياســة، والتنميــة الاقتصاديــة في مــصر، بقلــم تامــر مصطفــى، منشــورات جامعــة كامبريــدج، 11 حزيران/يونيــو 2٠٠٧، ص. 1٩٨.

٤٠2   المرسوم التشريعي رقم ٤٨ لسنة 2٠11، معدّلًا بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا.
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في ســنة 2٠11، وتحــت ســلطة المجلــس الأعــلى للقــوات المســلحّة، خضعــت المــادة ٥ مــن قانــون المحكمــة الدســتورية العليــا للتعديــل. وحــصر عــدد القضــاة 
الذيــن ســيعين رئيــس الجمهوريــة رئيــس المحكمــة مــن بينهــم بنــواب رئيــس المحكمــة الأكــبر ســنا؛ً وكان يجــب أن يتــم خيــار الرئيــس بموافقــة الجمعيــة العامــة 

للمحكمــة الدســتورية العليــا.٤٠٣

مــع اعتــماد دســتور ســنة 2٠12 الــذي تمــت صياغتــه والموافقــة عليــه مــن قبــل الجمعيــة التأسيســية الثانيــة، خفّــض عــدد قضــاة المحكمــة الدســتورية العليــا 
ليقتــصر عــلى رئيــس المحكمــة في ذلــك الوقــت، وأقــدم عــشرة أعضــاء فيهــا.٤٠٤ وقــد جــاء في دســتور ســنة 2٠12 تحديــداً أنّ القضــاة الســبعة الآخريــن »يعــودون 
إلى أماكــن عملهــم التــي كانــوا يشــغلونها قبــل تعيينهــم بالمحكمــة.«٤٠٥ خضعــت الجمعيــة التأسيســية الثانيــة لســيطرة الأحــزاب الإســلامية وبالفعــل فقــد انســحب 
ــاح الســياسي  ــة. وقــد اعتــبر الجن ــة قبــل وضــع اللمســات الأخــيرة عــلى النســخة النهائي ــة أو ليبرالي ــد مــن الأفــراد المنتمــين أو المناصريــن لأحــزاب علماني العدي
للإخــوان المســلمين، المتمثــل بحــزب الحريــة والعدالــة أنّ الاحتفــاظ بعــددٍ متغــيّر مــن القضــاة أمــر خطــير بمــا أنــه بمقــدور رئيــس الجمهوريــة أن يزيــد أو يخفــض 
العــدد »كــما يشــاء«.٤٠٦ أمــا البعــض الآخــر فقــد رأى أنّ إزالــة الســبع قضــاة الآخريــن مــن مناصبهــم، بمــن فيهــم القاضيــة الوحيــدة في المحكمــة، خطــوة تنــدرج 

ضمــن سلســلة الأعــمال التــي تعتــزم حكومــة مــرسي القيــام بهــا لإضعــاف القضــاء.

بعــد إقــرار الدســتور ســنة 2٠12، قــدم حــزب الحريــة والعدالــة وحزبــان آخــران اقتراحــاتٍ مــن أجــل تخفيــض ســن التقاعــد لجميــع القضــاة مــن ســن الســبعين 
ــد مــن الشــكوك  ــذي طــرح العدي ــا عــلى التقاعــد المبكــر، الأمــر ال ــع قضــاة المحكمــة الدســتورية العلي ــزم جمي ــو اعتمــد ليل ــل ل إلى الســتين. وكان هــذا التعدي
حــول تركيبــة المحكمــة الدســتورية العليــا وعــلى مــا يبــدو قــوّض الحجــج التــي قدّمهــا حــزب الحريــة والعدالــة دعــماً للإصلاحــات الدســتورية المتعلقــة بالمحكمــة 

الدســتورية العليــا.

ثــم جــاء دســتور ســنة 2٠1٤ ليعيــد تركيبــة المحكمــة الدســتورية إلى عــدد مــرن مــن الأعضــاء، فنــصّ عــلى »رئيــسٍ وعــدد كافٍ مــن نــواب الرئيــس.«٤٠٧ وأعيــد 
إلى المحكمــة الدســتورية العليــا مــن قبــل الجمعيــة العامــة للمحكمــة بعــض القضــاة الذيــن تــمّ عزلهــم بعــد سريــان مفعــول دســتور ســنة ٤٠٨.2٠12 ومــع ذلــك، 
ليــس مــن الواضــح مــا هــي الإجــراءات والمعايــير التــي اســتخدمت لإعــادة هــؤلاء القضــاة. في الوقــت الحــالي، تضــمّ المحكمــة الدســتورية العليــا 12 قاضيــاً كلهّــم 

مــن الذكــور.

كــما يمنــح دســتور ســنة 2٠1٤ المحكمــة الدســتورية العليــا المزيــد مــن الصلاحيــات. فهــو ينــصّ عــلى أن تتــولى الجمعيــة العامــة للمحكمــة، لا الرئيــس، اختيــار 
رئيــس المحكمــة مــن بــين نــواب الرئيــس الثــلاث الأقــدم. كــما ينــص دســتور ســنة 2٠1٤ أيضــاً عــلى أن تختــار الجمعيــة العامــة للمحكمــة الدســتورية العليــا نــواب 

رئيــس المحكمــة وجميــع أعضــاء هيئــة المفوضــين بهــا ويصــدر بتعيينهــم قــرار مــن رئيــس الجمهوريــة.٤٠٩

هيئــة المفوضــين تابعــة للمحكمــة الدســتورية العليــا وهــي تتكــوّن مــن قضــاةٍ يقومــون بمراجعــة الدعــاوى المرفوعــة أمــام المحكمــة الدســتورية العليــا ويعــدّون 
تقاريــر يحــددون فيهــا المســائل الدســتورية والقانونيــة المثــارة.٤1٠ ولهيئــة المفوضــين الاتصــال بالجهــات ذات الشــأن للحصــول عــلى مــا يلــزم مــن بيانــات أو أوراق، 
كــما أن لهــا دعــوة ذوي الشــأن لاســتيضاحهم مــا تــرى مــن وقائــع وتكليفهــم بتقديــم مســتندات ومذكــرات تكميليــة. وتــودع بعــد تحضــير الموضــوع تقريــراً 
يتضمــن رأيهــا في القضيــة ويكــون مســببّاً. ويحــدّد رئيــس المحكمــة بعــد إيــداع التقريــر تاريــخ الجلســة التــي تنظــر فيهــا الدعــوى. وللمحكمــة أن ترخــص لمحامــي 
الخصــوم وهيئــة المفوضــين في إيــداع مذكــرات تكميليــة.٤11 إذا رأت المحكمــة ضرورة المرافعــة الشــفوية فلهــا ســماع محامــي الخصــوم وممثــل هيئــة المفوضــين، 

وفي هــذه الحالــة لا يــؤذن للخصــوم أن يحــروا أمــام المحكمــة مــن دون محــام.

بموجــب المادتــين 11 و2٤ مــن قانــون المحكمــة الدســتورية العليــا، لا يمكــن عــزل قضــاة المحكمــة الدســتورية العليــا وهيئــة المفوضــين مــن مناصبهــم ولا يجــوز 
نقلهــم إلى وظائــف أخــرى إلا بموافقتهــم. ولكــن، يجــوز »نــدب أو إعــارة« أعضــاء المحكمــة مــن دون موافقتهــم إلى الهيئــات الدوليــة أو الــدول الأجنبيــة وإن كان 

ذلــك »للأعــمال القانونيــة« فقــط.٤12 وليــس مــن الواضــح مــن يأمــر بالنــدب أو الإعــارة.

٤٠٣   دستور سنة 2٠12، المادتان 2٣٣ و1٧٦.

٤٠٤   دستور سنة 2٠12، المادتان 2٣٣ و1٧٦.

٤٠٥   دستور سنة 2٠12، المادة 2٣٣.

٤٠٦   كونور مولوي، »ما سبب تخفيض عدد القضاة؟«، في الدايلي نيوز مصر، 2٤ كانون الأول/ديسمبر 2٠12.

٤٠٧   دستور سنة 2٠1٤، المادة 1٩٣.

.detailze/issuse/com.akhbarelyom.dar//:http :٤٠٨   إعــادة القضــاة المســتبعدين مــن الدســتورية العليــا، في أخبــار اليــوم، 2٨ آذار/مــارس 2٠1٤، متوافــرة عــبر الرابــط
ــان/أبريل 2٠1٤،  ــتعلامات، 2 نيس ــة للاس ــة العام ــا، في الهيئ ــتورية العلي ــة الدس ــس المحكم ــين لرئي ــين نائب ــوري بتعي ــرار جمه id&news=field&=akhbarelyom&akh=mag?asp=20662؛ ق

ــط: ــبر الراب ــرة ع متواف

http://www.us.sis.gov.eg/Ar/Templates/Articles/tmpArticles.aspx?ArtID=85904#.V836_piLSUk

٤٠٩   دستور سنة 2٠1٤، المادة 1٩٣.

٤1٠   قانون المحكمة الدستورية العليا، المادة ٤٠.

٤11   قانون المحكمة الدستورية العليا، المادة ٤٤.

٤12   قانون المحكمة الدستورية العليا، المادة 1٣.

http://dar.akhbarelyom.com/issuse/detailze.asp?mag=akh&akhbarelyom=&field=news&id=20662؛
http://dar.akhbarelyom.com/issuse/detailze.asp?mag=akh&akhbarelyom=&field=news&id=20662؛
http://dar.akhbarelyom.com/issuse/detailze.asp?mag=akh&akhbarelyom=&field=news&id=20662؛
http://dar.akhbarelyom.com/issuse/detailze.asp?mag=akh&akhbarelyom=&field=news&id=20662؛
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٢. التأديب

ينصّ القانون على نظام مساءلة مختلف لأعضاء المحكمة الدستورية العليا.

تنــص المــادة 1٩ مــن قانــون المحكمــة الدســتورية العليــا عــلى أنّــه إذا نســب إلى أحــد أعضــاء المحكمــة أمــر مــن شــأنه المســاس بالثقــة أو الاعتبــار أو الإخــلال 

الجســيم بواجبــات أو مقتضيــات وظيفتــه يتــولى رئيــس المحكمــة عــرض الأمــر عــلى لجنــة الشــؤون الوقتيــة بالمحكمــة. ومــن الجديــر بالذكــر أنّ لجنــة الشــؤون 

الوقتيــة تؤلــف بقــرار مــن الجمعيــة العامــة لــدى المحكمــة الدســتورية العليــا برئاســة رئيــس المحكمــة وعضويــة اثنــين أو أكــر مــن الأعضــاء.٤1٣ فــإذا قــررت 

اللجنــة - بعــد دعــوة العضــو لســماع أقوالــه- أن هنــاك محــلاً للســير في الإجــراءات ندبــت أحــد أعضائهــا أو لجنــة مــن ثلاثــة منهــم للتحقيــق، ويعتــبر العضــو 

المحــال عــلى التحقيــق في إجــازة حتميــة بمرتــب كامــل مــن تاريــخ هــذا القــرار. ويعــرض التحقيــق بعــد انتهائــه عــلى الجمعيــة العامــة منعقــدة في هيئــة محكمــة 

تأديبيــة فيــما عــدا مــن شــارك مــن أعضائهــا في التحقيــق أو الاتهــام لتصــدر حكمهــا.٤1٤ تســتمع الجمعيــة العامــة إلى دفــاع العضــو وتحقيــق دفاعــه وتصــدر 

حكمهــا بالــبراءة أو بإحالــة العضــو إلى التقاعــد مــن تاريــخ صــدور الحكــم المذكــور، وتكــون الإحالــة إلى 

التقاعد العقوبة الوحيدة على سوء السلوك. ويكون الحكم »نهائياً غير قابل للطعن بأي طريق.«٤1٥ 

عندمــا تنعقــد الجمعيــة العامــة في هيئــة محكمــة تأديبيــة، تتــولى اختصاصــات مجلــس التأديــب المنصــوص عليهــا في قانــون الســلطة القضائيــة.٤1٦ تــسري في شــأن 

أعضــاء المحكمــة جميــع الضمانــات والمزايــا والحقــوق والواجبــات المقــررة بالنســبة إلى مستشــاري محكمــة النقــض وفقــاً لقانــون الســلطة القضائيــة )حــق التمثيــل 

مــن قبــل عضــو حــالي أو ســابق في الســلطة القضائيــة، تقديــم الدفــاع كتابيــا، الحصــول عــلى إشــعار قبــل أســبوع لإعــداد المرافعــة الشــفهية، وأن يتضمــن الإشــعار 
المعلومــات حــول موضــوع الإجــراء والأدلــة(.٤1٧

ثالثاً. مهام المحكمة

1. الاختصاص 

منح دستور سنة 1٩٧1 المحكمة الدستورية العليا صلاحية مراجعة دستورية القوانين واللوائح وتفسير التشريعات.

وتوسّــعت صلاحيــات المحكمــة بموجــب قانــون المحكمــة الدســتورية العليــا. فبالإضافــة إلى  الرقابــة القضائيــة عــلى دســتورية القوانــين واللوائــح، بموجــب قانــون 

المحكمــة الدســتورية العليــا، منحــت المحكمــة صلاحيــة الفصــل في النــزاع الــذي يقــوم بشــأن تنفيــذ حكمــين نهائيــين متناقضــين صــادر أحدهــما مــن أيــة جهــة 
مــن جهــات القضــاء أو هيئــة ذات اختصــاص قضــائي والآخــر مــن جهــة أخــرى منهــا.٤1٨

ألغــى دســتور ســنة 2٠12 صلاحيــة المحكمــة الدســتورية العليــا في تفســير التشريعــات ولكــن احتفــظ بصلاحيــة المحكمة في مراجعــة دســتورية القوانــين واللوائح.٤1٩ 

وبموجــب دســتور ســنة 2٠12 أيضــاً »يعــرض رئيــس الجمهوريــة أو مجلــس النــواب مشروعــات القوانــين المنظمــة للانتخابــات الرئاســية والتشريعيــة والمحليــة عــلى 

المحكمــة الدســتورية العليــا قبــل إصدارهــا، لتقريــر مــدى مطابقتهــا للدســتور«.٤2٠ وإن لم تتوصــل المحكمــة الدســتورية العليــا إلى قــرار بشــأن مشــاريع القوانــين 

في مهلــة ٤٥ يومــاً، يعتــبر القانــون المقــترح موافقــاً عليــه، وعنــد إقــراره، لا تخضــع هــذه القوانــين للمراجعــة الدســتورية.

في ســنة 2٠1٣، حكمــت المحكمــة الدســتورية العليــا بعــدم دســتورية أحــكام عديــدة مــن قوانــين الانتخابــات الســابقة، بمــا فيهــا القانــون رقــم ٣٨ لســنة 1٩٧2 

بشــأن مجلــس الشــعب والقانــون رقــم ٧٣ لســنة 1٩٥٦ بشــأن ممارســة الحقــوق السياســية.٤21 وفي مراجعتهــا للقانــون الأخــير، حكمــت المحكمــة الدســتورية العليــا 

أنّ أعضــاء القــوات المســلحة والشرطــة العاملــين يجــب أن يمنحــوا حــق التصويــت.

ــة  ــة القضائي ــا دون غيرهــا الرقاب ــصّ عــلى أن »تتــولى المحكمــة الدســتورية العلي ــا، وهــو ين ــون المحكمــة الدســتورية العلي ــوم قان يحــاكي دســتور ســنة 2٠1٤ الي

عــلى دســتورية القوانــين، واللوائــح، وتفســير النصــوص التشريعيــة، والفصــل فى المنازعــات المتعلقــة بشــئون أعضائهــا، وفى تنــازع الاختصــاص بــين جهــات القضــاء، 

والهيئــات ذات الاختصــاص القضــائى، والفصــل فى النــزاع الــذي يقــوم بشــأن تنفيــذ حكمــين نهائيــين متناقضــين صــادر أحدهــما مــن أى جهــة مــن جهــات القضــاء، 

أو هيئــة ذات اختصــاص قضــائى، والآخــر مــن جهــة أخــرى منهــا، والمنازعــات المتعلقــة بتنفيــذ أحكامهــا، والقــرارات الصــادرة منهــا.«

٤1٣   قانون المحكمة الدستورية العليا، المادة 1٠.

٤1٤   قانون المحكمة الدستورية العليا، المادة 1٩.

٤1٥   قانون المحكمة الدستورية العليا، المادة 1٩.

٤1٦   قانون المحكمة الدستورية العليا، المادة 2٠.

٤1٧   قانون المحكمة الدستورية العليا، المادة 2٠.

٤1٨   قانون المحكمة الدستورية العليا، المادة 2٥.

٤1٩   دستور سنة 2٠12، المادة 1٧٥.

٤2٠   دستور سنة 2٠12، المادة 1٧٧.

٤21   قرار المحكمة الدستورية العليا الصادر في 1٧ شباط/فبراير 2٠1٣، نشر في الجريدة الرسمية في 1٨ شباط/فبراير 2٠1٣، رقم ٧ )مكرر(.
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ألغــى دســتور ســنة 2٠1٤ النــص الــوارد في دســتور ســنة 2٠12 الــذي منــح المحكمــة الدســتورية العليــا اختصــاص مراجعــة مشــاريع القوانــين بشــأن الحقــوق 

ــار دســتورية القوانــين بالمفعــول الرجعــي. السياســية أو الانتخابــات؛ واقتــصر اختصاصهــا بالتــالي عــلى الأخــذ في الاعتب

عــلاوةً عــلى ذلــك، وبمــا يتوافــق مــع قانــون المحكمــة الدســتورية العــلي، »يقــدم طلــب التفســير مــن وزيــر العــدل بنــاء عــلى طلــب رئيــس مجلــس الــوزراء أو 
رئيــس مجلــس الشــعب أو المجلــس الأعــلى للهيئــات القضائيــة.«٤22

أحكام المحكمة وقراراتها نهائية وملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة.٤2٣

٢. الولوج إلى المحكمة

بموجــب قانــون المحكمــة الدســتورية العليــا، إذا تــراءى لإحــدى المحاكــم أو الهيئــات ذات الاختصــاص القضــائي أثنــاء نظــر إحــدى الدعــاوى عــدم دســتورية نــص 

في قانــون أو لائحــة لازم للفصــل في النــزاع، أوقفــت الدعــوى وأحالــت الأوراق بغــير رســوم إلى المحكمــة الدســتورية العليــا للفصــل في المســألة.٤2٤ عــلى نحــوٍ بديــل، 

إذا دفــع أحــد الخصــوم أثنــاء نظــر دعــوى أمــام إحــدى المحاكــم أو الهيئــات ذات الاختصــاص القضــائي بعــدم دســتورية نــص في قانــون أو لائحــة ورأت المحكمــة أو 

الهيئــة أن الدفــع جــدي أجلــت نظــر الدعــوى وحــددت لمــن أثــار الدفــع ميعــاداً لا يجــاوز ثلاثــة أشــهر لرفــع الدعــوى بذلــك أمــام المحكمــة الدســتورية العليــا.٤2٥ 

ولا يحــق للأفــراد بالولــوج المبــاشر إلى المحكمــة الدســتورية العليــا مــن أجــل مراجعــة دســتورية أحــد القوانــين.

في اجتــماع لــه مــع اللجنــة الدوليــة للحقوقيــين في أيلول/ســبتمبر 2٠12، شرح رئيــس المحكمــة البحــيري: »في الوقــت الحــاضر، تتوافــر إمكانيــة الوصــول الفرديــة 

ولكــن ليــس الوصــول المبــاشر ... طرحــت فكــرة الوصــول المبــاشر مــن قبــل ولكنهــا لم تلــق قبــولاً.« كــما أشــار إلى أنّ المحاكــم غــير ملزمــة بإحالــة المســألة المتعلقــة 

بالدســتورية ولكــن لديهــا الصلاحيــة للقيــام بذلــك. وقــد شــدّد قضــاة المحكمــة الدســتورية العليــا عــلى أهميــة »دور الحــارس« لــي لا تتلقــى المحكمــة قضايــا 

كثــيرة تفتقــر إلى الأهليــة.

ــاً خاصــاً  ــن رأي ــكلّ منهــا يتضمّ ــراً خاصــاً ب ــا وتصــدر تقري ــة المفوضــين الدعــاوى المرفوعــة إلى المحكمــة الدســتورية العلي وكــما ســبق وذكــر أعــلاه، تــدرس هيئ

بالمســائل الدســتورية والقانونيــة المعنيــة. وبعــد تلقــي تقريــر هيئــة المفوضــين، إذا ارتــأت المحكمــة أنّ المرافعــة الشــفوية ضروريــةً، يحــدّر رئيــس المحكمــة تاريــخ 

عقدهــا. ويكــون ميعــاد الحضــور خمســة عــشر يومــاً عــلى الأقــل مــا لم يأمــر رئيــس المحكمــة في حالــة الــرورة وبنــاء عــلى طلــب ذوي الشــأن بتقصــير هــذا 

الميعــاد إلى مــا لا يقــل عــن ثلاثــة أيــام.٤2٦ في حــال أمــرت المحكمــة الدســتورية العليــا بجلســة شــفهية تســتمع المحكمــة الدســتورية العليــا إلى محامــي الأطــراف 

المعنيــين وممثــل عــن هيئــة المفوضــين.

ــز القانــون للأفــراد أو المجموعــات في الولــوج إلى المحكمــة أو التدخــل في الدعــوى كأطــراف  إلى جانــب الأطــراف المشــاركين بالدعــوى وهيئــة المفوضــين، لا يجي

معنيــة.

رابعاً. التقييم على ضوء المعايير الدولية

1. الاستقلالية

يتعين على المحكمة الدستورية العليا كمحكمة، وعلى قضاتها التمتع بالاستقلالية والنزاهة.٤2٧

وكــما هــو مشــار إليــه أعــلاه، إنّ معايــير الاســتقلالية والنزاهــة مفادهــما أنّ أعضــاء المحكمــة يجــب أن يكونــوا أحــراراً مــن كلّ تدخــل أو تأثــير. ويفــرض ذلــك عــلى 
المحكمــة الدســتورية العليــا كمؤسســة وقضاتهــا أن تكــون مســتقلةً عــن الســلطتين التنفيذيــة والتشريعيــة. واســتقلالية قضــاة المحكمــة الدســتورية مهمــة بشــكلٍ 

خــاص، »نظــراً إلى طبيعــة الشــؤون المقدّمــة للنظــر فيهــا.«٤2٨

ولكــن، عــبر التاريــخ لم تكــن المحكمــة الدســتورية العليــا تعتــبر محكمــةً مســتقلةً أو محايــدةً. فعــلى ســبيل المثــال، أثــيرت الشــكوك حــول اســتقلاليتها نتيجــة 

٤22   قانــون المحكمــة الدســتورية العليــا، المــادة ٣٣. كــما ســبق وذكــر، تــمّ إلغــاء المجلــس الأعــلى للهيئــات القضائيــة بموجــب دســتور ســنة 2٠1٤. ويجــب تعديــل قانــون المحكمــة 
ــع. ــذا الواق ــس ه ــا لعك ــتورية العلي الدس

٤2٣   قانون المحكمة الدستورية العليا، المادتان ٤٨ و٤٩.

٤2٤   قانون المحكمة الدستورية العليا، المادة 2٩ )أ(.

٤2٥   قانون المحكمة الدستورية العليا، المادة 2٩ )ب(.

٤2٦   قانون المحكمة الدستورية العليا، المادة ٤1.

٤2٧   العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة 1٤.

٤2٨   الحكم الصادر في ٣1 كانون الثاني/يناير 2٠٠٤، محكمة البلدان الأميركية لحقوق الإنسان، المحكمة الدستورية ضد البيرو،  فقرة ٧٥.
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تقاعســها عــن إصــدار الأحــكام أو التأجيــلات في الأحــكام المتعلقــة بالدعــاوى الناشــئة عــن مســائل حساســة مــن الناحيــة السياســية. فلــم تبــت المحكمــة بعــد 
ــت المحكمــة  ــات، أجل ــرورة الإشراف القضــائي عــلى الانتخاب ــق ب ــة أخــرى، تتعل ــم العســكرية. وفي قضي ــا ســنة 1٩٩٩ حــول اختصــاص المحاك ــين رفعت في قضيت

ــا الحكــم في القضيــة لمــدة تســع ســنوات.٤2٩ الدســتورية العلي
تنطبــق المعايــير المعــترف بهــا دوليــاً والمتعلقــة بالوســائل والمعايــير المتعلقــة بالتعيــين والترقيــة، وضمانــات الأمــن الوظيفــي، وإجــراءات التقييــم، والنقــل والتأديــب، 

وضــمان الاســتقلالية المنصــوص عليهــا في الفصــل الرابــع عــلى قضــاة المحكمــة الدســتورية العليــا.

أ( التعيين والتركيبة

ــا القــدرة عــلى الســماح للســلطة  ــس المحكمــة الدســتورية العلي ــين رئي ــار وتعي ــة في اختي ــس الجمهوري ــخ إلى رئي ــة الواســعة الممنوحــة عــبر التاري كان للصلاحي
التنفيذيــة ببســط ســلطتها عــلى المحكمــة الدســتورية العليــا وتقويــض اســتقلاليتها. وعــلى وجــه الخصــوص، بمــا أنّ الرئيــس يختــار نائــب رئيــس المحكمــة مــن بــين 

قائمــة مختــصرة مــن مرشــحين أحدهــما يســميه رئيــس المحكمــة، فكانــت المحكمــة الدســتورية العليــا خاضعــةً بالفعــل لســيطرة الهيئــة التنفيذيــة.

ويعــد إلغــاء هــذه الصلاحيــة مرفقــاً بنــص دســتور ســنة 2٠1٤ الــذي يقتــي بــأن تتــولى الجمعيــة العامــة للمحكمــة اختيــار رئيــس المحكمــة ونــواب الرئيــس 
خطــوة هامــة عــلى درب تعزيــز اســتقلالية المحكمــة وقضاتهــا. ولكــن، يبقــى أن عــدم تحديــد معايــير إضافيــة لرئيــس المحكمــة ونــواب الرئيــس أمــر يطــرح الكثــير 

مــن التســاؤلات، المألوفــة أصــلاً في المحاكــم العاديــة، حــول الممارســة القاضيــة بتعيــين الأفــراد بغــضّ النظــر عــن الجــدارة.

ــار الأعضــاء وإجــراء مفتــوح وشــفاف للتعيــين بالنســبة إلى أعضــاء المحكمــة  ــد مــن توافــر معايــير واضحــة لاختي وكــما هــي الحــال مــع المحاكــم الأخــرى، لا ب
ــا في هــذا الخصــوص. ــون المحكمــة الدســتورية العلي ــل قان ــة المحلفــين. ويجــب تعدي ــا وأعضــاء هيئ الدســتورية العلي

كــما أدى غيــاب التنــوع في أعضــاء المحكمــة الدســتورية العليــا، إذ لم يكــن بــين أعضــاء المحكمــة ســوى قاضيــة واحــدة، إلى اعتبــار المحكمــة الدســتورية العليــا 
منعزلــةً عــن مخــاوف العامــة وواقعهــم.٤٣٠ وبالتــالي، بالإضافــة إلى المعايــير الموضوعيــة والقائمــة عــلى الجــدارة وإجــراءات الاختيــار المتســمة بالانفتــاح والشــفافية، 

يجــب أن تعالــج إجــراءات التعيــين التمييــز الســابق.

وتنــص المعايــير الدنيــا لرابطــة المحامــين الدوليــة عــلى أنّ التغيــيرات التشريعيــة في شروط العمــل القضــائي »يجــب ألا تطبــق عــلى القضــاة الشــاغلين للمناصــب 
في فــترة إقــرار التشريــع إلا إذا كانــت التغيــيرات مــن شــأنها أن تحسّــن ظــروف الخدمــة.«٤٣1 يجــب عــلى القــاضي ألا يتلقــى مهمــة جديــدة أو تــوكل إليــه مهــام 

قضائيــة أخــرى دون موافقتــه، إلا في حــالات إصــلاح تنظيــم النظــام القضــائي.٤٣2

ــة  ــدد قضــاة المحكم ــض ع ــن الواضــح أنّ تخفي ــة. وم ــم متوقع ــة المحاك ــين وتركيب ــة بالتعي ــة المتعلق ــيرات القانوني ــون التغي ــير، يجــب أن تك ــذه المعاي ــا له وفق
ــدولي. ــون ال ــير القان ــا لمعاي ــد مخالف ــنة 2٠12 يع ــتور س ــا في دس ــتورية العلي الدس

ب( التأديب

ــق في  ــح تحقي ــة بفت ــرارات المتعلق ــة يمكــن عــلى أساســها اتخــاذ الق ــات المهن ــة لقواعــد الســلوك أو أخلاقي ــاً مدون ــس في مــصر حالي ــه، لي كــما ســبق وأشــير إلي
ــا. ــا، وتقييمه ــك ضــدّ أحــد أعضــاء المحكمــة الدســتورية العلي ــاءات ســوء الســلوك القضــائي، بمــا في ذل ادع

الأســاس الــذي تبنــى عليــه القــرارات المتعلقــة بالتحقيــق في ادعــاءات ســوء الســلوك ضــدّ قضــاة المحكمــة الدســتورية العليــا يبــدو واســع النطــاق وغــير محــدد 
ــام بالإجــراءات التأديبيــة ومــا إذا كان القــاضي قــد أســاء  ــاع القــرار في مــا يتعلــق بقــرار القي ــةً واســعةً إلى صنّ بشــكل واضــح. فالعمليــة التأديبيــة تمنــح صلاحي

الســلوك فعــلاً، وبالتــالي فتصبــح هــذه العمليــة عرضــة لســوء الاســتغلال.

نتيجةً لذلك، قد يتم توقيف القضاة عن العمل أو فصلهم لأسباب لا تتعلق بسوء السلوك أو عدم الكفاءة.٤٣٣

وليس هناك أيضاً من معيار ينصّ على تطبيق العقوبات المتناسبة وفقاً لخطورة سوء السلوك.

٤2٩   القضيتــان رقــم ٧2 و٧٣ مــن الســنة القضائيــة 1٧ رفعتــا لــدى المحكمــة الدســتورية العليــا بتاريــخ ٨ تشريــن الثاني/نوفمــبر 1٩٩٩ للطعــن في دســتورية المــادة ٦)2( مــن قانــون 
القضــاء العســكري، رقــم 2٥ لســنة 1٩٦٦؛ القضيــة رقــم 11 للســنة القضائيــة 1٣، حــول مــا إذا كان الإشراف القضــائي عــلى الانتخابــات ضروريــاً رفعــت لــدى المحكمــة الدســتورية العليــا في 21 

كانــون الثاني/ينايــر 1٩٩1 ولم يصــدر القــرار بشــأنها حتــى ٨ تموز/يوليــو 2٠٠٠. تقريــر اللجنــة الدوليــة للحقوقيــين، دســتور مــصر الجديــد: عمليــة معيبــة؛ نتائــج غــير موثــوق فيهــا، ص. ٣٣ ورقــم 

.٩2

٤٣٠   راجع مثلًا، ناثان ج. براون، لماذا تتفوه المحاكم المصرية بأسوأ الأمور، في الواشنطن بوست، 2٥ آذار/مارس 2٠1٤.

٤٣1   المعايير الدنيا لرابطة المحامين الدولية، المادة 2٠ )أ(.

ــادئ الســلطة  ــلان بكــين حــول مب ــرة ٥2؛ إع ــة، والمســؤوليات، فق ــوزراء بشــأن القضــاة: الاســتقلالية، الفعالي ــة ال ــن لجن ــم 12 )2٠1٠( الصــادر ع ــة رق ــا، التوصي ــس أوروب ٤٣2   مجل
القضائيــة، المبــدأ 2٩.

 UN Doc. ــم ــة الأمــم المتحــدة رق ــة، وثيق ــام المحاكــم والحــق في محاكمــة عادل ــادة 1٤: الحــق في المســاواة أم ــم ٣2، الم ــق العــام رق ــة بحقــوق الإنســان، التعلي ــة المعني ٤٣٣   اللجن
.2٠ فقــرة   ،)2٠٠٧(  CCPR/C/GC/32
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عــلاوةً عــلى ذلــك، تعتــبر القواعــد الإجرائيــة التــي تنطبــق عــلى الشــؤون التأديبيــة ضــدّ أعضــاء المحكمــة الدســتورية العليــا هــي نفســها التــي تنطبــق عــلى قضــاة 
محكمــة النقــض. نتيجــةً لذلــك، تنطبــق المخــاوف حــول الإجــراءات التأديبيــة لقانــون الســلطة القضائيــة عــلى قضــاة المحكمــة الدســتورية العليــا. وعــلى وجــه 
الخصــوص، يقتــصر حــق القــاضي المتهــم بســوء الســلوك في الدفــاع عــلى الاســتعانة بالقضــاة الحاليــين أو الســابقين للتمثيــل القانــوني، ولا يضمــن لــه الاطــلاع عــلى 

ملــف التحقيــق كامــلاً.

٢. مهام المحكمة

ا( الاختصاص

تؤدي المحكمة الدستورية العليا دوراً أساسياً في ضمان تطبيق وحماية الحقوق الدستورية.

يقتــصر اختصــاص المحكمــة الدســتورية العليــا، كســائر محاكــم مــصر الأخــرى، عــلى مراجعــة القوانــين التــي ســبق ودخلــت حيــز التنفيــذ. بالرغــم مــن أنّ دســتور 
ســنة 2٠12 قــد منــح المحكمــة الدســتورية العليــا مراجعــة قوانــين الانتخابــات قبــل سريــان مفعولهــا، إلاّ أنّ دســتور ســنة 2٠1٤ قــد ألغــى هــذه الصلاحيــة.٤٣٤

إنّ توســيع اختصــاص المحكمــة ليشــمل مراجعــة دســتورية مشــاريع القوانــين قبــل سريــان مفعولهــا مــن شــأنه أن يســهم في منــع إقــرار قوانــين تنتهــك أو تســهل 
انتهــاك حقــوق الإنســان.

في مــصر، أثــرت مراجعــة المحكمــة الدســتورية العليــا لدســتورية قوانــين الانتخابــات بشــكلٍ كبــير عــلى مســار الأحــداث، لا ســيما مــن خــلال تقويــض مبــدأ فصــل 
الســلطات. عــلى ســبيل المثــال، وكــما هــو محــدّد أعــلاه، أدّى الحكــم الصــادر عــن المحكمــة الدســتورية العليــا في حزيران/يونيــو 2٠12 بعــدم دســتورية قانــون 
الانتخابــات إلى حــل مجلــس الشــعب بعــد خمســة أشــهر مــن انتخابــه مــا أدّى إلى تركيــز الحكــم في الســلطة التنفيذيــة. نســجاً عــلى المنــوال نفســه، في 2 حزيــران/

يونيــو 2٠1٣، حكمــت المحكمــة الدســتورية العليــا بعــدم دســتورية قانــون انتخــاب مجلــس الشــورى وعــدم دســتورية الجمعيــة التأسيســية التــي يختــار أعضاؤهــا 
جزئيــاً مــن مجلــس الشــورى. صــدر هــذا الحكــم بعــد أكــر مــن 1٦ شــهراً عــلى انتخــاب مجلــس الشــورى، وبعــد ســنة عــلى انتخــاب الجمعيــة التأسيســية وســتة 

أشــهر عقــب اعتــماد دســتور ســنة 2٠12. وعليــه، فقــد طــرح الكثــير مــن الشــكوك حيــال دور مجلــس الشــورى وصلاحيــة دســتور ســنة 2٠12.٤٣٥

ويكون من الصائب إذاً أن تمنح المحكمة الدستورية العليا صلاحية تنفيذ المراجعة قبل سريان مفعول القوانين، بما في ذلك قوانين الانتخابات.

ويجــب أن يكــون امتــداد صلاحيــات المحكمــة الدســتورية العليــا لتشــمل مراجعــة القوانــين قبــل سريانهــا مــن دون إخــلال بصلاحيــة المحكمــة في مراجعــة القوانــين 
واللوائــح بعــد دخولهــا حيــز التنفيــذ في حــالات الانتهــاكات المرفوعــة أمــام المحكمــة.

ب( الولوج إلى المحكمة

لا يتيــح دســتور ســنة 2٠1٤ ولا قانــون المحكمــة الدســتورية العليــا للأفــراد إمكانيــة رفــع الشــكوى لــدى المحكمــة الدســتورية العليــا مبــاشرةً؛ بــل تــؤدي المحاكــم 
الدنيــا دور الحــارس.

بالرغــم مــن أنّ العديــد مــن دعــاوى حقــوق الإنســان قــد رفعــت لــدى المحكمــة الدســتورية العليــا في المــاضي، إلاّ أنّ المتقاضــين، بمــا في ذلــك منــذ الإطاحــة بالرئيــس 
مبــارك، قــد منعــوا باســتمرار مــن ضــمان دســتورية القوانين.

وقــد رفضــت الطعــون التــي رفعــت أمــام المحاكــم العاديــة حــول مــدى دســتورية القوانــين الصــادرة منــذ الإطاحــة بالرئيــس مبــارك، والتــي يزعــم أنهــا تشــكّل 
انتهــاكاً لحقــوق الإنســان، عــلى خلفيــة أنّ الطعــن ليــس »جديــاً«. عــلى ســبيل المثــال، قــدّم عــدد مــن الطعــون في دســتورية قانــون التظاهــر في ســياق الدعــاوى 
الجنائيــة والإداريــة المرفوعــة في المحاكــم العاديــة بمــا يتصــل بقضايــا آلاف المعتقلــين بموجــب هــذا القانــون. وقــد رفضــت المحاكــم كلّ هــذه القضايــا تقريبــاً مــن 
دون إحالتهــا إلى المحكمــة الدســتورية العليــا.٤٣٦ في دعــوى أحمــد ماهــر، وأحمــد دومــة ومحمــد عــادل، ارتــأت محكمــة جنايــات عابديــن أنّ الطعــن الدســتوري 
»لم يكــن جديــاً إذ كان يهــدف إلى إطالــة المحاكمــة«.٤٣٧ وقــد تمسّــكت محكمــة الاســتئناف بهــذا المنطــق نفســه الــذي ســوّغت فيــه المحكمــة الابتدائيــة قرارهــا.٤٣٨ 
في دعــوى يــارا ســلام و22 آخريــن، لم تتطــرق محكمــة جنايــات مــصر الجديــدة إلى جوهــر الطعــون الدســتورية المقدمــة ضــدّ قانــون التظاهــر. عوضــاً عــن ذلــك، 
ــا  ــاً« بمــا يكفــي لمنــح الأطــراف الحــق في تقديمــه أمــام المحكمــة الدســتورية العلي لجــأت المحكمــة إلى صلاحياتهــا لتقييــم مــا إذا كان الدفــاع الدســتوري »جدي
وأعلنــت أن الحجــج لم تكــن جديــةً بالحــد الــكافي، مــن دون تســبيب قرارهــا.٤٣٩ كــما رفضــت محكمــة الاســتئناف بدورهــا الحجــج الدســتورية لكونهــا تفتقــر إلى 

٤٣٤   دستور سنة 2٠12، المادة 1٧٧.

٤٣٥   في نهاية المطاق، غطتّ على هذه الأحكام الأحداث التي تلت الانقلاب العسكري على مرسي في تموز/يوليو 2٠1٣.

٤٣٦   راجــع الفصــل الأول لمزيــد مــن التفاصيــل حــول هــذه الطلبــات ورفضهــا مــن قبــل المحاكــم. في حزيران/يونيــو 2٠1٤، أحالــت محكمــة القاهــرة الإداريــة دعــوى تطعــن في دســتورية 
ــة بعــد. ــرّرت في القضي ــد ق ــا ق ــو 2٠1٦، لم تكــن المحكمــة الدســتورية العلي ــا. وإلى تموز/يولي ــون التظاهــر أمــام المحكمــة الدســتورية العلي قان

٤٣٧   القضية رقم 2٠1٣/٩٥٩٣، الحكم الصادر عن محكمة جنايات عابدين، في 22 كانون الأول/ديسمبر 2٠1٣، ص. ٦.

٤٣٨   القضية رقم 2٠1٤/1٣٤٣، محكمة استئناف الجنح، في ٧ نيسان/أبريل 2٠1٤، ص. ٧.

٤٣٩   الحكم الصادر عن محكمة جنايات مصر الجديدة، في 2٦ تشرين الأول/أكتوبر 2٠1٤، ص. ٣ إلى ٤.
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الجديــة، ويتمثــل الغــرض منهــا في التأثــير الســلبي عــلى الدعــوى الجنائيــة المرفوعــة ضــدّ المتهمــين.٤٤٠ وأضافــت المحكمــة أنّ المتهمــين لم يوفقــوا في إعطــاء المحكمــة 
الأســباب لقبــول الطعــن وتعليــق الدعــوى إلى حــين إصــدار المحكمــة الدســتورية حكمهــا بشــأن الحجــج.٤٤1 

ومن الجدير بالذكر أنّ أداء المحاكم الدنيا لدور الحارس يزيد من احتمال عدم إخضاع بعض القوانين والمقتضيات للمراجعة الدستورية على الإطلاق.

عــلاوةً عــلى ذلــك، وكــما يتبــين مــن خــلال الدعــاوى التــي تطعــن بقانــون التظاهــر، فــإنّ الصيغــة المبهمــة المســتخدمة في قانــون المحكمــة الدســتورية العليــا في 
مــا يتعلــق بالمعيــار الــذي يجــب اســتيفاؤه قبــل أن تحــال الدعــوى للمراجعــة القضائيــة، مــا إذا كانــت القضيــة »جديــةً« بالحــد الــكافي، يمنــح المحاكــم الدنيــا 

صلاحيــات واســعة لإحالــة الدعــاوى، وقــد فــسّر في حــالاتٍ عديــدة عــلى نحــوٍ مقيّــد مــن دون جــدوى.

ويقــترن هــذا التفســير المقيّــد بعــدم حصــول الأطــراف تحديــداً عــلى مراجعــة قضائيــة لقــرار المحكمــة بعــدم إحالــة الطعــن في الدســتورية. فالطريقــة الوحيــدة 
التــي يمكــن فيهــا الطعــن في قــرار عــدم الإحالــة تتمثــل في إجــراءات الاســتئناف بعــد صــدور الحكــم في موضــوع الدعــوى.

ــاء  ــراد أو المنظــمات غــير الأطــراف في الدعــوى إلى المحكمــة كأصدق ــة وصــول الأف ــا أيضــاً بســبب عــدم إمكاني ــة المحكمــة الدســتورية العلي كــما تقــوّض فعالي
ــين. ــة أو متدخل للمحكم

فضــلاً عــن ذلــك، يمكــن للمحكمــة، مــن تلقــاء نفســها أو بطلــب مــن أحــد الأطــراف اختصــار فــترة الإشــعار لأي جلســة اســتماع بثلاثــة أيــام أو أكــر، فهــذا أمــر 
يحــدّ مــن قــدرة الأطــراف عــلى إعــداد الدعــوى بشــكلٍ ملائــم.

خامساً. التوصيات

على ضوء ما سبق وذكر، يجب تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا لضمان ما يلي:

اعتماد إجراء يتسم بالشفافية والانفتا	 لتعين أعضاء المحكمة الدستورية العليا وهيئة المفوضن.. ١
أن تقــوم عمليــة تعيــن أعضــاء المحكمــة الدســتورية العليــا وهيئــة المفوضــن عــلى معايــير موضوعيــة تبنــى عــلى الجــدارة وتعالــج حــالات التمييــز . ٢

السابقة.
أن يري أي تخفيض في عدد قضاة المحكمة الدستورية العليا بأثر مستقبلي. . ٣
أن يلتــزم قضــاة المحكمــة الدســتورية العليــا بمدونــة أخلاقيــات ومدونــة ســلوك قضــائي تلتــزم بالمعايــير الدوليــة وتنــص عليهــا الســلطة القضائيــة . ٤

في عمليــة شــفافة ومفتوحــة وشــاملة لتكــون بمثابــة الأســاس الــذي تســتند إليــه القــرارات المتعلقــة بإخضــاع قضــاة المحكمــة الدســتورية العليــا 
للتأديــب.

أن تقــام الإجــراءات التأديبيــة أمــام هيئــة مســتقلة ومحايــدة وتمنــح القــاضي المعنــي جلســة اســتماع عادلــة تتوافــق مــع المعايــير الدوليــة لمراعــاة . ٥
الأصــول القانونيــة وتضمــن مــا يــلي:

أن يعطى القاضي المعني إشعاراً كافياً بادعاءات سوء السلوك التي تطاله؛أ. 
احرام حقوق القاضي في الدفاع، بما في ذلك من خلال محامٍ من اختياره؛ب. 
أن يعطى القاضي ما يكفي من الوقت والتسهيلات من أجل إعداد وتقديم دفاعه؛ه. 
أن يعطى القاضي الحق في استئناف أي قرار مخالف وأي عقوبة أمام هيئة قضائية مستقلة.	. 

أن تتناســب العقوبــات ضــدّ قضــاة المحكمــة الدســتورية العليــا مــع ســوء الســلوك وأن يقتــصر العــزل مــن المنصــب، بمــا في ذلــك التقاعــد الإلزامــي . ٦
عــلى حــالات عــدم الكفــاءة أو الســلوك الــذي يفقــد القــاضي صلاحيــة أداء مهامــه.

مــن دون الإخــلال بالمراجعــة بعــد دخــول القوانــن حيــز التنفيــذ، إعطــاء المحكمــة الدســتورية العليــا صلاحيــة مراجعــة دســتورية القوانــن وتوافقهــا . ٧
مــع المعايــير الدوليــة قبــل سريــان مفعولهــا.

أن تعتمــد إجــراءات واضحــة وشــفافة لرفــع الطعــون الدســتورية أمــام المحكمــة الدســتورية العليــا والتأكــد مــن أن المعيــار الــذي تطبقــه المحاكــم . ٨
الدنيــا في إحالــة الدعــاوى غــير تقييــدي أو مثقــل مــن دون وجــه حــق.

ــا دور . ٩ ــم الدني ــؤدي المحاك ــن دون أن ت ــا م ــتورية العلي ــة الدس ــدى المحكم ــاشرةً ل ــكاوى مب ــع الش ــل رف ــن أج ــراد م ــبلاً للأف ــون س ــر القان أن يوفّ
»الحــارس«. وإلى حــن تأمــن هــذه الســبل، يجــب إخضــاع أي قــرار يصــدر عــن المحكمــة الدنيــا بعــدم إحالــة القضيــة للمراجعــة مــن قبــل هيئــة 

ــة مختلفــة تابعــة للمحكمــة نفســها. مســتقلة، إمــا محكمــة أخــرى أو هيئ
 تمكــن الأفــراد أو المنظــمات غــير الأطــراف مــن المشــاركة كمتدخلــن أو أصدقــاء للمحكمــة، شرط إظهــار خــرة كافيــة أو مصلحــة كافيــة في القضيــة 0١. 

القانونيــة المطروحــة أمــام المحكمــة.
أن يعطى أطراف الدعوى المرفوعة أمام المحكمة الدستورية العليا إشعاراً كافياً بعقد جلسة استماع شفهية.. ١١

 أن يطلب من المحكمة الدستورية العليا إصدار أحكام مسبّبة بالوقت الملائم.٢١. 

٤٤٠   الحكم الصادر عن محكمة استئناف شمال القاهرة، في 2٨ كانون الأول/ديسمبر 2٠1٤، ص. ٨.

٤٤1   الحكم الصادر عن محكمة استئناف شمال القاهرة، في 2٨ كانون الأول/ديسمبر 2٠1٤، ص. ٨.
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الفصل السادس: النيابة العامة

أولاً. الوضع الحالي

بموجب دستور سنة 2٠1٤، تعتبر النيابة العامة جزءاً لا يتجزأّ من القضاء في مصر.٤٤2 

تعمل النيابة العامة وفق التراتبية؛ فأعضاء النيابة العامة يتبعون رؤساءهم بترتيب درجاتهم والنائب العام.٤٤٣

عــلى اعتبــار أنّ النائــب العــام يتــولّى مســؤولية اتخــاذ القــرار بشــأن الســلوك الجنــائي الــذي يســتدعي التحقيــق، ومــن يســتحق الملاحقــة ومــن لا يســتحق، فــإنّ مركــزه قــوي للغايــة. ذلــك أنّ القــرارات التــي 
تتخــذ ضمــن النيابــة العامــة هــي التــي تحــدّد الدعــاوى الجنائيــة التــي يجــب تحريكهــا أمــام المحاكــم.

قبــل اعتــماد دســتور ســنة 2٠1٤، كان رئيــس الجمهوريــة يتمتــع بصلاحيــة اختيــار وتعيــين النائــب العــام.٤٤٤ عــلى الرغــم مــن أنّ دســتور ســنة 2٠12 قــد ألغــى أيضــاً قــدرة الرئيــس عــلى 

اختيــار النائــب العــام )المــادة 1٧٣(، إلاّ أنّ الإعــلان الدســتوري الصــادر في تموز/يوليــو 2٠1٣ قــد عــاد إلى النظــام الســابق الــذي يمنــح الرئيــس صلاحيــة اختيــار 
وتعيــين النائــب العــام.

وإنّ هــذه الصلاحيــة، مقرونــةً بالســلطة التــي تبســطها الســلطة التنفيذيــة عــلى الدعــاوى الخاصــة بأعضــاء النيابــة العامــة، قــد منعــت في حــالاتٍ عديــدة التحقيــق 
ــة  ــدة كــما طرحــت أســئلةَ وشــكوكاً حــول اســتقلالية النياب ــة وملاحقتهــم لارتكابهــم انتهــاكات لحقــوق الإنســان في حــالات عدي ــة إلى الدول مــع جهــات منتمي

العامــة.

وفيــما ألغــى دســتور ســنة 2٠1٤ صلاحيــة الرئيــس في تعيــين النائــب العــام، بقــي تأثــير الســلطة التنفيذيــة ســارياً عــلى إســناد الدعــاوى وعــلى تعيــين أعضــاء النيابــة 
العامــة، ونقلهــم وتأديبهــم. عــلى ســبيل المثــال، لا تــزال الســلطة التنفيذيــة تــشرف عــلى إدارة النيابــة العامة.

تفتقــر النيابــة العامــة للاســتقلالية وقــد أدّى ذلــك إلى انتشــار ثقافــة الحصانــة عــن انتهــاكات حقــوق الإنســان في مــصر. منــذ الإطاحــة بمبــارك، ســاهم التقاعــس 
المســتمر مــن جانــب أعضــاء النيابــة العامــة في التحقيــق مــع الموظفــين المكلفّــين بإنفــاذ القوانــين وملاحقتهــم في إثــارة الجــدل حــول دور النائــب العــام وحيــاد 

أعضــاء النيابــة العامــة.

1. التعيين، الترقية، النقل والتأديب

بموجــب قانــون الســلطة القضائيــة، وكان هــو القانــون الوحيــد الــذي تحكّــم ببنيــة النيابــة العامــة إلى حــين اعتــماد دســتور ســنة 2٠12، يعــيّن النائــب العــام مــن 
رئيــس الجمهوريــة مــن بــين نــواب رؤســاء محاكــم الاســتئناف أو قضــاة محكمــة النقــض أو المحامــين العامــين الأول عــلى الأقــل.٤٤٥ ولا تطلــب في ذلــك موافقــة 

مجلــس القضــاء الأعــلى.٤٤٦

ــارك. في شــهر  ــس مب ــة لحكــم الرئي ــد في الفــترة التالي ــروز النظــام الدســتوري الجدي ــل ب ــة قب ــة العام ــاب اســتقلالية النياب ــة بغي ــد طرحــت المســائل المتعلق وق
تشريــن الأول/أكتوبــر 2٠12، بعــد تبرئــة المناصريــن الموالــين لمبــارك والمتهمــين بالتنســيق »لمعركــة الجمــل«، يــوم شــنّ اعتــداء جاســم ضــدّ المحتجــين مــن قبــل 
رجــال يمتطــون الجــمال في شــباط/فبراير 2٠11، قــام رئيــس الجمهوريــة مــرسي يومهــا بتعيــين النائــب العــام المعــيّن مــن قبــل مبــارك عبــد المجيــد محمــود ســفيراً 
للفاتيــكان.٤٤٧ وقــد اعتــبرت تلــك الخطــوة، التــي عقبــت التبرئــة مبــاشرةً، بمثابــة جهــدٍ لتهدئــة ردود فعــل العامــة الرافضــة لحصانــة المســؤولين وضبــاط الشرطــة 
المناصريــن لعهــد مبــارك. وقــد أفــادت بعــض المصــادر أنّ عبــد المجيــد محمــود نفســه هــو الــذي طلــب نقلــه. ولكــن التقاريــر الإعلاميــة قــد أشــارت إلى أنّ عبــد 
المجيــد محمــود قــد أعلــن، عــلى المــلأ أقلــه، رفضــه للاســتقالة مــن منصــب النائــب العــام، بحجــة أنّ الرئيــس مــرسي لا يملــك صلاحيــه عزلــه بموجــب القانــون.٤٤٨ 

بعــد أيــام قليلــة، ســحب الرئيــس مــرسي التعيــين وبقــي عبــد المجيــد محمــود في منصبــه.٤٤٩

وبعــد أقــل مــن شــهر، حــاول الرئيــس مــرسي مجــدداً تأكيــد ســيطرته عــلى النيابــة العامــة. فأصــدر إعــلان 21 تشريــن الثاني/نوفمــبر 2٠11 الــذي جــاء فيــه أن 

٤٤2   دستور سنة 2٠1٤، المادة 1٨٩.

٤٤٣   قانون السلطة القضائية، المادتان 2٦ و12٥.

٤٤٤   عــلى الرغــم مــن أنّ دســتور ســنة 2٠12 قــد ألغــى أيضــاً قــدرة الرئيــس عــلى اختيــار النائــب العــام )المــادة 1٧٣(، إلّا أنّ الإعــلان الدســتوري الصــادر في تموز/يوليــو 2٠1٣ قــد عــاد 
ــام. ــب الع ــين النائ ــار وتعي ــة اختي ــس صلاحي ــح الرئي ــذي يمن ــام الســابق ال إلى النظ

٤٤٥   قانون السلطة القضائية، المادة 11٩.

٤٤٦   قانون السلطة القضائية، المادة 11٩.

٤٤٧   بتاريــخ 2 شــباط/فبراير 2٠11، قــام رجــال يمتطــون الجــمال والجيــاد بالاعتــداء عــلى المحتجــيّن. وقــد اتهــم 2٤ مســؤولًا مــن كبــار المصريــين والموالــين للحــزب الوطنــي الديمقراطــي 
ــة الجــمال«. ــي عرفــت بـ«معرك ــداءات، الت بالتنســيق للاعت

٤٤٨   تنص المادة ٦٧ من قانون السلطة القضائية بجزء منها على ما يلي: »رجال القضاء والنيابة العامة عدا معاوني النيابة غير قابلين للعزل.«
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»يعــيّن النائــب العــام مــن بــين أعضــاء الســلطة القضائيــة بقــرار مــن رئيــس الجمهوريــة« لمــدة أربــع ســنوات تبــدأ مــن تاريــخ شــغل المنصــب.٤٥٠ بعــد ذلــك أقــرّ 
مــرسي مرســوماً عــيّن فيــه طلعــت عبداللــه نائبــاً عامــاً.٤٥1

نقــل دســتور ســنة 2٠12 الــذي وقـّـع بشــكل قانــون يــوم 2٥ كانــون الأول/ديســمبر 2٠12 الصلاحيــة لتعيــين النائــب العــام لمجلــس القضــاء الأعــلى مــع الاحتفــاظ 
بصلاحيــات التعيــين الرســمية.

في اليــوم نفســه، أصــدر نــادي القضــاة ومجلــس القضــاء الأعــلى بيانــاً مشــتركاً يطالــب طلعــت عبداللــه بالاســتقالة مــن منصــب النائــب العــام. وطعــن عبــد المجيــد 
محمــود بتعيــين طلعــت عبداللــه نائبــاً عامــاً أمــام محكمــة اســتئناف القاهــرة.٤٥2

في 2٧ آذار/مــارس 2٠1٣، أصــدرت محكمــة الاســتئناف قرارهــا وألغــت بــه القــرار الرئــاسي الــذي عــيّن طلعــت عبداللــه نائبــاً عامــاً.٤٥٣ وقــد طعــن كلّ مــن عبــد 
المجيــد محمــود وطلعــت عبداللــه بالحكــم في محكمــة النقــض. غــير أنّ محكمــة النقــض أكّــدت عــلى حكــم محكمــة الاســتئناف. وبعــد فــترة وجيــزة عــلى تنصيبــه 

نائبــاً عامــاً، اســتقال عبــد المجيــد محمــود مــن منصبــه. وقــام الرئيــس المؤقــت عــدلي منصــور المدعــوم مــن الجيــش وقتهــا بتعيــين هشــام بــركات نائبــاً عامــاً.

وتكشف هذه الأشهر من الشكوك والمناورات الحزبية من كافة الجوانب أنّ السلطة التنفيذية رأت سيطرة النيابة العامة أمراً حيوياً.

بموجــب دســتور ســنة 2٠1٤، لم يعــد المرشــحون في منصــب النائــب العــام يختــارون مــن قبــل الرئيــس وتكــون ولايتهــم محــدودةً وغــير قابلــة للتجديــد، الأمــر 
الــذي يقلــل مــن احتــمال التدخــل المبــاشر مــن قبــل رئيــس الجمهوريــة. تنــصّ المــادة 1٨٩ مــن الدســتور أنّ النائــب العــام »ســيتمّ اختيــاره مــن قبــل مجلــس 
القضــاء الأعــلى مــن بــين نــوّاب رئيــس محكمــة النقــض، ورؤســاء محكمــة الاســتئناف أو معــاوني النائــب العــام، بموجــب مرســوم رئــاسي« وتحــدّ الولايــة لأربــع 
ســنوات غــير قابلــة للتجديــد. ومــع أنّ مجموعــة المرشــحين التــي يمكــن اختيــار النائــب العــام مــن بينهــم تتبــع المــادة 11٩ مــن قانــون الســلطة القضائيــة، مــن 

المهــم أنّ الدســتور الجديــد يمنــح صلاحيــة التعيــين لمجلــس القضــاء الأعــلى عــوض الرئيــس.

يجب أن يستوفي أعضاء النيابة العامة الجدد، المعاونون، معايير الأهلية نفسها التي تنطبق على القضاة، فعلى كلّ منهم:

أن يكون متمتعاً بجنسية جمهورية مصر العربية وكامل الأهلية المدنية؛	 

ألا تقلّ سنّه عن عمرٍ أدنى؛	 

أن يكون حاصلاً على إجازة الحقوق من إحدى كليات الحقوق بجامعات جمهورية مصر العربية أو على شهادة أجنبية معادلة لها وأن 	 

ينجح في الحالة الأخيرة في امتحان المعادلة؛

ألا يكون قد حكم عليه من المحاكم أو مجالس التأديب؛	 

أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.٤٥٤	 

أمــا الفــرق الرئيــسي فهــو أنّ الفــرد يمكــن أن يصبــح معــاون نائــب عــام في ســن التاســعة عــشرة ومســاعد النائــب العــام في ســن الحاديــة والعشريــن، فيــما يكــون 
الســن الأدنى للتعيــين كقــاض في المحكمــة الابتدائيــة هــو ٤٥٥.٣٠

ولا يجــوز أن يعــين أحــد مبــاشرة مــن غــير معــاوني النيابــة في وظيفــة مســاعد إلا بعــد تأديــة امتحــان تحــدد شروطــه وأحكامــه بقــرار مــن وزيــر العــدل بعــد 
موافقــة مجلــس القضــاء الأعــلى.٤٥٦

ويكون تعيين النائب العام المساعد والمحامي العام الأول وباقي أعضاء النيابة العامة بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى.٤٥٧

ــال، تفيــد  ــة العامــة. عــلى ســبيل المث ــة بشــأن تعيــين أعضــاء النياب ــع( تــم رفــع شــكاوى بالممارســات التمييزي كــما في مــا يتعلــق بالقضــاة )راجــع الفصــل الراب
التقاريــر الإعلاميــة أنــه في ســنة 2٠1٤ رفــض 1٣٨ مرشــح للنيابــة العامــة لأنّ آباءهــم لم يحصلــوا عــلى شــهادات جامعيــة. بالإضافــة إلى ذلــك، قيــل إنّ نائــب رئيــس 

٤٥٠   الإعلان الدستوري في 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2٠12، المادة ٣.

٤٥1   المرسوم الرئاسي رقم ٣٨٦ لسنة 2٠12 )بتعيين عبدالله نائباً عاماً(.

٤٥2   الدعــوى رقــم ٣٩٨٠ للســنة القضائيــة رقــم 12٩؛ قانــون الســلطة القضائيــة، المــادة ٨٣ تنــصّ عــلى أن تختــص الدوائــر المدنيــة بمحكمــة اســتئناف القاهــرة التــي يرأســها الرؤســاء 
ــؤونهم. ــن ش ــأن م ــأي ش ــة ب ــة المتعلق ــة النهائي ــرارات الإداري ــاء الق ــة بإلغ ــة العام ــاء والنياب ــال القض ــا رج ــي يرفعه ــاوى الت ــل في الدع ــا بالفص ــة دون غيره ــذه المحكم به

-presidents-overturns-court-egypt/2013/03/paperchase/org.jurist//:http ،2٠1٤٥٣   »محكمــة مــصر تطيــح بعــزل الرئيــس للنائــب العــام«، في الجوريســت، 2٧ آذار/مــارس ٣
/news/com.aljazeera.www//:http :ــط ــبر الراب ــرة ع ــارس 2٠1٣، متواف ــرة، 2٧ آذار/م ــرود«، في الجزي ــام المط ــب الع ــد النائ ــصر تعي ــة م php.general-prosecutor-of-removal؛ »محكم

.html.2013/03/201332711456948646/middleeast

٤٥٤   قانون السلطة القضائية، المادة ٣٨.

٤٥٥   قانون السلطة القضائية، المادة 11٦.

٤٥٦   قانون السلطة القضائية، المادة 11٦.

٤٥٧   قانون السلطة القضائية، المادة 11٩ )٣(.

http://jurist.org/paperchase/2013/03/egypt-court-overturns-presidents-removal-of-prosecutor-general.php؛
http://jurist.org/paperchase/2013/03/egypt-court-overturns-presidents-removal-of-prosecutor-general.php؛
http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2013/03/201332711456948646.html
http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2013/03/201332711456948646.html
http://jurist.org/paperchase/2013/03/egypt-court-overturns-presidents-removal-of-prosecutor-general.php؛
http://jurist.org/paperchase/2013/03/egypt-court-overturns-presidents-removal-of-prosecutor-general.php؛
http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2013/03/201332711456948646.html
http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2013/03/201332711456948646.html
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محكمــة النقــض قــد أخــبر صحفيــاً أن ابــن عامــل التنظيفــات »لا مــكان لــه في النيابــة العامــة«.٤٥٨

يكــون التعيــين في وظيفــة وكيــل النائــب العــام وفي الوظائــف الأخــرى مــن بــين رجــال النيابــة العامــة بطريــق الترقيــة مــن الدرجــة الســابقة مبــاشرةً أو مــن بــين 
ــة  ــا الحكومــة ونظراؤهــم بمجلــس الدول ــإدارة قضاي ــل النائــب العــام الموظفــون الفنيــون ب ــه يجــوز أن يعــين مبــاشرة في وظيفــة وكي رجــال القضــاء.٤٥٩ عــلى أن

والنيابــة الإداريــة والمعيــدون بأقســام القانــون بجامعــات جمهوريــة مــصر العربيــة متــى تطابقــت الــشروط المتعلقــة بســنوات خدمتهــم أو راتبهــم.٤٦٠

ولا تتوافــر أي معايــير أو مؤهــلات إضافيــة في القانــون، في مــا عــدا معايــير الأهليــة العامــة التــي تنطبــق عــلى القضــاة أيضــاً في مــا يتعلــق بتعيــين أو ترقيــة أعضــاء 
النيابــة العامــة. كــما لا يــأتي القانــون عــلى ذكــر أي مقتضيــات في مــا يتعلــق بإجــراء ترقيــة رجــال النيابــة العامــة ضمــن النيابــة نفســها.

يجــوز لوزيــر العــدل أن ينــدب أحــد قضــاة محاكــم الاســتئناف مؤقتــاً للعمــل بالنيابــة العامــة لمــدة لا تتجــاوز الســتة أشــهر قابلــة للتجديــد لمــدة أخــرى وذلــك 
بعــد أخــذ رأي الجمعيــة العامــة للمحكمــة التابــع لهــا وموافقــة مجلــس القضــاء الأعــلى.٤٦1

يجــوز إعــارة القضــاة إلى الحكومــات الأجنبيــة أو الهيئــات الدوليــة بقــرار مــن رئيــس الجمهوريــة بعــد أخــذ رأي الجمعيــة العامــة للمحكمــة التابــع لهــا أو النائــب 
العــام بحســب الأحــوال وموافقــة مجلــس القضــاء الأعــلى. فــرأي النائــب العــام ممكــن ولكنــه غــير ملــزم.٤٦2

يــترأس النيابــة العامــة النائــب العــام الــذي يتمتــع بصلاحيــات واســعة عــلى أعضــاء النيابــة العامــة. ومــن الأمثلــة التــي تــدلّ عــلى ذلــك مــا حــدث عــلى أثــر 
الاحتجاجــات في القــصر الرئــاسي في كانــون الأول/ديســمبر 2٠12. إذ طلــب النائــب العــام مــن رئيــس نيابــة شرق القاهــرة احتجــاز جميــع الأشــخاص المشــاركين في 
الاحتجاجــات. وبعــد الاعتقــالات، تبــيّن لعضــو النيابــة العامــة المكلــف بالقضيــة أنّ الاحتجــاز المســتمرّ يفتقــر لأســاس قانــوني، وقــرّر إطــلاق سراح المتهمــين. ويزعــم 
أنّ النائــب العــام قــد طلــب مــن عضــو النيابــة العامــة أن يقلــب قــراره ومــن ثــم أحالــه إلى منصــبٍ آخــر. فتقــدّم عضــو النيابــة العامــة بشــكوى مــا دفــع بالنائــب 
العــام  لتغيــير موقفــه.٤٦٣ عــلى الرغــم مــن تضــارب الآراء بشــأن أســاس الدعــوى ضــدّ المحتجــين وصحيــح أنّ النائــب العــام قــد غــيّر قــراره في نهايــة المطــاف، إلّا أنّ 

في هــذا المثــال دليــل عــلى احتــمال اســتخدام النائــب العــام لصلاحياتــه مــن أجــل التحكــم بالقــرارات الصــادرة عــن رجــال النيابــة العامــة.

وفقا لقانون السلطة القضائية، لوزير العدل حق الرقابة والإشراف الإداري على النيابة وأعضائها، بما في ذلك الخدمات الصحية والاجتماعية.٤٦٤

في وقــتٍ يضمــن فيــه دســتور ســنة 2٠1٤ عــدم عــزل القضــاة، إلاّ أنـّـه لا يتضمــن أي نــص متعلــق بالأمــن الوظيفــي لأعضــاء النيابــة العامــة. ينــصّ قانــون الســلطة 
القضائيــة مــع ذلــك عــلى أنّ رجــال القضــاء والنيابــة العامــة عــدا معــاوني النيابــة العامــة غــير قابلــين للعــزل.٤٦٥

ــة، يخضــع أعضــاء  ــر العــدل.٤٦٦ وفقــا لقانــون الســلطة القضائي ــاء عــلى اقــتراح وزي ــة مــن تلقــاء نفســه أو بن يمكــن للنائــب العــام أن يبــاشر بالدعــوى التأديبي
النيابــة العامــة أمــام مجلــس التأديــب للقواعــد والإجــراءات المقــررة لمحاكمــة القضــاة.٤٦٧ وإذاً، يســمح مجلــس القضــاء الأعــلى بمبــاشرة التحقيــق مــن قبــل القــاضي 
ــةً، وتعقــد هــذه الجلســة بشــكلٍ سري. إلاّ  ــي مــا إذا كانــت المحاكمــة الشــفوية ضروري ــق، يقــرّر المجلــس التأديب ــة العامــة. بعــد انتهــاء التحقي أو رجــل النياب
أنّ قــرار المجلــس يصــدر في جلســة مفتوحــة أمــام العامــة. وينظــر مجلــس التأديــب الــذي يبــتّ في الدعــاوى المتعلقــة بالقضــاة أيضــاً في الدعــاوى ضــدّ أعضــاء 
النيابــة العامــة ويقــرّر بشــأن العقوبــة التــي يمكــن فرضهــا. يتمتــع رجــال النيابــة العامــة بالحقــوق الإجرائيــة نفســها الخاصــة بالقضــاة في ســياق هــذه الإجــراءات 
التأديبيــة، ومنهــا: الحــق في التمثيــل مــن قبــل قــاضٍ أو أحــد رجــال النيابــة العامــة أو قــاض ســابق أو رجــل نيابــة ســابق؛ الحــق في أن يتــم إبلاغــه قبــل أســبوع 
عــلى الأقــل بموعــد المحاكمــة الشــفوية، عــلى أن يتضمــن الإبــلاغ المعلومــات حــول موضــوع الإجــراءات وتحديــد الأدلــة والحــق في الطعــن أمــام مجلــس التأديــب 

الأعــلى ضمــن مهلــة ٣٠ يومــاً )راجــع الفصــل الرابــع، القســم أولاً )٤( لمزيــد مــن التفاصيــل حــول الدعــوى التأديبيــة(.

ويجوز للنائب العام أن يوقف عن العمل عضو النيابة الذي يجري معه التحقيق.٤٦٨

http://www.middleeasteye. :٤٥٨   راجــع مثــلًا وزيــر العــدل المــصري يســتقيل بعــد إجلائــه بتعليقــات مثــيرة للجــدل، ميــدل إيســت آي، 11 أيار/مايــو 2٠1٥، متوافــرة عــبر الرابــط
net/news/son-garbage-collector-cannot-become-judge-egypt-s-justice-minister-1249138395#sthash.7vVucJqH.dpuf

٤٥٩   قانون السلطة القضائية، المادة 11٧.

٤٦٠   قانون السلطة القضائية، المادة 11٧.

٤٦1   قانون السلطة القضائية، المادة ٥٧.

٤٦2   قانون السلطة القضائية، المادة ٦٥.

٤٦٣   »«ننــشر نــص مذكــرة المستشــار مصطفــى خاطــر اعتراضــاً عــلى نقلــه... النائــب العــام اســتقبلني وفريــق التحقيــق بفتــور وطلــب حبــس المتهمــين دون دليــل لعــدم إحــراج الرئاســة 
qE-U0aKPKXq.#874607=NewsID?asp.News/com.youm7.www1//:http :ــط ــبر الراب ــرة ع ــمبر 2٠12، متواف ــون الأول/ديس ــابع، 12 كان ــوم الس ــه«، الي ــل مع ــدم العم ــا بع وهددن

٤٦٤   قانون السلطة القضائية، المادتان 12٥ و٩2.

٤٦٥   قانون السلطة القضائية، المادة ٦٧.

٤٦٦   تنــص المــادة 12٩ مــن قانــون الســلطة القضائيــة بجــزء منهــا عــلى مــا يــلي: »يقيــم النائــب العــام الدعــوى التأديبيــة مــن تلقــاء نفســه أو بنــاء عــلى اقــتراح وزيــر العــدل.« راجــع 
ــادة ٩٩. أيضــاً الم

٤٦٧   قانون السلطة القضائية، المادة 12٩.

٤٦٨   قانون السلطة القضائية، المادة 12٩.
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٢. أدوار أعضاء النيابة والعلاقة بفروع الحكومة الأخرى

وفقــا لدســتور 2٠1٤ والقانــون فــإن أعضــاء النيابــة مســؤولون بالأســاس عــن مبــاشرة الدعــاوى الجنائيــة.٤٦٩ رغــم أن بإمــكان الضحيــة اســتدعاء مشــتبه بــه في 
القضايــا التــي يتحفــظ عليهــا عضــو النيابــة أو قــاضي التحقيــق أو القضايــا التــي أمــر فيهــا بــألا وجــه لإقامــة الدعــوى، الا أن ذلــك ليــس بممكــن إذا كانــت التهمــة 
موجهــة ضــد موظــف أو مســتخدم عــام أو أحــد رجــال الضبــط لجريمــة وقعــت منــه أثنــاء تأديــة وظيفتــه أو بســببها.٤٧٠ ومــن ثــم، فــإن لأعضــاء النيابــة ســلطة 

تقديريــة واســعة في مبــاشرة الدعــاوى الجنائيــة الخاصــة بانتهــاكات حقــوق الإنســان التــي يرتكبهــا الموظــف العــام.

بموجــب قانــون الســلطة القضائيــة فــإن أعضــاء النيابــة العامــة يشرفــون أيضــاً عــلى أقســام الشرطــة والســجون.٤٧1 كــما أن النائــب العــام لــه ســلطة فتــح تحقيقــات 
تأديبيــة ضد القضــاة.٤٧2

ــأن يتــولى قــاضي  ــر العــدل والنائــب العــام الأمــر ب ســلطة النيابــة العامــة الخاصــة بالتحقيــق في الجرائــم المحتملــة ليســت ســلطة حصريــة. إذ أن بإمــكان وزي
تحقيــق – لا عضــو نيابــة عامــة – عمليــة التحقيــق في قضيــة بعينهــا أو أنــواع بعينهــا مــن الجرائــم.٤٧٣ في مثــل هــذه الحــالات يطلــب وزيــر العــدل مــن الجمعيــة 
العامــة لمحكمــة النقــض تعيــين قــاض للتحقيــق، في حــين يطلــب النائــب العــام مــن رئيــس المحكمــة الابتدائيــة تعيــين قــاض. هــذا النقــل للمســؤولية عــن التحقيــق 
مــن عضــو النيابــة إلى قــاضي تحقيــق قــد يحــدث حتــى بعــد بــدء التحقيــق عــلى يــد عضــو نيابــة. لا توجــد معايــير في القانــون تحكــم التوقيــت الــذي يمكــن لوزيــر 
العــدل أن طلــب فيــه هــذا التخصيــص لقــاضي تحقيــق. فيــما يخــص تعيــين قــاضي تحقيــق بطلــب مــن النائــب العــام، فهــو قــد يحــدث عنــد اعتبــار وجــود ضرورة 

نظــراً لظــروف خاصــة بالقضيــة وبنــاء عــلى معرفــة وعلــم قــاضي التحقيــق المعــين.٤٧٤

ــة التحقيــق يرســل قــاضي  ــة إلى قــاضي تحقيــق، يخضــع قــاضي التحقيــق لإشراف رئيــس المحكمــة التــي ينتمــي إليهــا القــاضي.٤٧٥ بعــد انتهــاء عملي بعــد الإحال
التحقيــق الملــف مــرة أخــرى إلى النيابــة العامــة التــي ترفــع تقريرهــا حــول القضيــة. ثــم يقــدم قــاضي التحقيــق تقريــراً بمــا إذا كان الســلوك الخاضــع للتحقيــق 

يعُاقــب عليــه أم لا بموجــب القانــون ويحيــل المتهمــين إلى المحكمــة المختصــة.٤٧٦

خــلال اجتماعــات عــدة أثنــاء بعثــات اللجنــة الدوليــة للحقوقيــين الأخــيرة إلى مــصر، قــال وكلاء نيابــة للجنــة إنهــم يشــعرون بالاســتقلالية عــن الســلطة التنفيذيــة. 
لكــن هــذا الــرأي لا يدعمــه قانــون أو ممارســة. وتحديــداً، يســمح القانــون للســلطة التنفيذيــة بالتدخــل، بمــا في ذلــك بنقــل قضايــا بعينهــا أو فئــات معينــة مــن 
الجرائــم مــن النيابــة إلى قضــاة التحقيــق، وتكليــف قضــاة محكمــة الاســتئناف بخدمــة الادعــاء بشــكل مؤقــت وإحالــة مزاعــم ســوء الســلوك للنائــب العــام لفتــح 

ملاحقــات تأديبيــة ضــد وكلاء نيابــة.

كــما يــرى البعــض حاليــاً أن أعضــاء النيابــة ينفــذون أجنــدة الســلطة، وليــس خدمــة الصالــح العــام بشــكل موضوعــي. كــما ســبق الذكــر في الفصــل الأول، فبــدلاً 
مــن التــصرف بمقتــى المعايــير الدوليــة الخاصــة بــدور النيابــة والكــف عــن الملاحقــات القضائيــة التــي يبــدو أن التهمــة فيهــا لا أســاس لهــا، واحــترام وحمايــة 
حقــوق الإنســان ومنــح العنايــة الواجبــة لمتابعــة ملاحقــات انتهــاكات حقــوق الإنســان التــي يرتكبهــا موظفــين عمــوم، فقــد اســتمر أعضــاء النيابــة في ملاحقــات 
ــير والتجمــع  ــة التعب ــاً في حري ــاً أفــراداً مارســوا ســلمياً حقوقهــم المتعــارف عليهــا دولي ــل ولاحقــوا قضائي ــم، ب ــة ضــد المتهمــين بجرائ ــة تغيــب فيهــا الأدل قضائي
الســلمي. في الوقــت نفســه، فقــد كانــت هنــاك تحقيقــات نــادرة – إن وجــدت مــن الأســاس – وملاحقــات للمســؤولين عــن أعــمال تعذيــب ومعاملــة ســيئة في 

مراكــز الاحتجــاز، وتحقيقــات نــادرة في قانونيــة اســتخدام مســؤولي إنفــاذ القانــون للقــوة التــي أســفرت عــن قتــل وإصابــات خطــيرة في صفــوف المتظاهريــن.

٣. أعضاء النيابة ييسرون الإفلات من العقاب على انتهاكات حقوق الإنسان

عــلى مــدار ســنوات عــدة كان هنــاك إخفــاق متكــرر في ضــمان مثــول منتهــي حقــوق الإنســان أمــام العدالــة. جــزء كبــير مــن الســبب يعــود إلى عــدم قيــام أعضــاء 
النيابــة بالتحقيــق في الانتهــاكات بشــكل سريــع وفعــال وباســتفاضة واســتقلالية وحياديــة ، أو ملاحقــة المشــتبه بارتكابهــم تلــك الانتهــاكات. الأغلبيــة العظمــى 
مــن الحــالات المتصلــة بانتهــاكات حقــوق الإنســان المحُالــة إلى النيابــة للتحقيــق انتهــت إلى الحفــظ »لعــدم كفايــة الأدلــة«.٤٧٧ القضايــا التــي أحيلــت للمحكمــة 

أســفرت في أغلــب الحــالات عــن بــراءات بســبب عــدم كفايــة الأدلــة أو عــدم دقــة الاتهامــات المنســوبة للمتهمــين.

٤٦٩   دستور 2٠1٤، مواد 1٨٩ و1٥٩. قانون الإجراءات الجنائية، مادة 1. قانون السلطة القضائية مادة 21. قانون العقوبات المادة 1٩٩.

٤٧٠   قانون الإجراءات الجنائية، مادة 1٦2 ومادة 2٣2)2(.

٤٧1   قانون السلطة القضائية مادة 2٧. انظر أيضاً قانون الإجراءات الجنائية، مادة ٤2.

٤٧2   قانون السلطة القضائية، مادتان 2٧ و٩٩.

٤٧٣   قانون الإجراءات الجنائية، مادتان ٦٤ و٦٥.

٤٧٤   قانون الإجراءات الجنائية مادة ٦٤.

٤٧٥   قانون العقوبات، مادة ٧٤.

٤٧٦   قانون الإجراءات الجنائية، مواد 1٥٣ إلى 1٥٥.

٤٧٧   انظــر عــلى ســبيل المثــال، تقاريــر تكميليــة للــدول الأطــراف 1٩٩٦، مــصر، CAT/C/34/Add.11 2٨ يناير/كانــون الثــاني 1٩٩٩، صفحــات ٣2 إلى ٣٤، وفيهــا إحصــاءات بشــكاوى 
التعذيــب المقدمــة للنائــب العــام. في 1٩٩٣ مــن بــين ٦٣ شــكوى أحيلــت ٥ حــالات إلى »المحاكمــة الجنائيــة أو التأديبيــة« وأرســلت ٦ حــالات إلى العقوبــات الإداريــة. في 1٩٩٤، مــن بــين ٧1 شــكوى، 

أحيلــت ٦ حــالات إلى »المحاكمــة الجنائيــة أو التأديبيــة« وأرســلت حالتــين إلى العقوبــات الإداريــة. في 1٩٩٥، مــن بــين ٥٥ شــكوى أحيلــت ٥ حــالات إلى »المحاكمــة الجنائيــة أو التأديبيــة« و٦ إلى 

العقوبــات الإداريــة. انظــر أيضــاً تقريــر هيومــن رايتــس ووتــش: »إضغــط عليــه حتــى يعــترف«، إفــلات الجنــاة مــن العقــاب وحرمــان الضحايــا مــن العدالــة في قضايــا التعذيــب، كانــون الثــاني 

https://www.hrw.org/ar/report/2011/01/31/257953  ،٤-٤٣2 2٠11، ص. 
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ــذ انتفاضــة 2٠11. لم يتعــرض للمقاضــاة مســؤولي إنفــاذ  اســتمر المســؤولون عــن الانتهــاكات الجســيمة لحقــوق الإنســان في التمتــع بالإفــلات مــن العقــاب من
القانــون وضبــاط الأمــن المســؤولين عــن الاســتخدام غــير المــبرر أو المفــرط للقــوة المؤديــة لقتــل وإصابــة المتظاهريــن وغيرهــم مــن الأفــراد أثنــاء انتفاضــة 2٠11. 

شــاب تحقيقــات هــذه القضايــا مــن قبــل الســلطات تأخــيرات وعــدم جديــة ونقــص في الاســتقلالية والحيــاد في حــالات كثــيرة.

عــلى ســبيل المثــال، أجــرت المبــادرة المصريــة للحقــوق الشــخصية بحوثــاً حــول قتــل ســجناء في ٥ ســجون بــين 2٩ يناير/كانــون الثــاني و2٥ فبراير/شــباط 2٠11. 
بنــاء عــلى المعلومــات المتوفــرة خلصــت المبــادرة لأن حــراس الســجن أطلقــوا النــار عــلى الســجناء فقتلــوا أكــر مــن 1٠٠ نزيــل وأصابــوا المئــات. كذلــك توصلــت 
ــان  ــة هــذه الانتهــاكات.٤٧٨ إب ــاً أي مســؤول عــلى خلفي ــه مفرطــاً وغــير مــبرر. لكــن لم يلُاحــق قضائي ــادرة لأن هــذا الاســتخدام للقــوة كان غــير قانــوني لكون المب
فحــص جــاد لبعــض هــذه القضايــا وقضايــا أخــرى تخــص مزاعــم بأعــمال قتــل وتعذيــب ومعاملــة ســيئة عــلى يــد مســؤولي إنفــاذ القانــون، توصلــت المبــادرة لأن 
التحقيقــات كانــت غــير كافيــة إلى حــد بعيــد. مــن بــين جملــة أمــور، فــإن المســؤولين عــن التحقيقــات لم يســتجوبوا الضبــاط المشــتبه في مســؤوليتهم، ولم تشــمل 
حــرز الأســلحة المســتخدمة أو التحفــظ عــلى ســجلات اســتخدام الســلاح المــيري، أو مطالبــة الأطبــاء بإخــراج الرصــاص مــن أجســاد الضحايــا للوقــوف عــلى نــوع 
ــر إرســال النيابــة رســائل إلى المشــتبه بهــم الرئيســيين تطلــب منهــم فيهــا التحقيــق في  الذخــيرة المســتخدمة. في قضيتــين تخصــان مقتــل ســجناء، نقلــت التقاري

الأحــداث المشــتبه بضلوعهــم فيهــا.٤٧٩

القضايــا القليلــة ضــد مســؤولين جــراء دورهــم المزعــوم في انتهــاكات خطــيرة لحقــوق الإنســان والتــي أحيلــت للمحاكمــة، أســفرت في الأغلــب الأعــم عــن بــراءات 
بســبب نقــص الأدلــة المعقولــة.

هنــاك مثــال بــيّن عــلى هــذه الملاحقــات، في القضيــة ضــد الرئيــس الســابق حســني مبــارك، ووزيــر الداخليــة الســابق حبيــب العــادلي وســتة مــن كبــار معــاوني 
العــادلي، في اتهامــات بالتواطــؤ عــلى القتــل العمــد للمتظاهريــن أثنــاء الانتفاضــة. في 2 يونيو/حزيــران 2٠12 بــرأت محكمــة جنايــات بالقاهــرة المســاعدين الأمنيــين 
الســتة وذكــرت أن الأدلــة غــير كافيــة لإقنــاع المحكمــة بــأن مــن نفــذوا أعــمال القتــل كانــوا رجــال شرطــة وضبــاط شرطــة. رغــم هــذه النتيجــة، فقــد تبــين أن مبــارك 
والعــادلي مذنبــين وحُكــم عليهــما بالســجن المؤبــد. في يناير/كانــون الثــاني 2٠1٣ راجعــت محكمــة النقــض القضيــة وأمــرت بإعــادة المحاكمــة. فيــما بعــد أســقطت 
محكمــة جنايــات القاهــرة الاتهامــات عــن حســني مبــارك والعــادلي والمعاونــين الســتة فيــما يخــص تواطؤهــم المزعــوم في قتــل المتظاهريــن.٤٨٠ في يونيو/حزيــران 

2٠1٥ أمــرت محكمــة النقــض في مراجعــة ثانيــة للقضيــة بإعــادة محاكمــة حســني مبــارك، لكنهــا أيــدت بــراءة حبيــب العــادلي ومســاعديه الســتة.

أدت موجــة الاســتنكار العامــة عــلى تبرئــة رجــال الشرطــة والمســؤولين الأخريــن المتهمــين عــلى صلــة بقتــل وإصابــة المتظاهريــن، في نوفمبر/تشريــن الثــاني 2٠12 
إلى محــاولات مــن الرئيــس مــرسي لفتــح تحقيقــات جديــدة. مــن بــين جملــة أمــور، أصــدر إعلانــاً دســتورياً يســمح بإعــادة فتــح التحقيقــات مــع اكتشــاف أدلــة 
جديــدة. كــما أنشــأ لجنــة للتحقيــق في وفيــات المتظاهريــن.٤٨1 أصــدرت اللجنــة تقريــراً لم يعُلــن عــلى المــلأ في مطلــع يناير/كانــون الثــاني 2٠1٣. لكــن تبــين مــن 
تقاريــر تناقلهــا الإعــلام أن اللجنــة توصلــت لأدلــة جديــدة قــد تــؤدي إلى إعــادة محاكمــة ضبــاط ومســؤولين.٤٨2 بعــد اســتقبال التقريــر، أعلنــت النيابــة العامــة 
ــة الثــورة، المختصــة بالتحقيــق مــع وإعــادة محاكمــة الأفــراد الضالعــين في جرائــم ضــد المشــاركين في انتفاضــة ٤٨٣.2٠11 لكــن لا توجــد  عــن إنشــاء نيابــة حماي
تقاريــر عــن إعــادة فتــح قضايــا أو فتــح تحقيقــات جديــدة في جرائــم يزُعــم ارتــكاب مســؤولين لهــا عــلى صلــة بقتــل وإصابــة متظاهريــن عــلى يــد رجــال أمــن 

في ســياق انتفاضــة 2٠11.

منــذ عــزل الرئيــس مــرسي زادت معــدلات قتــل وإصابــة المتظاهريــن عــلى يــد مســؤولي إنفــاذ القانــون بمعــدل كبــير. إذ قتُــل أكــر مــن 1٠٠٠ شــخص أثنــاء فــض 
اعتصامــي رابعــة والنهضــة في القاهــرة.٤٨٤ كــما اســتمر ظهــور تقاريــر عــن الاختفــاء القــسري والتعذيــب والمعاملــة الســيئة، بمــا يشــمل حــالات أســفرت عــن وفــاة 
متظاهريــن.٤٨٥ لم تظهــر تقريبــاً أيــة ملاحقــات قضائيــة عــلى صلــة بهــذه الوقائــع. الحــالات القليلــة للغايــة التــي انتهــت بملاحقــات قضائيــة اســتندت إلى اتهامــات 

http://www.eipr.org/ ،2٠11 ــر، آب/أغســطس ــورة 2٥ يناي ــدلاع ث ــد ان ــب الســجناء بع ــل وتعذي ــان... قت ــف القضب ــوق الشــخصية: شــهداء خل ــة للحق ــادرة المصري ٤٧٨   انظــر المب
report/2011/08/24/1223

ــة بــلا حســاب: الداخليــة فــوق القانــون، والنيابــة لا تقــوم  ٤٧٩   انظــر المبــادرة المصريــة للحقــوق الشــخصية: 25  ينايــر 2٠1٣: عامــان مــن الثــورة .. الظلــم مســتمر.. جرائــم الدول
http://eipr.org/report/2013/01/22/1601 بدورهــا، 

٤٨٠   حُكم محكمة جنايات القاهرة بتاريخ 2٩ نوفمبر/تشرين الثاني 2٠1٤.

٤٨1   الإعــلان الدســتوري بتاريــخ 22 نوفمبر/تشريــن الثــاني 2٠12، مــادة 1، عــلى: aspx.58947/News/eg.org.ahram.english//:http في الإعــلان، أعلــن مــرسي أنــه قــرر معــاودة فتــح 
التحقيقــات والمحاكــمات في جرائــم القتــل ومحاولــة القتــل وإصابــة المتظاهريــن وكذلــك جرائــم الإرهــاب ضــد الثــوار مــن قبــل أي شــخص، ســواء كان صاحــب منصــب ســياسي أو تنفيــذي في 

النظــام الســابق، بنــاء عــلى قانــون حمايــة الثــورة وقوانــين أخــرى. بعــد رفــض مــا كان ثمــة تصــور أنــه محاولــة للاســتيلاء عــلى الســلطة، ألغــت المــادة 2 مــن قــرار مــرسي بتاريــخ 11 ديســمبر/كانون 

الأول 2٠12 قــرار نوفمبر/تشريــن الثــاني، وجعــل إعــادة فتــح التحقيقــات مرتبطــاً باكتشــاف أدلــة جديــدة.

٤٨2   انظــر: »لجنــة مــرسي لتقــسي الحقائــق تخلــص إلى أن قــوات الشرطــة والقــوات المســلحة أطلقــوا النــار عــلى المتظاهريــن أثنــاء الثــورة«، ايجبــت اندبندنــت، 1 كانــون الثاني/ينايــر 
http://www.egyptindependent.com/news/police-armed-forces-shot-protesters-during-revolution-says-Morsi-s-fact-finding-committe  ،2٠1٣

٤٨٣   المــادة 1٥٨٤ مــن التوجيهــات الخاصــة بالنيابــة العامــة لســنة 1٩٥٨، دليــل داخــلي للنيابــة العامــة، ورد فيــه أن للنائــب العــام إنشــاء نيابــات متخصصــة لهــا اختصــاص عــلى أنــواع 
ــم. ــا مــن الجرائ بعينه

٤٨٤   انظر: اللجنة الدولية للحقوقيين، »على مصر التحقيق في ومعالجة انتهاكات حقوق الإنسان التابعة لعزل الرئيس مرسي«، بيان صحفي، ٤ أيلول/سبتمبر 2٠1٣، 
/http://www.icj.org/egypt-investigate-and-address-human-rights-abuses-following-the-ouster-of-president-morsi

.icj2//:http ،2٠1٤٨٥   انظــر: اللجنــة الدوليــة للحقوقيــين، »مــصر: عــلى الســلطات التحقيــق بشــكل فعــال في وفــاة محامــين أثنــاء احتجازهــما«، بيــان صحفــي، 2٧ نيســان/أبريل ٥
pdf.ARA-2٠1٥-release-Press-News-lawyers-of-Deaths-Egypt/٠٤/2٠1٥/uploads/content-wp/com.wpengine

منظمة العفو الدولية، »مصر: بواعث قلق رئيسية تتعلق بحقوق الإنسان عشية الانتخابات الرئاسية«، تقرير إعلامي، 2٣ أيار/مايو 2٠1٤.

http://english.ahram.org.eg/News/58947.aspx
http://english.ahram.org.eg/News/58947.aspx
http://icj2.wpengine.com/wp-content/uploads/2015/04/Egypt-Deaths-of-lawyers-News-Press-release-2015-ARA.pdf
http://icj2.wpengine.com/wp-content/uploads/2015/04/Egypt-Deaths-of-lawyers-News-Press-release-2015-ARA.pdf
http://icj2.wpengine.com/wp-content/uploads/2015/04/Egypt-Deaths-of-lawyers-News-Press-release-2015-ARA.pdf
http://icj2.wpengine.com/wp-content/uploads/2015/04/Egypt-Deaths-of-lawyers-News-Press-release-2015-ARA.pdf
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لا يبــدو أنهــا تعكــس طبيعــة أو جســامة الجريمــة وأســفرت عــادة عــن الــبراءة، أمــا الإدانــات القليلــة فقــد أعيــد النظــر فيهــا في مراحــل المقاضــاة اللاحقــة أو 
خُففــت عقوباتهــا إلى عقوبــات أخــف بكثــير.

عــلى ســبيل المثــال، إحــدى الملاحقــات القضائيــة القليلــة ضــد مســؤولين مكلفــين بإنفــاذ القانــون، كانــت متصلــة بـــ ٣٧ محتجــزاً ماتــوا في 1٨ أغســطس/آب 2٠1٣ 
بعــد إطــلاق مســؤولي إنفــاذ القانــون الغــاز المســيل للدمــوع داخــل عربــة ترحيــلات كان الســجناء ينقلــون فيهــا إلى الســجن. اتهمــت النيابــة ٤ رجــال شرطــة 
بجنــح منهــا »القتــل الخطــأ« و«الإهــمال الجســيم«، مــع الادعــاء بعــدم القــدرة عــلى إثبــات القتــل العمــد. في 1٨ مــارس/آذار 2٠1٤ وبعــد إدانــة ضبــاط الشرطــة 
الأربعــة، ســجنت محكمــة جنــح ضابــط شرطــة عــشر ســنوات وفرضــت حكــما بالســجن عامــا مــع إيقــاف التنفيــذ عــلى الضبــاط الثلاثــة الآخريــن. أعيــد النظــر في 
هــذه الإدانــات في مرحلــة الاســتئناف٤٨٦ وسرعــان مــا أمــرت محكمــة النقــض بعــد هــذا بإعــادة المحاكمــة.٤٨٧ في 1٣ أغســطس/آب 2٠1٥ حكمــت محكمــة جنــح 
الخانكــة – بعــد ثبــوت الذنــب عــلى ضبــاط الشرطــة الأربعــة – بالســجن ٥ أعــوام عــلى أحــد الضبــاط، فيــما أنُــزل بالثلاثــة الآخريــن حكــما بالســجن عامــا مــع 

إيقــاف التنفيــذ.

هنــاك قضيــة أخــرى مــن بــين الملاحقــات القضائيــة القليلــة ضــد مســؤولين، بــدأت إبــان حملــة اســتنكار دوليــة جــراء مقتــل شــيماء الصبــاغ، العضــوة في حــزب 
ســياسي معــارض كانــت تشــارك في تظاهــرة ســلمية إحيــاء لذكــرى انتفاضــة 2٠11. نتيجــة للملاحقــة القضائيــة، أديــن ضابــط الشرطــة ياســين محمــد حاتــم صــلاح 
الديــن وحُكــم عليــه بالســجن 1٥ عامــاً. لكــن رغــم وفــاة الصبــاغ نتيجــة لإطــلاق الخرطــوش عليهــا مــن مســافة قريبــة، فقــد اتهــم الضابــط بـــ »الــرب المفــي 
إلى الوفــاة«. طلــب محامــو أسرة الضحيــة تعديــل الاتهامــات إلى القتــل العمــد. كانــت هنــاك مخــاوف حــول أن تلُغــي محكمــة النقــض الحكــم، عــلى أســاس نقــص 

الأدلــة عــلى »الــرب«. في 1٤ فبراير/شــباط 2٠1٤ ألغــت محكمــة النقــض الحُكــم وأمــرت بإعــادة المحاكمــة.

ثانياً. التقييم على ضوء المعايير الدولية

إن النيابــة العامــة في مــصر، وهــي تابعــة لوزيــر العــدل، ظلــت عــلى مــدار ســنوات تعــاني مــن نقــص الاســتقلالية عــن الســلطة التنفيذيــة. أدت التدخــلات مــن 
الســلطة التنفيذيــة، مقترنــة بعــدم توفــر المعايــير الكافيــة أو التوجيهــات المهنيــة والأخلاقيــة وشــفافية الإجــراءات الخاصــة بالتعيــين والترقيــة والنقــل والتأديــب 
ــة، بمــا يشــمل التحقيقــات  ــة للعدال ــة حقــوق الإنســان وضــمان الإدارة الفعال ــة وتقويــض قدرتهــم عــلى حماي ــة أعضــاء النياب ــآكل حيادي ــة، إلى ت لأعضــاء النياب

والملاحقــات القضائيــة الفعالــة مــع المســؤولين الذيــن يتحملــون مســؤولية الانتهــاكات الخطــيرة لحقــوق الإنســان. 

1. المعايير الدولية

وردت المعايــير الدوليــة المتعلقــة بالملاحقــات القضائيــة في مبــادئ الأمــم المتحــدة التوجيهيــة بشــأن دور أعضــاء النيابــة وفي مواثيــق وصكــوك أخــرى اعتمدتهــا 
ــا. إضافــة إلى ذلــك، تســاهم التعليقــات العامــة والنتائــج والتوصيــات والفقــه القانــوني الصــادر  ــة لحقــوق الإنســان والشــعوب ومجلــس أوروب ــة الأفريقي اللجن
عــن هيئــات رصــد تنفيــذ المعاهــدات الأمميــة وســوابق محاكــم حقــوق الإنســان الإقليميــة، في تقديــم توضيحــات موثــوق بهــا لمحتــوى الضمانــات التــي تكفلهــا 

مختلــف المعاهــدات. وعــلاوة عــلى ذلــك، اعتمــدت الرابطــة الدوليــة لأعضــاء النيابــات العامــة، معايــير للمســؤولية المهنيــة في 1٩٩٩.

بشــكل عــام، فــإن المعايــير المســتقاة مــن مختلــف المصــادر متشــابهة إلى حــد بعيــد وتهــدف إلى ضــمان أن يلعــب أعضــاء النيابــة دوراً فعــالاً في إدارة العدالــة 
ــير يتصــل بالطبيعــة  ــف المعاي ــين مختل ــم ب ــلاف المه ــون. نطــاق الاخت ــة حقــوق الإنســان وســيادة القان ــة وحماي ــع الحــق في المحاكمــة العادل بشــكل يتســق م
المؤسســية للنيابــة في ســياق المؤسســات الحكوميــة وتحديــداً مــا إذا كانــت مســتقلة عــن الســلطة التنفيذيــة أم لا، فضــلاً عــن معايــير الموضوعيــة والحيــاد. هــذا 
يعــود لأن مكانــة ودور النيابــة يختلفــان مــن نظــام قانــوني إلى آخــر. لكــن حتــى في المناطــق التــي يتبــع فيهــا أعضــاء النيابــة الســلطة التنفيذيــة، فالمعايــير الدوليــة 
صريحــة، إذ تذكــر أن الســلطة يجــب أن تكــون واضحــة وشــفافة وأن تقتــي عــلى أعضــاء النيابــة الحيــاد في الاضطــلاع بواجباتهــم. نســتعرض أدنــاه توجيهــات 

تفصيليــة تخــص مثــل هــذا الوضــع تحديــداً.

وُضعــت مبــادئ الأمــم المتحــدة التوجيهيــة الخاصــة بــدور أعضــاء النيابــة )»مبــادئ الأمــم المتحــدة التوجيهيــة«( بشــكل صريــح لمســاعدة الــدول عــلى »ضــمان 
وتعزيــز فعاليــة أعضــاء النيابــة العامــة وحيادهــم وعدالتهــم في الإجــراءات الجنائيــة«.٤٨٨ القصــد مــن المبــادئ التوجيهيــة أن تنطبــق عــلى جميــع أنــواع نظــم 
التقــاضي بغــض النظــر عــما إذا كانــت مهــام النيابــة تابعــة للســلطة التنفيذيــة أم مســتقلة عنهــا. لذلــك تعــد المبــادئ التوجيهيــة محايــدة فيــما يخــص إجــراءات 

التعيــين وموقــع أعضــاء النيابــة ســواء في الفــروع التنفيذيــة أو القضائيــة للدولــة.

http://www.bbc.com/news/ ،2٠1٤٨٦   انظــر: »محكمــة مصريــة تلغــي حكــم الإعــدام المتعلــق بوفــاة محتجزيــن بســبب الغــاز المســيل للدمــوع«، بي بي سي، ٧ حزيران/يونيــو ٤
world-middle-east-2774835

http://ara.reuters.com/article/ ،2٠1ــر ٣ ــون الثاني/يناي ــترز، 22 كان ــن«، روي ــل محتجزي ــة مقت ــة في قضي ــاط شرط ــراءة ضب ــلى ب ــن ع ــل الطع ــة تقب ــة مصري ــر: »محكم ٤٨٧   انظ
topNews/idARAKBN0KV0QR20150122

٤٨٨   المبــادئ التوجيهيــة بشــأن دور أعضــاء النيابــة العامــة، اعتمدهــا المؤتمــر الثامــن للأمــم المتحــدة بشــأن منــع الجريمــة ومعاملــة المخالفــين، هافانــا، 2٧ أغســطس/آب إلى ٧ ســبتمبر/
ــة. ــة«(، الديباج ــة العام ــاء النياب ــأن دور أعض ــادية بش ــدة الإرش ــم المتح ــة الأم ــداً »أدل ــن الآن فصاع ــرة 1٨٩ )1٩٩٠( )م ــم A/CONF.144/28/Rev.1 فق ــول 1٩٩٠، رق أيل
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٢. التعيين والهيكل التنظيمي والإجراءات التأديبية

تنــص مبــادئ الأمــم المتحــدة التوجيهيــة بشــأن دور أعضــاء النيابــة العامــة عــلى أن اختيــار الأفــراد لمناصــب أعضــاء النيابــة يجــب أن يســتند إلى معايــير موضوعيــة، 
وأن »تضــم ضمانــات ضــد التعيــين بنــاء عــلى التحيــز أو المحابــاة« وأن يسُــتبعد التمييــز مــن عمليــة التعيــين.٤٨٩ يجــب أن يكــون لــدى أعضــاء النيابــة »التعلــم 
والتدريــب الملائمــين« وأن يكونــوا عــلى درايــة بمثــل منصبهــم وواجباتــه الأخلاقيــة وبتدابــير الحمايــة الدســتورية والقانونيــة للمشــتبه بهــم والضحايــا وكــذا بقوانــين 

حقــوق الإنســان.٤٩٠

تحــدد مبــادئ الأمــم المتحــدة التوجيهيــة أيضــاً أن الترقيــات يجــب أن تكــون بنــاء عــلى عوامــل موضوعيــة، لا ســيما المؤهــلات المهنيــة والقــدرات المهنيــة والنزاهــة 
والخــبرة وأن يفُصــل في أمرهــا بنــاء عــلى معايــير نزيهــة ومحايــدة.٤٩1

كــما أن المبــادئ التوجيهيــة وغيرهــا مــن المعايــير تنــص عــلى أن عــلى الــدول واجــب ضــمان أن أعضــاء النيابــة قادريــن عــلى » أداء وظائفهــم المهنيــة دون ترهيــب 
أو تعويــق أو مضايقــة أو تدخــل غــير لائــق، ودون التعــرض، بــلا مــبرر، للمســؤولية المدنيــة أو الجنائيــة أو غــير ذلــك مــن المســؤوليات«.٤٩2

بموجــب المعايــير الدوليــة، فــإن ســلوك أعضــاء النيابــة يجــب أن ينظمــه القانــون أو اللوائــح ويجــب أن يكونــوا خاضعــين للمحاســبة فيــما يخــص الســلوك المهنــي. 
ــة الحــق في جلســات نزيهــة ومراجعــة مســتقلة  ــاح لأعضــاء النياب ــة، يجــب أن يت في مواجهــة مزاعــم إســاءة الســلوك المهنــي، بمــا يتبعهــا مــن إجــراءات تأديبي

لقــرارات التأديــب الصــادرة بحقهــم.٤٩٣ 

ــة«  ــة العام ــة المصلح ــز« و«حماي ــم دون تحي ــم »أداء وظائفه ــة عليه ــلى أن أعضــاء النياب ــص ع ــة تن ــادئ التوجيهي ــإن المب ــاء، ف ــل الادع ــام عم ــص مه ــما يخ في
و«الامتنــاع عــن بــدء الملاحقــة القضائيــة أو مواصلتهــا، أو بــذل قضــارى الجهــد لوقــف الدعــوى، إذا ظهــر مــن تحقيــق محايــد أن التهمــة لا أســاس لهــا«.٤٩٤ كــما 
تنــص المبــادئ التوجيهيــة عــلى ضرورة أن يــولى أعضــاء النيابــة العامــة الاهتــمام الواجــب للملاحقــات القضائيــة المتصلــة بانتهــاكات حقــوق الإنســان، وغيرهــا مــن 
جرائــم.٤٩٥ ووفقــا للمبــادئ إذا أصبحــت في حــوزة أعضــاء النيابــة العامــة أدلــة ضــد أشــخاص مشــتبه فيهــم وعلمــوا أو اعتقــدوا، اســتنادا إلى أســباب وجيهــة، أن 
الحصــول عليهــا جــرى بأســاليب غــير مشروعــة تشــكل انتهــاكا خطــيرا لحقــوق الإنســان بالنســبة للمشــتبه فيــه، واتخــاذ كافــة التدابــير اللازمــة لضــمان تقديــم 

المســؤولين عــن اســتخدام هــذه الأســاليب إلى العدالــة.٤٩٦

كــما أن أعضــاء النيابــة بصفتهــم مســؤولين عامــين يلعبــون دورا رئيســاً في إدارة العدالــة، فلابــد مــن خضوعهــم للمحاســبة قبالــة الجمهــور. كــما أشــار المقــرر الخاص 
المعنــي باســتقلال القضــاة والمحامــين، مــن بــين جملــة أمــور، فــإن بعــض النظــم الإقليميــة تــوصي بإمكانيــة طعــن أصحــاب المصلحــة عــلى قــرارات النيابــة بعــدم 

اســتمرار الملاحقــات القضائيــة.٤٩٧

في مــصر ورغــم أن النائــب العــام لم يعــد يعــين بقــرار مــن رئيــس الجمهوريــة، فــإن النائــب العــام الســابق هشــام بــركات قــد عينــه الرئيــس عــدلي منصــور الــذي 
عينــه الجيــش. بعــد اغتيــال هشــام بــركات في يونيو/حزيــران 2٠1٥ اختــار مجلــس القضــاء الأعــلى نبيــل صــادق، نائــب رئيــس محكمــة النقــض، نائبــاً عامــاً. تــم 

تأكيــد تعيينــه بقــرار رئــاسي أصــدره الرئيــس الســيسي في 1٩ ســبتمبر/أيلول 2٠1٥.

كــما هــو الحــال بالنســبة للقضــاة، فرغــم أن وكلاء النيابــة عنــد بدءهــم العمــل لابــد أن تكــون لديهــم مؤهــلات كافيــة مــع الوفــاء بمعايــير محــددة، فهنــاك غيــاب 
للموضوعيــة ومعايــير الاســتحقاق في تعيــين أعضــاء النيابــة عــلى المســتويات الأعــلى، وكــذا الأمــر بالنســبة لإجــراءات الترقيــة في مكتــب النائــب العــام. كذلــك فــإن 
القانــون لا يضــم نصــوص تخــص التصــدي للممارســات التمييزيــة في تعيــين وكلاء النيابــة. ولا توجــد معايــير أو مؤهــلات مطلوبــة أو إجــراءات واضحــة وشــفافة 

في القانــون فيــما يخــص ترقيــة أعضــاء النيابــة.

أعضــاء النيابــة مــن أعضــاء القضــاء في مــصر، لكــن القانــون مــا زال يمنــح وزيــر العــدل ورئيــس الجمهوريــة – وهــما مــن الســلطة التنفيذيــة – ســلطة عــلى النيابــة 
العامــة وعــلى المســتقبل الوظيفــي لأعضــاء النيابــة.

ــة  ــة العام ــة وهــو مســؤول عــن الإشراف عــلى النياب ــح إجــراءات تأديبي ــام لفت ــب الع ــة إلى النائ ــة أعضــاء النياب ــر العــدل إحال ــال، يمكــن لوزي عــلى ســبيل المث

٤٨٩   المبــادئ التوجيهيــة بشــأن دور أعضــاء النيابــة العامــة، 1 و2 )أ(. مجلــس أوروبــا، توصيــة لجنــة الــوزراء )2٠٠٠( 1٩ بشــأن دور أعضــاء النيابــة العامــة في نظــام العدالــة الجنائيــة، 
ــدأ و)ج(. ــا، المب ــة في أفريقي ــاعدة القانوني ــة والمس ــة العادل ــق في المحاكم ــات الح ــادئ وتوجيه ــرات ٥)أ( و)ب(. مب فق

٤٩٠   المبادئ التوجيهية، 2 )ب(. مجلس أوروبا، توصية لجنة الوزراء )2٠٠٠( 1٩، فقرة ٧.

٤٩1   المبــادئ التوجيهيــة، ٧. انظــر أيضــاً مبــادئ وتوجيهــات الحــق في المحاكمــة العادلــة والمســاعدة القانونيــة في أفريقيــا، و)ج(. مجلــس أوروبــا، توصيــة لجنــة الــوزراء )2٠٠٠( 1٩، 
فقــرة ٥ )ب(.

٤٩2   المبادئ التوجيهية، ٤. انظر أيضاً مبادئ وتوجيهات الحق في المحاكمة العادلة والمساعدة القانونية في أفريقيا، و)أ()ii(. مجلس أوروبا، فقرة 11.

٤٩٣   المبادئ التوجيهية، 21. انظر أيضاً المبادئ والتوجيهات الخاصة بالحق في المحاكمة العادلة والمساعدة القانونية في أفريقيا، و)ن(، مجلس أوروبا، ٥ )هـ(.

٤٩٤   المبادئ التوجيهية، 1٣ )أ( و)ب(، و1٤. انظر أيضاً المبادئ والتوجيهات في أفريقيا، مبدأ و)ح( و و)ط(. مجلس أوروبا، فقرات 2٤ و2٧.

٤٩٥   المبادئ التوجيهية، مبدأ 1٥.

٤٩٦   المبادئ التوجيهية ، مبدأ 1٦.

٤٩٧   تقرير المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين، رقم: A/HRC/20/19 فقرة ٨٦. 
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وخدمــات أعضــاء النيابــة. كذلــك ولا ســيما بعــد التشــاور مــع الجمعيــة العامــة للنيابــة العامــة وموافقــة مجلــس القضــاء الأعــلى، فــإن الوزيــر يضــع ويديــر اختبــار 
الأشــخاص الراغبــين في التعيــين  كــوكلاء نيابــة، ممــن لم يســبق لهــم الخدمــة عــلى درجــة مســاعد، ويمكنــه أن يكلــف مؤقتــاً قضــاة محكمــة الاســتئناف بالخدمــة 
في النيابــة العامــة. كــما أنــه وبموافقــة مجلــس القضــاء الأعــلى وبعــد التــماس رأي النائــب العــام غــير الملــزم، يمكــن للرئيــس ترشــيح أعضــاء النيابــة لحكومــات 

أجنبيــة أو هيئــات دوليــة.

هنــاك ثغــرة أخــرى في صــون اســتقلالية وحيــاد وموضوعيــة أعضــاء النيابــة في مــصر، هــي أن أعضــاء النيابــة ليســت لديهــم حاليــاً مدونــة ســلوك.  يــؤدي ذلــك إلى 
عملهــم في غيــاب مبــادئ أو معايــير محــددة تخــص الســلوك المهنــي والأخلاقــي. تــوصي المعايــير الدوليــة بــأن يكــون لأعضــاء النيابــة معايــير أخلاقيــة واضحــة أو 
مدونــة ســلوك عليهــم الالتــزام بهــا أثنــاء ممارســة واجبــات عملهــم،٤٩٨ وأن يحاســبوا عــلى أساســها. فضــلًا عــن ضرورة أن تكــون القــرارات في الإجــراءات التأديبيــة 

ضــد أعضــاء النيابــة بنــاء عــلى مدونــة الســلوك المهنــي.٤٩٩

كذلــك فــإن نفــس أوجــه القصــور التــي تجعــل الإجــراءات التأديبيــة للقضــاة مثــيرة للقلــق – بالأخــص القيــود عــلى التمثيــل القانــوني، وعــدم توفــر الحــق في 
الجلســات الشــفهية، وإمكانيــة عــدم كفايــة وقــت الإخطــار أو المعلومــات الخاصــة بالإجــراءات والأدلــة في غيــاب الحــق في حضــور جلســة شــفهية عنــد الطعــن – 
تؤثــر بدورهــا عــلى نزاهــة الإجــراءات التأديبيــة الخاصــة بأعضــاء النيابــة، نظــراً لأن النظــام نفســه يطُبــق عــلى أعضــاء النيابــة. مــن ثــم، فهنــاك بواعــث قلــق إزاء 

إمكانيــة تعــرض أعضــاء النيابــة لإجــراءات تأديبيــة تعســفية.

إن غيــاب معايــير وإجــراءات شــفافة للتعيــين والترقيــة، مقترنــة بســلطات وزيــر العــدل الخاصــة بالتعيــين والنقــل والتأديــب لأعضــاء النيابــة، وإدارة مكتــب النائــب 
العــام، تعــلي مــن القلــق إزاء الاســتقلال الوظيفــي للنيابــة العامــة، أحــد فــروع القضــاء.

  

٣. مهام أعضاء النيابة والعلاقة بأجهزة الحكومة الأخرى

ا. العلاقة بالسلطة التنفيذية

تعــبر بعــض المعايــير الدوليــة عــن تفضيــل قــوي لأن تكــون ســلطة النيابــة مســتقلة عــن الســلطة التنفيذيــة تمامــاً. أشــار المقــرر الخــاص المعنــي باســتقلال القضــاة 
والمحامــين إلى »توجــه متنامــي بالانتقــال نحــو نمــوذج النيابــة المســتقلة، مــن حيــث علاقتهــا بالســلطات الأخــرى، لا ســيما التنفيذيــة«.٥٠٠ يعتــبر المقــرر الخــاص أن 

النيابــة المســتقلة حقــا مــن وجهــة نظــر الجمهــور تزيــد مــن الثقــة في قدرتهــا عــلى إتمــام التحقيقــات وملاحقــة الجرائــم.٥٠1

بالمثــل، فــإن لجنــة البلــدان الأمريكيــة لحقــوق الإنســان قــد ركــزت عــلى الحاجــة لزيــادة »اســتقلال وحياديــة وانفصــال« مكتــب النائــب العــام في المكســيك.٥٠2 
توصلــت اللجنــة إلى »انتهــاك واضــح لانفصــال« مكتــب النائــب العــام وذكــرت أن »لممارســة مهامــه عــلى النحــو الواجــب، فلابــد مــن انفصالــه واســتقلاله عــن 

أجهــزة الحكومــة الأخــرى«.٥٠٣

رأت المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان أن »في المجتمــع الديمقراطــي، فــإن المحاكــم وســلطات التحقيــق يجــب أن تبقــى بمعــزل عــن الضغــوط السياســية« وأنــه 
»في الصالــح العــام الحفــاظ عــلى الثقــة في اســتقلال ســلطات النيابــة في الدولــة وضــمان حيادهــا سياســياً«.٥٠٤

هنــاك معايــير أخــرى، منهــا التوصيــة )2٠٠٠( 1٩ التــي اعتمدتهــا لجنــة وزراء مجلــس أوروبــا حــول دور النيابــة العامــة في نظــام العدالــة الجنائيــة، وقــد أقــرت 
التوصيــة بــأن بعــض النظــم القانونيــة يعــد الادعــاء فيهــا جــزءا لا يتجــزأ أو تابعــا للحكومــة، كــما هــو الوضــع في مــصر. مــن أجــل ضــمان قــدرة النيابــة العامــة 

عــلى الاضطــلاع بعملهــا دون »تدخــل لا مــبرر لــه«، خلصــت التوصيــة إلى أن تتخــذ الــدول تدابــير فعالــة لضــمان: 

أن تكون طبيعة ونطاق سلطات الحكومة فيما يتعلق بالنيابة العامة منصوص عليها قانونا؛ًأ. 
أن تمارس الحكومة سلطاتها بطريقة شفافة وطبقاً للمعايير الدولية والتشريعات الوطنية والمبادئ العامة للقانون؛ب. 
إذا كانت الحكومة تعطي تعليمات ذات طبيعة عامة، يجب كتابة تلك التعليمات ونشرها بطريقة لائقة؛ت. 
إذا كانــت للحكومــة ســلطة إعطــاء تعليــمات بمبــاشرة قضيــة معينــة، يجــب أن تحمــل تلــك التعليــمات معهــا ضمانــات كافيــة بمراعــاة الشــفافية ث. 

والإنصــاف طبقــاً للقانــون الوطنــي، مــع إلتــزام الحكومــة عــلى ســبيل المثــال، بمــا يــلي:
)أن( تطلب رأياً كتابياً مسبقاً إما من النائب العام المختص، أو الجهة التى تباشر الإدعاء العام في القضية؛

٤٩٨   توصية لجنة الوزراء )2٠٠٠( 1٩، فقرة ٣٥.

٤٩٩   المبادئ التوجيهية، فقرة 22.

٥٠٠   تقرير المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين، فقرة 2٧.

٥٠1   تقرير المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين الى المكسيك، رقم A/65/274: الفقرتين 16 و.87

٥٠2   اللجنــة الأمريكيــة لحقــوق الانســان، تقريــر حــول حالــة حقــوق الانســان في المكســيك، رقــم OEA/Ser.L/V/II.100، فقــرة .372  اللجنــة الامريكيــة لحقــوق الانســان، التقريــر 
.VII.1الفصــل  ،OEA/Ser.L/V/II.98 رقــم:  الســنوي، 

٥٠٣   اللجنة الأمريكية لحقوق الانسان، تقرير حول حالة حقوق الانسان في المكسيك، رقم OEA/Ser.L/V/II.100، فقرة ، ٣٨1.

٥٠٤   انظر:«قضية جويا ضد ملدوفا«، المحكمة الاوربية لحقوق الانسان، استمارة رقم. 14277/04، حكم 12  فبراير/ شباط 2008، الفقرتين .86/90
.
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ــة العامــة، وأن تنقــل تعليماتهــا مــن  ــة، لاســيما عندمــا تنحــرف عــن رأي عضــو النياب )أن( تــشرح عــلى نحــو صحيــح تعليماتهــا المكتوب
ــة؛ ــوات التدرجي خــلال القن

)أن( تتأكد قبل المحاكمة من أن الرأي والتعليمات مدرجة في الملف بحيث يمكن للأطراف الإطلاع عليها والتعليق عليها. 
يظــل أعضــاء النيابــة العامــة أحــراراً في أن يقدمــوا للمحكمــة أيــة حجــج قانونيــة يرونهــا حتــى ولــو كانــوا ملزمــين بكتابــة التعليــمات التــى ج. 

تلقوهــا؛
ــك ح.  ــون تل ــب أن تك ــه، يج ــولاً ب ــك معم ــن ذل ــة. وإذا لم يك ــة معين ــاشرة قضي ــدم مب ــمات بع ــاء تعلي ــر إعط ــدأ، حظ ــث المب ــن حي ــي، م ينبغ

ــتثنائية ــمات إس التعلي
.٥٠٥خ. 

يقــدم إعــلان بــوردو، المعتمــد مــن المجلــس الاستشــاري للقضــاة الأوروبيــين والمجلــس الاستشــاري لأعضــاء النيابــة الأوروبيــين في عــام 2٠٠٩، توجيهــات مشــابهة. 
المذكــرة التوضيحيــة للإعــلان شــددت عــلى مــا يــلي: 

لا غنــى عــن اســتقلال النيابــة العامــة لصالــح تمكــين أعضــاء النيابــة مــن تنفيــذ مهمتهــم. الاســتقلالية تعــزز مــن دورهــم في دولــة 
ــة لاســتقلال  ــازات الكامل ــة وأن تتحقــق الامتي ــأن يعمــل نظــام القضــاء بنزاهــة وفعالي ــة ب ــون وفي المجتمــع وهــي أيضــاً ضمان القان
القضــاء. مــن ثــم ومثــل الاســتقلالية المؤمنــة للقضــاة، فــإن اســتقلال النيابــة العامــة ليــس فقــط لصالــح أعضــاء النيابــة أو فيــما يصــب 

في مصلحتهــم حــصراً، إنمــا هــو ضمانــة بقضــاء نزيــه ومحايــد وفعــال يحمــي المصالــح العامــة والخاصــة معــاً للشــخص المعنــي.٥٠٦

ــما يخــص  ــام في ــي ت ــم باســتقلال وظيف ــد مــن »تمتعه ــكل الحكومــي، فلاب ــون في إطــار الهي ــة يعمل ــى إذا كان أعضــاء النياب ــه حت ــوردو عــلى أن ــص إعــلان ب ين
الاضطــلاع بمهامهــم القانونيــة«. مــن أجــل »ضــمان خضوعهــم للمحاســبة ومنــع الإجــراءات مــن أن تتخــذ طابعــاً متعســفاً أو غــير متســق، فلابــد أن يقــدم أعضــاء 

النيابــة العامــة أدلــة توجيهيــة واضحــة وشــفافة فيــما يخــص ممارســة ســلطاتهم الخاصــة بالملاحقــة القانونيــة«.٥٠٧

كذلــك ينــص إعــلان بــوردو عــلى أنــه لضــمان اســتقلالية أعضــاء النيابــة، فــإن يجــب عــدم إخضــاع منصبهــم وأنشــطتهم »لأي تأثــير أو تدخــل مــن مصــادر خــارج 
النيابــة نفســها«.٥٠٨ فــإن أمــور مثــل »اســتقدامهم للعمــل ومســارهم المهنــي والأمــن الوظيفــي بمــا يشــمل النقــل« يجــب أن تـُـدار بموجــب القانــون أو بموافقــة 

أعضــاء النيابــة، وأن يكــون تعويضهــم المــادي »محمــي بضمانــات ينــص عليهــا القانــون«.٥٠٩

كذلــك أقــر إعــلان بــوردو بأنــه في بعــض الــدول تكــون النيابــة العامــة هرميــة الترتيــب والتنظيــم. في هــذه الحــالات يجــب أن تكــون قنــوات الســلطة وتراتبيــة 
المناصــب واضحــة وشــفافة، مــع توفــر المحاســبة والمســؤولية. كذلــك فــإن قــرارات النيابــة العامــة »يجــب أن تكــون مكتوبــة ومتوافقــة مــع القانــون، وملتزمــة 
بالمبــادئ والمعايــير الخاصــة بالنيابــة والمتوفــرة للعمــوم، عنــد الانطبــاق. وأيــة مراجعــة قانونيــة تتــم عــلى قــرار النيابــة بملاحقــة متهــم أو حفــظ قضيــة يجــب أن 

تتــم بشــكل محايــد وموضوعــي«.٥1٠

الاســتقلال الوظيفــي شرط أســاسي لتمكــين أعضــاء النيابــة مــن تنفيــذ واجباتهــم، والتــي مــن بــين جملــة أمــور، تشــتمل عــلى  الملاحقــات القضائيــة، والتحقيــق 
في الجرائــم والإشراف عــلى التحقيقــات.٥11 بغــض النظــر عــن اســتقلالية أعضــاء النيابــة أو خضوعهــم للســلطة التنفيذيــة »فينبغــي عــلى أعضــاء النيابــة العامــة، في 
جميــع الأحــوال، أن يكونــوا في وضــع يســمح لهــم، دون أيــة إعاقــة، بملاحقــة المســؤولين العموميــين قانونيــا عــن أي جرائــم إرتكبوهــا، ولاســيما الفســاد والاســتخدام 

غــير القانــوني للســلطة، و عــن الإنتهــاكات الخطــيرة لحقــوق الإنســان وغــير ذلــك مــن الجرائــم المعــترف بهــا في القانــون الــدولي«.٥12

في مــصر، يعــد مطلــب ضــمان حياديــة وموضوعيــة النيابــة العامــة ناقصــة. بالفعــل، آعــرب المقــرر الخــاص المعنــي باســتقلال القضــاة والمحامــين عــن قلقــه مــن 
عــدم الفصــل بــين النيابــة والســلطة التنفيذيــة في قانــون الســلطة القضائيــة المــصري.٥1٣ نظــراً لخضــوع النيابــة العامــة مؤسســياً لــوزارة العــدل، وكذلــك لكــون 
أعضــاء النيابــة يعتــبرون جــزءا مــن القضــاء، فإنــه مــن المهــم أن تتوفــر »خطــوط شــفافة للســلطة والمحاســبة والمســؤولية«.٥1٤ كــما يجــب إعــداد مبــادئ توجيهيــة 

واضحــة وشــفافة فيــما يخــص ممارســة الســلطات المتعلقــة بالملاحقــة القضائيــة لأعضــاء النيابــة.

٥٠٥   مجلس أوروبا، لجنة الوزراء، توصية )2٠٠٠( 1٩ حول دور النيابة العامة في نظام العدالة الجنائية، فقرات 1٣ )أ( إلى )و(.

٥٠٦   المجلــس الاستشــاري لقضــاة أوروبــا والمجلــس الاستشــاري لأعضــاء النيابــة في أوروبــا، قضــاة وأعضــاء النيابــة في المجتمــع الديمقراطــي )مــن الآن فصاعــداً »إعــلان بــوردو«( مذكــرة 
ــرة 2٧. ــة، فق توضيحي

٥٠٧   إعلان بوردو، المذكرة التوضيحية، فقرة 2٩.

٥٠٨   إعلان بوردو، المذكرة التوضيحية ، فقرة ٨.

٥٠٩   إعلان بوردو، المذكرة التوضيحية ، فقرة ٨.

٥1٠   إعلان بوردو، المذكرة التوضيحية ، فقرة ٩.

٥11   المبادئ التوجيهية، مبدأ 11.

٥12   مجلس أوروبا، 1٦، مبادئ وتوجيهات أفريقيا، مبدأ و)ي(.

٥1٣   انظر: 
 Human rights expert concerned over law on the judiciary in Egypt, Statement by the Special Rapporteur on the independence of judges and lawyers, 14 July 2006,

available at http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=2854&LangID=E

٥1٤   إعلان بوردو، فقرة ٩.
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تعتــبر اللجنــة الدوليــة للحقوقيــين أنــه مــن أجــل حمايــة اســتقلال القضــاء بمــا يشــمل النيابــة والقضــاة، يجــب نــزع ســلطة وزارة العــدل في مطالبــة الجمعيــة 
العامــة لمحكمــة الاســتئناف بنقــل التحقيــق مــن يــد عضــو النيابــة إلى قــاضي تحقيــق بعــد بتكليــف قــاضي تحقيــق للقضيــة.

إن عــدم اســتقلالية النيابــة العامــة عــن الســلطة التنفيذيــة قــد قوضــت مــن فعاليــة النيابــة العامــة، وكــذا قــدرة أعضــاء النيابــة عــلى الاضطــلاع بدورهــم الرئيــسي 
ــة في  ــق بفعالي ــة في التحقي ــارك، أخفــق أعضــاء النياب ــس مب ــع الرئي ــذ خل ــك من ــدار ســنوات، بمــا في ذل ــا في الفصــل الأول، فعــلى م ــة. كــما فصلن في إدارة العدال
الانتهــاكات الجســيمة لحقــوق الإنســان وملاحقــة المســؤولين عــن هــذه الجرائــم. إن التحقيقــات الجنائيــة القليلــة ضــد مســؤولي إنفــاذ القانــون، عنــد فتحهــا، 
ــة العامــة لنقــص  ــا النياب ــر الطــب الشرعــي، حفظته ــا الادعــاءات تقاري ــي تدعــم فيه ــى حــالات التعذيــب الت ــة ولا تكــون حاســمة. حت تســتغرق فــترات طويل

الأدلــة.٥1٥

إضافــة إلى ضــمان اســتقلالية أكــبر عــن الســلطة التنفيذيــة، فــإن ســلطة النيابــة التقديريــة الخاصــة بتقديــر مــا إذا كانــت أي مــن قضايــا الانتهــاكات الجســيمة 
لحقــوق الإنســان ســتحُال للمحكمــة، كثــيراً مــا تمثــل عائقــاً كبــيراً يحــول دون المحاســبة. إن منــع الضحايــا مــن الطعــن عــلى قــرار النيابــة بحفــظ القضيــة، أو 
عــدم الملاحقــة القضائيــة عندمــا يكــون المتهــم مســؤول حكومــي، تصعــب مــن ضــمان محاســبة الفاعلــين بالدولــة عــلى مخالفاتهــم فيــما يخــص انتهــاكات حقــوق 
الإنســان، مــا يعنــي تقويــض ســيادة القانــون. مــن أجــل تحســين احــترام حقــوق الإنســان وســيادة القانــون، فلابــد مــن تعديــل القانــون بمــا يضمــن إمكانيــة طعــن 
الأطــراف صاحبــة المصلحــة عــلى قــرارات حفــظ القضايــا ضــد المســؤولين. كذلــك فلابــد مــن اعتــماد مبــادئ توجيهيــة للنيابــة العامــة وأن يطُالــب أعضــاء النيابــة 
بمنــح الأولويــة للجرائــم التــي يرتكبهــا مســؤولين، لا ســيما جرائــم الفســاد وإســاءة اســتخدام الســلطة، والانتهــاكات الجســيمة لحقــوق الإنســان والجرائــم الأخــرى 

المنصــوص عليهــا في القانــون الــدولي.

ب. العلاقة بالقضاء

ــدة  ــة والمحاي ــون والإدارة النزيهــة والفعال ــى عنهــا في نظــام القضــاء المســتند إلى ســيادة القان ــات لا غن ــة والقضــاة هــي مكون ــة لأعضــاء النياب إن الأدوار المتباين
للعدالــة. مــن ثــم فــإن مبــادئ الأمــم المتحــدة التوجيهيــة بشــأن دور أعضــاء النيابــة تنــص عــلى أن »تكــون مناصــب أعضــاء النيابــة العامــة منفصلــة تمامــا عــن 
الوظائــف القضائيــة«.٥1٦ ينــص إعــلان بــوردو عــلى أن »لابــد مــن تمتــع القضــاة وأعضــاء النيابــة العامــة بالاســتقلالية فيــما يخــص عملهــم وأن يكونــوا مســتقلين عــن 
بعضهــم البعــض«.٥1٧ وفقــا لتوصيــة لجنــة وزراء مجلــس أوروبــا رقــم )2٠٠٠( 1٩ »ينبغــي عــلى الــدول أن تتخــذ الإجــراءات المناســبة لضــمان إدراج نــص في القانــون 
يحــدد الوضــع القانــوني لأعضــاء النيابــة العامــة، واختصاصاتهــم، ودورهــم الإجــرائي بطريقــة لا تــدع أي مجــال للشــك القانــوني في إســتقلال ونزاهــة قضــاة المحاكــم. 
وينبغــي عــلى الــدول بشــكل خــاص أن تضمــن أنــه لا يجــوز لأي شــخص أن يجمــع بــين أداء واجبــات عضــو النيابــة العامــة و قــاضي المحكمــة في نفــس الوقــت«.٥1٨

أشــار المقــرر الخــاص المعنــي باســتقلال القضــاة والمحامــين إلى أهميــة »تصــور الجمهــور للنيابــة والقضــاة بصفتهــم يــؤدون أدواراً ومهامــاً مختلفــة ومتمايــزة، إذ 
أن ثقــة الجمهــور في العمــل الملائــم لســيادة القانــون تتحقــق بأفضــل شــكل عندمــا تحــترم مؤسســات الدولــة اختصاصــات بعضهــا البعــض«.٥1٩ كــما حــذر المقــرر 
الخــاص مــن أن فرصــة تغيــير المســار الوظيفــي بــين النيابــة والقضــاء »قــد تؤثــر عــلى اســتقلالية وحياديــة الوظيفتــين، أو عــلى الأقــل نظريــاً، لا ســيما مــع اعتبــار 

اختــلاف مهــام وأدوار المضطلعــين بهــذا العمــل وذاك«.٥2٠

تقــر المذكــرة التوضيحيــة لإعــلان بــوردو بــأن في بعــض النظــم القانونيــة قــد يكــون القضــاة وأعضــاء النيابــة جــزءاً مــن الســلك القضــائي وأن اســتقلالية النيابــة 
العامــة عــن الســلطة التنفيذيــة قــد تكــون محــدودة. هــذا هــو قطعــاً الحــال في مــصر. لكــن تنــص المذكــرة التوضيحيــة عــلى أنــه لابــد مــن توفــير ضمانــة الفصــل 
ــواء  ــا، س ــان وتحققه ــوق الإنس ــز حق ــة في تعزي ــاء. إن دور النياب ــتقلال القض ــه لاس ــى عن ــة لا غن ــة العام ــتقلال النياب ــوى أن »اس ــلطتين،٥21 بدع ــام الس ــين مه ب
ــا، يتحقــق بأفضــل شــكل عندمــا تكــون النيابــة مســتقلة في صناعــة القــرار عــن الســلطة التنفيذيــة  فيــما يخــص المشــتبه بهــم أو الأشــخاص المتهمــين والضحاي

والتشريعيــة، وعنــد مراعــاة الأدوار المتباينــة للقضــاة وأعضــاء النيابــة بالشــكل الســليم«.٥22

ــب تنطــوي عــلى بعــض  ــا بالقضــاء هــي جوان ــة وعلاقته ــة العام ــل النياب ــون والمســار الحــالي لعم ــب القان ــن جوان ــد م ــإن العدي ــير، ف عــلى ضــوء هــذه المعاي

٥1٥   انظر: 
Redress, Reparation for Torture: A Survey of Law and Practice in 30 Selected Countries: Egypt Country Report, 2003, ps.10-11 available at http://www.redress.

 org/downloads/country-reports/Egypt.pdf

http://www.hrw.org/sites/ :42-43 هيومن رايتس واتش، »اضغط عليه حتى يعترف« إفلات الجناة من العقاب وحرمان الضحايا من العدالة في قضايا التعذيب، يناير/كانون الثاني 2011، ص

.default/files/reports/egypt0111webwcover_0.pdf

٥1٦   المبادئ التوجيهية، فقرة 1٠.

٥1٧   إعلان بوردو، فقرة ٣.

٥1٨   مجلس أوروبا، توصية لجنة الوزراء، فقرة 1٧.

٥1٩   تقرير المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين، UN Doc. A/HRC/20/19،، فقرة ٤٠.

٥2٠   تقرير المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين، UN Doc. A/HRC/20/19، فقرة ٣٩.

٥21   إعلان بوردو، المذكرة التوضيحية، فقرات ٦ إلى ٩.

٥22   إعلان بوردو، المذكرة التوضيحية ، فقرة 1٠.

http://www.redress.org/downloads/country-reports/Egypt.pdf
http://www.redress.org/downloads/country-reports/Egypt.pdf
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إشــكاليات. أولاً، كــما أشرنــا في الفصــل الثالــث، فــإن أعضــاء القضــاء ينحــدر أغلبهــم مــن النيابــة. كــما أن أعضــاء النيابــة فــوق منصــب وكيــل النيابــة يســتقون 
عــادة مــن بــين أعضــاء القضــاة، وأعضــاء النيابــة والقضــاة يتبدلــون بشــكل اعتيــادي بــين المهنتــين. كذلــك فــإن لوزيــر العــدل الحــق في اختيــار قــاض مــن محكمــة 
الاســتئناف وتكليفــه بشــكل مؤقــت بــدور في النيابــة.٥2٣ هــذه الممارســات قــد تؤثــر عــلى نتــاج قضيــة بعينهــا وأن تنطــوي عــلى تضــارب واضــح للمصالــح، بمــا 
يشــمل مثــلا في حــال أن أصبــح الشــخص حكــما في قضيــة يؤمــن بهــا.٥2٤ كذلــك فــإن غيــاب التمييــز بــين المهنتــين قــد يؤثــر عــلى اســتقلال وحيــاد القضــاة وأعضــاء 

النيابــة، أو عــلى الأقــل مــن حيــث المظهــر، ويمكــن أن يغيــب الفــروق بــين أدوار ومهــام المهنتــين.

كذلــك فهنــاك القلــق إزاء ســلطة وزيــر العــدل والنائــب العــام عــلى الأمــر بإبعــاد قضيــة عــن عضــو نيابــة وتكليــف قــاضي تحقيــق بهــا. ســلطات وزيــر العــدل 
في هــذا الصــدد يمكــن أن تقــوض مــن اســتقلالية أعضــاء النيابــة والقضــاة إذ تمكــن الســلطة التنفيذيــة مــن إبعــاد قضايــا بعينهــا عــن أعضــاء النيابــة وتكليــف 
قضــاة بهــا. في حالــة الســلطات الموازيــة بالنســبة للنائــب العــام، فهنــاك خطــر تقويــض اســتقلالية القضــاة وأعضــاء النيابــة نتيجــة بســبب عــدم كفايــة المعايــير 
المحــددة للتوقيــت الــذي يمكــن فيــه تكليــف قــاض بقضيــة مــع وكيــل نيابــة، وبســبب تمكــين رئيــس المحكمــة الابتدائيــة، وليــس الجمعيــة العامــة للمحكمــة، 

باختيــار قضــاة التحقيــق.

ج. تيسير أعضاء النيابة للإفلات من العقاب 

إن التزامــات مــصر، وبينهــا التزاماتهــا بموجــب العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، باحــترام وضــمان حقــوق الإنســان، تشــمل ضــمان« توفــير 
ــم  ــون بصفته ــخاص يتصرف ــن أش ــاك ع ــدر الانته ــو ص ــى ل ــد، حت ــذا العه ــا في ه ــترف به ــه المع ــه أو حريات ــت حقوق ــخص انتهك ــم لأي ش ــال للتظل ــبيل فع س
الرســمية«.٥2٥ مــع توضيــح طبيعــة الالتــزام القانــوني العــام المفــروض عــلى الــدول بموجــب المــادة 2 مــن العهــد الــدولي، أوضحــت اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان 
أن الــدول عليهــا »التحقيــق في مزاعــم الانتهــاكات بشــكل سريــع ومســتفيض وفعــال عــن طريــق هيئــات مســتقلة ومحايــدة«.٥2٦ كذلــك عندمــا يكشــف التحقيــق 
ــة الســيئة والقتــل بإجــراءات موجــزة والقتــل تعســفاً  ــدولي، بمــا يشــمل التعذيــب والمعامل عــن انتهــاكات معــترف بهــا كجرائــم بموجــب القانــون المحــلي أو ال

والاختفــاء القــسري، فلابــد مــن إحالــة المســؤولين عــن هــذه الجرائــم إلى القضــاء.٥2٧

يتحمــل أعضــاء النيابــة في أي نظــام جنــائي يحــترم ســيادة القانــون دوراً رئيســياً في ضــمان مثــول المســؤولين عــن انتهــاكات حقــوق الإنســان أمــام العدالــة، ومــن 
ثــم مكافحــة الإفــلات مــن العقــاب. تــم تعريــف الإفــلات مــن العقــاب بصفتــه »اســتحالة – قانونــاً أو مــن حيــث الممارســة – إحالــة الجنــاة في الانتهــاكات إلى 
المحاســبة، ســواء في مــداولات جنائيــة أو مدنيــة أو إداريــة أو تأديبيــة، بمــا أنهــم لا يخضعــون لأي تحقيــق قــد يــؤدي إلى اتهامهــم أو توقيفهــم أو محاكمتهــم أو 
الحكــم عليهــم إن تبــين ذنبهــم، بعقوبــات مناســبة، مــع تقديــم التعويضــات للضحايــا«.٥2٨ مــن ثــم، فوفقــا لمبــادئ الأمــم المتحــدة التوجيهيــة يجــب أن »يــولى 
أعضــاء النيابــة العامــة الاهتــمام الواجــب للملاحقــات القضائيــة المتصلــة بالجرائــم التــي يرتكبهــا موظفــون عموميــون، ولاســيما مــا يتعلــق منهــا بالفســاد، وإســاءة 
اســتعمال الســلطة، والانتهــاكات الجســيمة لحقــوق الإنســان، وغــير ذلــك مــن الجرائــم التــي ينــص عليهــا القانــون الــدولي، وللتحقيــق في هــذه الجرائــم إذا كان 

القانــون يســمح بــه أو إذا كان يتمــى مــع الممارســة المحليــة«.٥2٩

بغــض النظــر عــما إذا كان أعضــاء النيابــة مســتقلين أو تابعــين للســلطة التنفيذيــة فلابــد مــن »تمكينهــم مــن ملاحقــة الموظفــين العموميــين قضائيــا دون إعاقــة 
عــلى جرائــم ارتكبوهــا، ومنهــا جرائــم الفســاد وســوء اســتخدام الســلطة، والانتهــاكات الجســيمة لحقــوق الإنســان، وغيرهــا مــن الجرائــم التــي يقــر بهــا القانــون 

الــدولي«.٥٣٠

أشــارت هيئــات الأمــم المتحــدة المكلفــة بموجــب معاهــدات والمقــررون الخاصــون إلى المســؤولية الخاصــة المنوطــة بأعضــاء النيابــة في التحقيــق في انتهــاكات حقــوق 
الإنســان المزعــوم ارتكابهــا مــن قبــل موظفــين حكوميــين. في الملاحظــات الختاميــة إبــان فحــص تنفيــذ العهــد الــدولي مــن قبــل فرنســا، أعربــت اللجنــة المعنيــة 
بحقــوق الإنســان عــن قلقهــا إزاء »إخفــاق أو تــردد أعضــاء النيابــة في تطبيــق القانــون في تحقيقــات انتهــاكات حقــوق الإنســان، فيــما يخــص المســؤولين عــن إنفــاذ 
القانــون، والتأخــيرات والإجــراءات المطولــة دون داعــي للتحقيــق والملاحقــة القضائيــة عــلى انتهــاكات حقــوق الإنســان المتــورط فيهــا ضبــاط إنفــاذ قانــون«.٥٣1 
بالمثــل، فيــما يخــص تونــس، توصلــت لجنــة مناهضــة التعذيــب إلى أن النيابــة العامــة خرقــت واجبهــا الخــاص بالحياديــة عندمــا أخفقــت في إصــدار طعــن عــلى 

حكــم بحفــظ قضيــة تخــص وفــاة رهــن الاحتجــاز تحــت وطــأة التعذيــب.٥٣2

كــما شــدد المقــرر الخــاص المعنــي باســتقلال القضــاة والمحامــين عــلى »ضرورة أن يصــدر أعضــاء النيابــة قــرارات محايــدة وموضوعيــة فيــما يخــص ملفــات القضايــا 

٥2٣   قانون السلطة القضائية، مادة ٥٧. مشاورة الجمعية العامة لمحكمة الاستئناف المكلف منها القاضي مطلوبة، وكذلك موافقة مجلس القضاء الأعلى.

٥2٤   تقرير المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين، UN Doc. A/HRC/20/19، فقرة ٣٩.

٥2٥   العهد الدولي،  مادة 2)٣()أ(.

٥2٦   اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التعليق العام رقم ٣1، فقرة 1٥.

E/ :٥2٧   اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، التعليــق العــام رقــم ٣1، فقــرة 1٨. وتقريــر الخبــير المســتقل بتحديــث مجموعــة مبــادئ مكافحــة الإفــلات مــن العقــاب، رقــم
.1٩ المبــدأ   CN.4/2005/102/Add.1

٥2٨   تقرير الخبير المستقل حول الإفلات من العقاب، فقرة أ.

٥2٩   المبادئ التوجيهية، فقرة 1٤.

٥٣٠   مجلس أوروبا، فقرة 1٦.

٥٣1   الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان حول فرنسا، رقم: CCPR/C/79/Add.80 فقرة 1٥.

٥٣2   لجنة مناهضة التعذيب، مراسلة رقم 1٩٩٦/٦٠، 2٤ يناير/كانون الثاني 2٠٠٠، رقم: CAT/C/23/D/60/1996 فقرات 11.1٠
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التــي تضــم تحريــات للشرطــة أو محققيــين شرطيــين«.٥٣٣

ــة إلى مــصر في 2٠٠٩، قــد أعــرب  ــان بعث ــاء مكافحــة الإرهــاب، إب ــات الأساســية أثن ــة حقــوق الإنســان والحري ــز وحماي ــي بتعزي الحــق أن المقــرر الخــاص المعن
عــن »عميــق القلــق إزاء المزاعــم الخطــيرة والمتكــررة بالتعذيــب والمعاملــة الســيئة، والاحتجــاز غــير القانــوني وعــدم امتثــال الســلطات لأوامــر الإفــراح القضائيــة 
الخاصــة بمشــتبه بهــم في قضايــا إرهــاب«. وقــد حــث الحكومــة عــلى »ضــمان إجــراء تحقيقــات سريعــة ومســتقلة في الشــكاوى، وهــذا بشــكل متســق بغــرض 
إحالــة الضالعــين في هــذه المخالفــات إلى العدالــة«.٥٣٤ كشــفت البيانــات التــي تــم جمعهــا أثنــاء حكــم الرئيــس الســابق مبــارك عــن أن أغلــب شــكاوى التعذيــب »لم 
تســفر عــن محاكمــة، ناهيــك عــن إدانــة أو معاقبــة للجنــاة المزعومــين«.٥٣٥ يبــدو أن الأمــر نفســه ينســحب عــلى مزاعــم التعذيــب وغــيره مــن انتهــاكات حقــوق 

الإنســان الجســيمة في الوقــت الحــالي.

القضــاة وأعضــاء النيابــة الذيــن تحدثــوا مــع وفــود اللجنــة الدوليــة للحقوقيــين في ســبتمبر/أيلول 2٠12 حــول قضيــة الإفــلات مــن العقــاب عــلى انتهــاكات حقــوق 
الإنســان نقلــوا بشــكل متكــرر المســؤولية عــن الإفــلات مــن العقــاب مــن النيابــة العامــة لأطــراف أخــرى. إذ ذكــروا أن القضــاة وأعضــاء النيابــة العامــة ســلطوا 
الضــوء عــلى أوجــه القصــور في قانــون العقوبــات ومشــكلات الحصــول عــلى الأدلــة مــن الشرطــة. هنــاك قــاضي رفيــع المســتوى بمحكمــة جنايــات بالقاهــرة ذكــر أن 
مــن العوائــق الكــبرى أن الأدلــة تكــون مــع المؤسســة التــي ارتكبــت الجريمــة.٥٣٦ شــدد المحامــون وأعضــاء القضــاء عــلى أن ضبــاط الشرطــة غــير مســتعدين لتقديــم 

الأدلــة ضــد زملائهــم مــن الضبــاط. كــما أن شــهود الشرطــة يحجمــون عــن الشــهادة، ولا يقتــصر الأمــر عــلى هــذا، إذ يخفــون أدلــة عــلى انتهــاكات إذا شــهدوا.

كذلــك فــإن المــادة ٦٣ مــن قانــون العقوبــات تقنــن الدفــاع عــن »الأوامــر العليــا«، بحيــث لا يتحمــل الموظفــون الحكوميــون مســؤولية عــلى الجرائــم المرتكبــة إذا 
كانــت نتيجــة اتبــاع أوامــر لرؤســاء في العمــل. لكــن عــلى الموظــف إثبــات أنــه نفــذ العمــل فقــط بعــد تحققــه مــن قانونيتــه، وأنــه كان يعتقــد أنــه قانــوني، وأن 

اعتقــاده بنــي عــلى أســاس ســند معقــول.

ــات تتصــل  ــات وإصاب ــن وفي ــر ع ــة التقاري ــد كتاب ــي، عن ــل الطــب الشرع ــل في عم ــز المحتم ــاب – التحي ــن العق ــلات م ــة بالإف ــلى صل ــراد – ع ــش الأف ــما ناق ك
ــة. ــلطات الحكومي بالس

في اجتــماع مــع اللجنــة الدوليــة للحقوقيــين، شــدد قضــاة عــلى أنهــم لا يمكنهــم الحُكــم إلا بنــاء عــلى الأدلــة المعروضــة أمــام المحكمــة. في حــين يعرفــون برغبــة 
مختلــف قطاعــات المجتمــع بضــمان الإدانــة في بعــض أنــواع القضايــا، فــما زال مطلــوب منهــم اتبــاع القانــون، بمــا يشــمل شرط كفايــة الأدلــة. أوضــح أحــد القضــاة 

أنــه محــاصر بــين القانــون، وضمــيره والــرأي العــام.

لــدى ســؤالهم عــما إذا كان بإمــكان النيابــة العامــة إلــزام الشرطــة بتقديــم الأدلــة، وصــف أحــد القضــاة النيابــة والشرطــة بصفتهــم »كالأحبــاب«. كــما أشــار بعــض 
الناقديــن لأن العديــد مــن أعضــاء النيابــة العامــة أنفســهم كانــوا ضبــاط شرطــة أو اســتقدموا للنيابــة مــن كليــة الشرطــة.

بموجــب المــادة 22 مــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة، فــإن بإمــكان النائــب العــام فتــح إجــراءات تأديبيــة ضــد أي »مأمــور ضبــط قضــائي« لا يــؤدي مهامــه عــلى 
صلــة بــأي تحقيــق.٥٣٧ لكــن ليــس مــن الواضــح لأي مــدى تمــي النيابــة في مثــل هــذه القضايــا، أو إن كان أعضــاء نيابــة قــد تعرضــوا للتأديــب جــراء الإخفــاق في 

التحقيــق بالقــدر المناســب في قضيــة تتصــل بانتهــاكات مزعومــة لحقــوق الإنســان.

أخفــق أعضــاء النيابــة في مــصر عــلى مــدار ســنوات في إجــراء تحقيقــات فوريــة ومســتفيضة وفعالــة ومســتقلة ومحايــدة في مزاعــم انتهــاكات حقــوق الإنســان. 
رغــم أنــه يمكــن أن يعُــزى الإخفــاق إلى حــد مــا إلى عوامــل خــارج إرادتهــم، مثــل ثغــرات قانــون العقوبــات، ففــي حــالات عديــدة يبــدو أن ســيطرة الســلطة 
التنفيذيــة عــلى النيابــة العامــة وعــدم اســتقلالية أعضــاء النيابــة عــن رجــال الشرطــة المســؤولين عــن الجرائــم الخاضعــة للتحقيــق، قــد أدى إلى انتشــار إفــلات 
ــة عــلى انتهــاكات حقــوق الإنســان المرتكبــة منــذ يناير/كانــون الثــاني 2٠11  ــة مــن العقــاب. إن الإخفــاق شــبه التــام في ملاحقــة مســؤولي الدول مســؤولي الدول
يتناقــض تناقضــاً صارخــاً مــع المحاكــمات الجماعيــة لــآلاف ممــن يعتــبروا خصــوم الحكومــة، وبينهــم رجــال سياســة ومحامــين وصحفيــين وآخريــن انتقــدوا النظــام 

في نفــس الفــترة.
 

   

٥٣٣   تقرير المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين، فقرة ٤٣.

٥٣٤   بعثة إلى مصر، تقرير المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية أثناء مكافحة الإرهاب، رقم: A/HRC/13/37/Add.2 فقرة ٥٦.

Redress, Reparation for Torture: A Survey of Law and Practice in 30 Selected Countries: Egypt Country Report, 2003, p. 11, available at http://www.   ٥٣٥
redress.org/downloads/country-reports/Egypt.pdf

٥٣٦   اجتماع اللجنة الدولية للحقوقيين مع محامين وقضاة، ٦ سبتمبر/أيلول 2٠12.

ــاط الاحتجــاز والســجون،  ــون وضب ــة العامــة ومســؤولي  إنفــاذ القان ــة عريضــة مــن الأفــراد منهــم أعضــاء النياب ــط القضــائي« معــرف في المــادة 2٣ ويشــمل جمل ٥٣٧   »مأمــور الضب
ومفتــي الســياحة وشرطــة الســكة الحديــد والنقــل والمواصــلات.

http://www.redress.org/downloads/country-reports/Egypt.pdf
http://www.redress.org/downloads/country-reports/Egypt.pdf
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ثالثاً. التوصيات

عــلى ضــوء المذكــور أعــلاه، ومــن أجــل ضــمان اســتقلالية وحيــاد النيابــة العامــة وأعضــاء النيابــة ومكافحــة الإفــلات مــن العقــاب الــذي يتمتــع بــه المســؤولن 
عــن انتهــاكات حقــوق الإنســان، فلابــد مــن تعديــل قانــون الســلطة القضائيــة وقانــون الإجــراءات الجنائيــة بمــا يــؤدي إلى: 

i . ــر العــدل في ســن وإدارة امتحــان ــة ومصــادرة دور وزي ــار أعضــاء النياب ــون لاختي ــة وواضحــة وشــفافة في القان إرســاء إجــراءات نزيه
ــة.  ــن بالنياب التعي

ii . وضــع معايــير إضافيــة تســتند إلى الاســتحقاق، في اختيــار أعضــاء النيابــة، لضــمان أن الأفــراد الذيــن يعينــون لديهــم التدريــب والمؤهــلات
الكافيــة في القانــون والقــدرات والنزاهــة والخــرة. 

iii . ضــمان أن معايــير الاختيــار تعكــس تدابــير الحمايــة مــن التعيينــات بنــاء عــلى الانحيــاز أو المحابــاة وأن الاختيــارات تكــون خاليــة مــن
التمييــز عــلى أي أســاس. 

iv . اشــراط التدريــب المناســب، بمــا يشــمل التدريــب عــلى حقــوق المشــتبه بهــم والضحايــا، وحقــوق الإنســان والحريــات الأساســية المكفولــة
بموجــب القوانــن الوطنيــة والدولية. 

v . .وضع معايير واضحة للرقية بناء على عوامل موضوعية للاستحقاق، لا سيما المؤهلات المهنية والقدرات والخرات والنزاهة
vi . ضــمان أن قــرارات الرقيــة تتــم في ســياق إجــراءات نزيهــة ومحايــدة مــن فــرع بمجلــس القضــاء الأعــلى مكــون مــن أعضــاء بالنيابــة

بالأســاس.
vii . إضافــة إلى التوصيــات ٧ إلى ٩ في الفصــل الرابــع حــول الإجــراءات التأديبيــة المنطبقــة عــلى القضــاة وأعضــاء النيابــة، يجــب ضــمان أن

كافــة الإجــراءات التأديبيــة والأحــكام التأديبيــة في هــذه الملاحقــات تســتند إلى مدونــة ســلوك قائمــة لأعضــاء النيابــة تتســق مــع المعايــير 
الدوليــة.

viii . ــة والتحــرش ــد والإعاق ــم مــن التهدي ــم بشــكل مســتقل وموضوعــي مــع حمايته ــة مــن الاضطــلاع بمهامه ضــمان تمكــن أعضــاء النياب
ــق:  ــك عــن طري والتدخــل في شــؤونهم بشــكل غــير المســتحق، بمــا في ذل

سحب سلطة وزير العدل الخاصة بنقل التحقيق من النيابة إلى قاضي تحقيق تعينه محكمة الاستئناف. أ. 
ضمان أن وزير العدل ليست له سلطة التدخل في صناعة قرار النيابة في القضايا المختلفة. ب. 
ضمان أن وزير العدل لا دور له في التحقيق مع أعضاء النيابة أو تأديبهم. ت. 
ضــمان أن رئيــس الجمهوريــة لا دور لــه في التعــرف عــلى أعضــاء النيابــة واختيارهــم وترشــيحهم لحكومــات أجنبيــة وهيئــات ث. 

دولية.
ix . :ضمان الفصل الواضح بن مهام النيابة عن القضاة وضمان استقلال أعضاء النيابة وقضاة التحقيق، بما في ذلك عن طريق

اعتــماد معايــير واضحــة وشــفافة لتعريــف الظــروف التــي يمكــن فيهــا للنائــب العــام طلــب تعيــن قــاضي تحقيــق لأي قضيــة أ. 
أو نــوع مــن الجرائــم. 

ــة تتخــذه ب.  ــه إلى قضي ــق بعين ــاضي تحقي ــص ق ــرار تخصي ــة لضــمان أن ق ــون الإجــراءات الجنائي ــن قان ــادة ٦٤ م ــل الم تعدي
ــة.  ــة للمحكم ــة العام الجمعي

سحب سلطة وزير العدل الخاصة بتكليف قضاة محكمة الاستئناف مؤقتاً بالعمل بالنيابة. ت. 
x . ضــمان أن أي قــرار للنيابــة أو قــرار بالملاحقــة القضائيــة عــن النيابــة أو قــرار بحفــظ التحقيــق يمكــن الطعــن في مــن قبــل الطــرف صاحــب

المصلحــة أمــام محكمــة في ســياق اســتقلال وحيــاد المراجعــة القضائية. 
xi . حظــر اســتخدام الأدلــة المنتزعــة بشــكل غــير قانــوني، ومنهــا الاعرافــات المنتزعــة بســبل غــير قانونيــة، وتشــمل التعذيــب وغــيره مــن

ضروب المعاملــة الســيئة أو الإكــراه.

بالإضافة إلى إصلاحات قانون السلطة القضائية وقانون الإجراءات الجنائية، على السلطات المصرية: 

xii . ضــمان إعــداد مبــادئ توجيهيــة واضحــة وشــفافة للنيابــة، تطالــب أعضــاء النيابــة بإيــلاء العنايــة الواجبــة لملاحقــة الجرائــم التــي يرتكبهــا
مســؤولون عموميــون، وتشــمل الفســاد وانتهــاكات حقــوق الإنســان والجرائــم المعرفــة في القانــون الــدولي. 

xiii . توفــير الإمكانيــات اللازمــة مــن أجــل تطويــر واعتــماد مدونــة ســلوك لأعضــاء النيابــة العامــة متوافقــة مــع المعايــير الدوليــة، بمشــاركة
نشــطة مــن أعضــاء النيابــة أنفســهم، وكذلــك مــن المحامــن والقضــاة.
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الفصل السابع: المحاكم العسكرية ومحاكم الطوارئ 
يــصرح دســتور 1٩٧1 وقانــون الأحــكام العســكرية وقانــون الطــوارئ بإنشــاء سلســلة مــن المحاكــم الخاصــة والعســكرية في مــصر، تعمــل – مــن حيــث الممارســة 

– بالتــوازي مــع النظــام القضــائي.

إن اللجــوء إلى المحاكــم المتخصصــة والاســتثنائية، وتشــمل المحاكــم العســكرية ومحاكــم أمــن الدولــة طــوارئ، بــدأ قبــل مبــارك واســتمر بعــده. كان بمثابــة إجــراء 
للالتفــاف حــول نظــام المحاكــم العاديــة، التــي تصرفــت في بعــض الأحيــان بصفتهــا جهــة رقابــة ضايقــت الحكومــة وضبطــت »انحرافاتهــا الأكــر ســلطوية«.٥٣٨ في 
عهــد مبــارك، كانــت المحاكــم الاســتثنائية طريقــة سريعــة ويســيرة لضــمان معاقبــة الخصــوم السياســيين. كانــت الضمانــات الإجرائيــة التــي تحمــي حقــوق مــن 

يحُاكمــون أمــام هــذه المحاكــم قليلــة وكان مضمونــاً للحكومــة في كل الحــالات تقريبــاً نتاجــاً تــراه لصالحهــا.

يســتمر دســتور 2٠1٤ في التصريــح بالاســتخدام الموســع للمحاكــم العســكرية، ورغــم أنــه يحظــر المحاكــم الاســتثنائية، يســتمر قانــون الطــوارئ في التصريــح بإنشــاء 
ــم خاصة. محاك

في حــين كانــت هــذه المحاكــم ســمة أساســية في مــصر في عهــد مبــارك، فــإن اســتخدام المحاكــم العســكرية قــد زاد بعــد تنــازل مبــارك عــن الســلطة في عهــد المجلــس 
الأعــلى للقــوات المســلحة. بــين 2٨ يناير/كانــون الثــاني و2٩ أغســطس/آب 2٠11، تناقلــت التقاريــر محاكمــة القضــاء العســكري لـــ 11٨٧٩ مدنياً.٥٣٩

عندمــا أصبــح محمــد مــرسي رئيســاً أصــدر قــراراً بالعفــو عــن جميــع المدانــين تقريبــاً، ومــن كانــوا مــا زالــوا رهــن التحقيــق، أو يخضعــون للمحاكمــة عــلى أعــمال 
ارتكبوهــا بهــدف »دعــم الثــورة«، وبينهــم آلاف الأشــخاص الذيــن حوكمــوا أمــام محاكــم عســكرية وأدينــوا.٥٤٠ يــسري العفــو عــلى مــن اعتقلــوا بــين 2٥ ينايــر/

كانــون الثــاني 2٠11 إلى ٣٠ يونيو/حزيــران 2٠12. لكــن في مايو/أيــار 2٠1٤، وفي آخــر أعمالــه كرئيــس انتقــالي، أعلــن عــدلي منصــور عــن أن قــرار العفــو، وكــذا جميع 
القــرارات الأخــرى الصــادرة عــن محمــد مــرسي وقــت رئاســته، قــد ألغيــت.٥٤1

منــذ انتخابــه، وســع الرئيــس الســيسي بقــرارات منــه مــن اختصــاص المحاكــم العســكرية،٥٤2 مــا أســفر عــن إحالــة آلاف القضايــا الخاصــة بمدنيــين إلى المحاكــم 
العســكرية.٥٤٣

كــما نســتعرض أدنــاه، فــإن الاســتخدام الروتينــي للمحاكــم العســكرية في محاكمــة مدنيــين والمحاكــمات أمــام المحاكــم العســكرية ومحاكــم أمــن الدولــة، تخالــف 
التزامــات مــصر مــن عــدة أوجــه بمقتــى القانــون الــدولي لحقــوق الإنســان، الخاصــة بضــمان المحاكــمات العادلــة أمــام محاكــم مســتقلة ومحايــدة.

أولاً. المحاكم العسكرية

1. التكوين والتعيين

ينظم القضاء العسكري قانون الأحكام العسكرية، رقم 2٥ لسنة 1٩٦٦.

أعلن دستور 2٠1٤ وقانون الأحكام العسكرية أن المحاكم العسكرية مستقلة.٥٤٤

كذلــك ينــص دســتور 2٠1٤ عــلى أن قضــاة المحاكــم العســكرية مســتقلون ولا يمكــن عزلهــم مــن مناصبهــم وأنهــم يتمتعــون بالضمانــات والحقــوق والواجبــات 

Nathan J. Brown & Michele Dunne, “Egypt’s Judges Join In”, in Foreign Affairs, 1 April 2014, available at  :٥٣٨ انظر
http://www.foreignaffairs.com/articles/141088/nathan-j-brown-and-michele-dunne/egypts-judges-join-in

٥٣٩ مؤتمــر صحفــي للــواء عــادل مــرسي مــن المجلــس الأعــلى للقــوات المســلحة، ٥ ســبتمبر/أيلول 2٠11: انظــر أيضــاً هيومــن رايتــس ووتــش، مــصر: بعــد محاكــمات عســكرية جائــرة.. يجــب 
https://www.hrw.org/ar/news/2011/09/10/243951 ،2011 إعــادة محاكمــة الـــ 12٠٠٠ شــخص أو إخــلاء ســبيلهم، 10 ســبتمبر/أيلول

Egypt’s President Mursi pardons ‘revolutionaries’”, in BBC World News, 9 October 2012, available at  http://www.bbc.com/news/world-middle-” :٥٤٠ انظر
east-19877428.  An English translation of the pardon is available here http://english.ahram.org.eg/NewsContent/1/140/55104/Egypt/First--days/English-text-

President-Morsis-pardon-decree-for-re.aspx

Egypt cabinet annuls Morsi’s presidential pardons” in Ahram Online, 22 May 2014, available at http://english.ahram.org.eg/NewsContent/1/64/101994/” :٥٤1 انظــر
Egypt/Politics-/Egypt-cabinet-annuls-Morsis-presidential-pardons.aspx; “Mansour cancels Morsi pardons” in Mada Masr, 29 May 2014, available at http://www.

madamasr.com/content/mansour-cancels-morsi-pardons

٥٤2   قرار رئاسي رقم 1٣٦ لسنة 2٠1٤ بشأن »تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية«، 2٧ أكتوبر/تشرين الأول 2٠1٤.

٥٤٣   انظر القسم I.II أدناه لمزيد من التفاصيل.

٥٤٤   دستور 2٠1٤ مادة 2٠٤، قانون الأحكام العسكرية مادة 1.

http://www.foreignaffairs.com/articles/141088/nathan-j-brown-and-michele-dunne/egypts-judges-join-in
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-19877428
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-19877428
http://english.ahram.org.eg/NewsContent/1/140/55104/Egypt/First--days/English-text-President-Morsis-pardon-decree-for-re.aspx
http://english.ahram.org.eg/NewsContent/1/140/55104/Egypt/First--days/English-text-President-Morsis-pardon-decree-for-re.aspx
http://english.ahram.org.eg/NewsContent/1/64/101994/Egypt/Politics-/Egypt-cabinet-annuls-Morsis-presidential-pardons.aspx
http://english.ahram.org.eg/NewsContent/1/64/101994/Egypt/Politics-/Egypt-cabinet-annuls-Morsis-presidential-pardons.aspx
http://www.madamasr.com/content/mansour-cancels-morsi-pardons
http://www.madamasr.com/content/mansour-cancels-morsi-pardons
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المكفولــة لأعضــاء هيئــات القضــاء الأخــرى.٥٤٥

بالمثل، يكفل قانون الأحكام العسكرية استقلال القضاة في المحاكم العسكرية.٥٤٦

لكن رغم هذه الإعلانات القانونية والضمانات للاستقلالية، فإن المحاكم العسكرية وقضاتها يعملون تحت إشراف مباشر من وزارة الدفاع.٥٤٧

يعُــين قضــاة المحاكــم العســكرية وزيــر الدفــاع بنــاء عــلى توصيــة مــن مديــر القضــاء العســكري، الــذي يكــون عــلى رتبــة لــواء.٥٤٨ بالإضافــة إلى الوفــاء بمعايــير 
تــولي منصــب قضــائي بموجــب المــادة ٣٨ مــن قانــون الســلطة القضائيــة – أي المواطنــة المصريــة مــع أهليــة كاملــة، ومتطلبــات الســن الدنيــا، ودرجــة تعليميــة في 
القانــون، وغيــاب أي ســجل جنــائي أو تأديبــي، والســلوك والســمعة الحســنة – فــإن مــن يعينــون كقضــاة عســكريين يجــب أن يكونــوا مســتوفين لــشروط الخدمــة 

ومعايــير الترقيــة الخاصــة بضبــاط القــوات المســلحة.٥٤٩

يؤدي القضاة العسكريون قسماً أمام نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ومدير القضاء العسكري.٥٥٠

ــة عــلى رتبــة  ــة، فــإن القضــاة العســكريين مســتقلين ولا يخضعــون إلا للقانــون في ممارســتهم لعملهــم. باســتثناء أعضــاء النياب بموجــب قانــون الســلطة القضائي
مــلازم، فــإن القضــاة العســكريين لا يعزلــون مــن مناصبهــم، إلا في حــال التعــرض لإجــراءات تأديــب بموجــب القانــون رقــم 2٣ لســنة 1٩٥٩ بشــأن »شروط الخدمــة 

والترقيــة لضبــاط القــوات المســلحة« )قانــون الخدمــة العســكرية(.٥٥1

بالتبعية، يبقى القضاة العسكريون تابعون لسلسلة القيادة العسكرية حتى في سياق واجباتهم القضائية. 

بموجــب تعديــلات حديثــة لقانــون الأحــكام العســكرية فــإن نظــام المحاكــم العســكرية يتكــون مــن محاكــم جنايــات وجنــح. القضايــا بمحاكــم الجنــح العســكرية 
يمكــن أن يطُعــن عليهــا أمــام محاكــم اســتئناف الجنــح العســكرية. والاســتئناف بهــذه المحكمــة ومحاكــم الجنايــات العســكرية يمكــن الطعــن عليــه أمــام محكمــة 

الاســتئناف العســكرية العليــا.٥٥2

يمكن عقد المحاكمات العسكرية في أي مكان، بغض النظر عن مكان وقوع الجريمة.٥٥٣

ــكريين أو  ــا عس ــون أطرافه ــي يك ــام الت ــون الع ــة بالقان ــا الخاص ــكرية والقضاي ــكام العس ــا الأح ــون في قضاي ــا الطع ــكرية العلي ــتئناف العس ــة الاس ــر محكم تنظ
مدنيــين.٥٥٤ لهــا مقــر في القاهــرة وتتكــون مــن رئيــس للمحكمــة وعــدد كافي مــن الــوكلاء وقضــاة عســكريين لا تقــل رتبتهــم عــن عقيــد. تصــدر أحــكام محكمــة 

ــا مــن قبــل لجنــة مــن ٥ قضــاة عســكريين. الاســتئناف العســكرية العلي

تختص محكمة استئناف الجنح العسكرية بقضايا مرتبطة بنيابة الجنح العسكرية أو تكون محاكم الجنح العسكرية طرفا فيها.٥٥٥

تتكــون محاكــم الجنايــات العســكرية ومحاكــم الجنــح العســكرية والمحكمــة العســكرية للاســتئناف الخاصــة بالجنــح مــن دوائــر محليــة، بــكل محكمــة ٣ قضــاة 
عســكريين.٥٥٦

إضافة للمذكور، فإن المحاكم الميدانية يمكن أن تنعقد بأمر من وزير الدفاع، ويكون لها اختصاص على: 

أعضاء القوات المسلحة المشاركين في عمليات عسكرية داخل أو خارج البلاد. 	 

أعضاء القوات المسلحة خارج مصر. 	 

٥٤٥   دستور 2٠1٤، مادة 2٠٤.

٥٤٦   قانون الأحكام العسكرية، مواد 1 و٣.

٥٤٧   قانون الأحكام العسكرية، مادة 1.

٥٤٨   قانون الأحكام العسكرية، مادة ٥٤.

٥٤٩   قانون الأحكام العسكرية ، مادة 2. انظر الفصل الرابع، القسم I لمزيد من التفاصيل حول متطلبات التعيين كقاضي في محكمة عادية.

٥٥٠   قانون الأحكام العسكرية ، مادة ٥٦.

٥٥1   قانون الأحكام العسكرية ، مادة ٣.

٥٥2   قانون الأحكام العسكرية، مادة ٤٣ المعدلة بقانون 12 لسنة 2٠1٤.

٥٥٣   قانون الأحكام العسكرية ، مادة ٥٣.

٥٥٤   قانون الأحكام العسكرية ، مادة ٤٣ )مكرر(.

٥٥٥   قانون الأحكام العسكرية ، مادة ٤٥.

٥٥٦   قانون الأحكام العسكرية ، مواد ٤٤ و٤٥.
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القضايا الأخرى كما يرى وزير الدفاع.٥٥٧	 

أحكام المحاكم الميدانية قابلة للطعن عليها أمام محكمة الاستئناف العسكرية العليا.

٢. الاختصاص الشخصي والموضوعي

بموجــب دســتور 2٠1٤ وقانــون الأحــكام العســكرية، فــإن للمحاكــم العســكرية ولايــة عريضــة في محاكمــة الأفــراد العســكريين والمدنيــين، بمــا يشــمل الأفــراد تحــت 
ســن 1٨ عامــاً، عــلى جملــة مــن المخالفــات، منهــا أمــور لا صلــة لهــا بالخدمــة العســكرية.

إضافة إلى أعضاء القوات المسلحة، فإن قانون الأحكام العسكرية يمدد الولاية إلى:
 

طلبة المدارس العسكرية ومراكز التدريب المهني والمعاهد والكليات العسكرية.	 

أسرى الحرب. 	 

أي قوات مسلحة تشُكل بموجب قرار رئاسي لتأدية خدمات عامة أو خاصة أو مؤقتة. 	 

الجنود المنتمون إلى قوات حليفة أو مصطفة إلى جانب القوات المسلحة المصرية إذا كانوا يقيمون داخل مصر، ما لم تنص معاهدة أو 	 
اتفاقية على خلاف هذا.٥٥٨

كــما يمنــح قانــون الأحــكام العســكرية للمحاكــم العســكرية ولايــة عــلى المدنيــين المكلفــين بالخدمــة العســكرية أثنــاء الخدمــة الميدانيــة، والمدنيــين العاملــين بــوزارة 
الدفــاع أو القــوات المســلحة.٥٥٩ كــما أن للمحاكــم العســكرية ولايــة عــلى جميــع الجرائــم التــي بهــا طــرف واحــد عــلى الأقــل هــو عضــو بالجيــش ســواء كضحيــة 

أو مدعــى عليــه –.٥٦٠

ــاب  ــارك وفي أعق ــس الســابق حســني مب ــي أســقطت الرئي ــاء الانتفاضــة الت ــام محاكــم عســكرية مســألة محــل خــلاف متصــل أثن ــين أم ــت محاكمــة المدني كان
ســقوطه.

لكــن رغــم ضمانــات وتطمينــات مــن أعضــاء باللجــان الدســتورية المتعاقبــة بأنــه ســتتم إزالــة الامتيــازات الخاصــة بالولايــة مــن النظــام القانــوني الجديــد، فــإن 
دســتوري 2٠12 و2٠1٤ يصرحــان بمحاكمــة المدنيــين أمــام القضــاء العســكري.٥٦1 وتحديــداً فــإن الاســتثناءات عــلى حظــر ممارســة ولايــة المحاكــم العســكرية عــلى 
المدنيــين في دســتور 2٠1٤ تشــمل »الجرائــم التــى تمثــل إعتــداءً مبــاشراً عــلى المنشــأت العســكرية أو معســكرات القــوات المســلحة أو مــا فى حكمهــا، أو المناطــق 
العســكرية أو الحدوديــة المقــررة كذلــك، أو معداتهــا أو مركباتهــا أو أســلحتها أو ذخائرهــا أو وثائقهــا أو أسرارهــا العســكرية أو أموالهــا العامــة أو المصانــع الحربيــة، 
أو الجرائــم المتعلقــة بالتجنيــد، أو الجرائــم التــى تمثــل إعتــداءً مبــاشراً عــلى ضباطهــا أو أفرادهــا بســبب تأديــة أعــمال وظائفهــم«.٥٦2 إضافــة إلى هــذا، فــإن دســتور 
ــة المحاكــم العســكرية، عــن طريــق النــص عــلى أن تعريــف هــذه الجرائــم و«الاختصاصــات الأخــرى«  2٠1٤ قــد فتــح البــاب أمــام مزيــد مــن التوســع في ولاي

للمحاكــم العســكرية يحددهــا القانــون.٥٦٣

يمنح قانون الأحكام العسكرية للمحاكم اختصاص موضوعي على الجرائم المرتكبة في المناطق التي يشغلها الجيش. 

كذلــك، بموجــب قانــون الأحــكام العســكرية، للقضــاء العســكري اختصــاص حــصري )أي باســتبعاد المحاكــم المدنيــة( لتحديــد مــا إذا كانــت جريمــة مــن الجرائــم 
تدخــل في ولايــة المحاكــم العســكرية.٥٦٤

ــة بالقــوات المســلحة. نظــراً للصياغــة الفضفاضــة للجرائــم التــي  تمنــح المــادة 2٠٣ مــن دســتور 2٠1٤ لمجلــس الدفــاع الوطنــي دوراً في صياغــة القوانــين المتصل
ــاً مــن ممثــلي القــوات المســلحة، فــإن للجيــش ســلطات مســتفيضة  ــة عليهــا في دســتور 2٠1٤ ولكــون نصــف أعضــاء المجلــس تقريب للمحاكــم العســكرية ولاي

ــين.٥٦٥ ــة عريضــة للمحاكــم العســكرية عــلى المدني ــد ولاي لتحدي

٥٥٧   قانون الأحكام العسكرية ، مادة ٩2.

٥٥٨   قانون الأحكام العسكرية، مادة ٤ و٨)مكرر()1(.

٥٥٩   ا قانون الأحكام العسكرية ، مادة ٤.

٥٦٠   قانون الأحكام العسكرية ، مادة ٥.

٥٦1   في اجتــماع مــع اللجنــة الدوليــة للحقوقيــين في 2٠12 عــلى ســبيل المثــال، أكــد رئيــس المجلــس الدســتوري وقتهــا حســام الغريــاني أن الدســتور الجديــد لــن يســمح بمحاكمــة المدنيــين 
أمــام محاكــم عســكرية.

٥٦2   دستور 2٠1٤، مادة 2٠٤.

٥٦٣   دستور 2٠1٤.

٥٦٤   قانون الأحكام العسكرية، مادة ٤٨.

٥٦٥   المــادة 1٩٧ مــن الدســتور تنــص عــلى أن مجلــس الدفــاع الوطنــي يرأســه رئيــس الجمهوريــة، ويتكــون مــن رئيــس مجلــس النــواب ورئيــس مجلــس الشــورى، ورئيــس الــوزراء، 
ووزيــر الخارجيــة ووزيــر الماليــة ووزيــر الداخليــة ورئيــس المخابــرات ورئيــس أركان القــوات المســلحة وقائــد البحريــة وقائــد القــوات الجويــة وقائــد الدفــاع الجــوي وقائــد عمليــات القــوات 

ــكرية. ــرات العس ــس المخاب ــلحة ورئي المس
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حتــى مايو/أيــار 2٠12 كان للرئيــس ســلطة بموجــب قانــون الأحــكام العســكرية أثنــاء انعقــاد حالــة الطــوارئ بإحالــة أيــة قضيــة إلى المحاكــم العســكرية.٥٦٦ بموجــب 
دســتور 1٩٧1 يمكــن للرئيــس إحالــة أيــة جريمــة إرهابيــة إلى أيــة جهــة قضائيــة منصــوص عليهــا في الدســتور أو القانــون.٥٦٧

إن الحــق الموســع في الإحالــة للمحاكــم العســكرية قــد اســتغله المجلــس الأعــلى للقــوات المســلحة بعــد إســقاط مبــارك مبــاشرة. في مــارس/آذار 2٠11 تــم تعديــل 
ــر  ــوات المســلحة ســلطته الخاصــة بالأم ــس الأعــلى للق ــد المجل ــع والإرهــاب والبلطجــة.٥٦٨ في يوليو/تمــوز 2٠11 أك ــواد تجــرم التروي ــات ليضــم م ــون العقوب قان

بمحاكمــة الموقوفــين بتهمــة البلطجــة أمــام المحاكــم العســكرية.٥٦٩

في مايو/أيــار 2٠12 عــدّل مجلــس الشــعب قانــون الأحــكام العســكرية ليحظــر إمكانيــة إحالــة الجرائــم العاديــة للمحاكمــة أمــام محاكــم عســكرية وإلغــاء مــادة 
قانــون الأحــكام العســكرية الــذي يمنــح الرئيــس ســلطة إحالــة القضايــا للمحاكــم العســكرية أثنــاء حالــة الطــوارئ. كذلــك بموجــب دســتور 2٠1٤ لم يعــد للرئيــس 

الحــق في إحالــة قضايــا الإرهــاب إلى أيــة محكمــة.

ــا  ــين الموقوفــين بمنطقــة ينتــشر به ــون – تســمح بمحاكمــة المدني ــي احتفظــت بأحــكام القان ــون الأحــكام العســكرية – الت ــار 2٠12 لقان ــلات مايو/أي لكــن تعدي
ــرة  ــض عــلى ســكان مــن جزي ــم القب ــاني 2٠12 ت ــن الث ــم، في نوفمبر/تشري ــن ث ــم عســكرية. م ــام محاك ــش( أم ــن الجي ــة م ــش )أو إذا كان طــرف في القضي الجي
القرصايــة، وكانــوا قــد هُجــروا قــسراً عــلى يــد الجيــش الــذي ادعــى ملكيــة الأرض، واتهمــوا بالاعتــداء عــلى موظفــين عموميــين، والتعــدي عــلى ممتلــكات للجيــش، 

والتواجــد بمنطقــة عســكرية، وحوكمــوا أمــام محاكــم عســكرية.٥٧٠ هــذه المحاكــمات مــا زالــت مســموح بهــا بموجــب دســتور 2٠1٤.

في 2٧ أكتوبر/تشريــن الأول 2٠1٤ أقــر الرئيــس الســيسي بمزيــد مــن التوســيع في ولايــة المحاكــم العســكرية في القــرار الرئــاسي رقــم 1٣٦ لســنة 2٠1٤ حــول تأمــين 
وحمايــة المنشــآت العامــة والحيويــة. المــادة 1 مــن القــرار تنــص عــلى أن القــوات المســلحة عليهــا مســاعدة الشرطــة في حمايــة المنشــآت العامــة والحيويــة، بمــا 
يشــمل مرافــق البنيــة التحتيــة وشــبكات المواصــلات والمبــاني والمنشــآت والمرافــق والممتلــكات العامــة الأخــرى.٥٧1 هــذه المواقــع تعتــبر منشــآت عســكرية أثنــاء 
حراســة الجيــش لهــا. المــادة 2 مــن القــرار تمــدد ولايــة المحاكــم العســكرية لتشــمل كافــة الجرائــم المرتكبــة لــدى المرافــق والمنشــآت المذكــورة في المــادة 1. بمــا أن 
مــادة 2 لا تقــصر الولايــة عــلى »المرافــق العســكرية«، فهــي تســمح للمحاكــم العســكرية بولايــة عريضــة عــلى أيــة جريمــة ترُتكــب عــلى ممتلــكات أو منشــآت 

عامــة، ســواء كان الجيــش يحرســها وقــت وقــوع الجريمــة أو لا.

بــين 2٧ أكتوبر/تشريــن الأول و2٤ مــارس/آذار 2٠1٥ تناقلــت التقاريــر بمحاكمــة أكــر مــن ٣٠٠٠ مــدني أمــام المحاكــم العســكرية.٥٧2 تشــمل عــلى ســبيل المثــال 
القضايــا ضــد الطــلاب المتهمــين في جرائــم ارتكبــت داخــل وحــول حــرم الجامعــات.٥٧٣

ــة  ــاط عســكريين. هــذه المحاكــم لهــا ولاي ــة مــن ضب ــة طــوارئ« مكون كذلــك وبموجــب قانــون الطــوارئ، يمكــن للرئيــس أن يأمــر بتشــكيل »محاكــم أمــن دول
ــاط عســكريين في محاكــم  ــد ضب ــة إلى المحاكمــة عــلى ي ــم، بالإضاف ــة بالإرهــاب والمخــدرات والبلطجــة. مــن ث ــم المتصل ــين عــلى مختلــف الجرائ محاكمــة المدني
عســكرية، يمكــن أن يواجــه المدنيــون أيضــاً المحاكمــة في محاكــم طــوارئ مكونــة مــن ضبــاط عســكريين. نقــوم بوصــف هــذه المحاكــم أدنــاه في القســم III بقــدر 

أكــبر مــن التفصيــل.

٥٦٦   تعديلات ٩ مايو/أيار 2٠12 على قانون  2٥ لسنة 1٩٦٦ بإلغاء المادة ٦.

٥٦٧   دستور 1٩٧1، مادة 1٧٩.

٥٦٨   المبــادرة المصريــة للحقــوق الشــخصية، »فــي رســالة إلــى نــواب الشــعب ورؤســاء الهيئــات البرلمانيــة: المبــادرة المصريــة تحــث مجلــس الشــعب علــى 
التصويــت فــورا علــى إنهــاء حالــة الطــوارئ.” بيــان صحفــي، 30  يناير/كانــون الثانــي .2012

SCAF releases another statement saying military trials still an option”, in Ahram Online, 17 July 2011, available at”  :٥٦٩ انظر
http://english.ahram.org.eg/NewsContent/1/64/16599/Egypt/Politics-/SCAF-releases-another-statement-saying-military-tr.aspx 

Court rules military should leave Qursaya island”, in Mada Masr,  22 August 2013, available at http://www.madamasr.com/content/court-rules-” :انظــر  ٥٧٠
.military-should-leave-qursaya-island

المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، »على خلفية نزاع على ملكية أرض بجزيرة القرصاية: الشرطة العسكرية تقتل وتصيب مدنيين مصريين والنيابة العسكرية تحتجز 2٥ آخرين“، 2٠ نوفمبر/

http://eipr.org/pressrelease/2012/11/20/1544 :2٠12 تشرين الثاني

٥٧1   بناء على المادة ٣ من قرار رقم 1٣٦ لسنة 2٠1٤ فإن هذه المساعدة تتصل لفترة عامين، لكن تمديد ولاية المحاكم العسكرية غير محدود زمنياً.

D%٨٥%D٨٤%٩%D٩%A٧%http://www.madamasr.com/ar/news/politics/%D٨ 2٠1ــارس ٥ ــهور«، 2٤ آذار/م ــكرية في ٥ ش ــمات العس ــع لـــ«لا للمحاك ــر الراب ــر: »المؤتم انظ  ٥٧2
-%A٧%AD%D٨%D٨٥%٨%D٨٤%٩%D٨٤%٩%D٩%-A٧%D٨٤%٨%D٨٠%٩%D٨٤%٩%D٩%-B٩%D٨%A٨%D٨%A٧%D٨%B1%D٨٤%٨%D٩%A٧%D٨%-B1%D٨٥%٨%AA%D٩%D٨%A٨%٤

-A٠ %D٩ %A٠ %D٩ %A٠ %D٩ %A٣ %D٩ %-A٩ %٨A%D٨ %D٩ %B1 %D٨ %٨٣ %D٩ %B٣ %D٨ %B٩ %D٨ %٨٤ %D٩ %A٧ %AA-%D٨ %D٨ %A٧ %D٨ %٨٥ %D٩ %٨٣ %D٩

 ;  B1%D٨٨%٨%D٨٧%٩%D٩%B٤%D٨%-A٨%٥A-%D٩%D٨%٩1%D٩%-A٩%D٨٤%٨%D٩%A٧%AD%D٨%D٨%

»٣٠٠٠ مصري خضعوا للمحاكمات العسكرية في ٥ شهور«، 2٤ آذار/مارس 2٠1٥، ميدل ايست آي،

2٥٠٠٤2٣٩٨-months-٥-egyptians-have-faced-military-trials-last-٣٠٠٠/http://www.middleeasteye.net/news 

egypt-surge-military-trials/1٨/12/2٠1٤/http://www.hrw.org/news :2٠1أنظر أيضاً: هيومن رايتس واتش، مصر ـ تصاعد في المحاكمات العسكرية، 1٨ دسمبر/كانون الاول ٤

٥٧٣   انظر على سبيل المثال القضية ٣٠٨ لسنة 2٠1٤ نيابة شرق القاهرة العسكرية، وقضية ٣1٩ لسنة 2٠1٤، نيابة شمال القاهرة العسكرية.

http://english.ahram.org.eg/NewsContent/1/64/16599/Egypt/Politics-/SCAF-releases-another-statement-saying-military-tr.aspx
http://www.madamasr.com/content/court-rules-military-should-leave-qursaya-island
http://www.madamasr.com/content/court-rules-military-should-leave-qursaya-island
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٣. المحاكمات في المحاكم العسكرية

ا( النيابات العسكرية

بموجــب قانــون الأحــكام العســكرية يــراس النيابــة العســكرية النائــب العــام العســكري، ويدعمــه عــدد كافٍ مــن أعضــاء النيابــة، لا تقــل رتبــة أي منهــم عــن 
مــلازم أول.٥٧٤

يــشرف النائــب العــام العســكري عــلى أعضــاء النيابــة العســكرية ويمكنــه تكليــف أعضــاء النيابــة العســكرية بمختلــف الأعــمال.٥٧٥ يجــري أعضــاء النيابــة العســكرية 
تحقيقــات عــلى صلــة بجميــع جرائــم القانــون العــام التــي تدخــل في ولايــة القضــاء العســكري، والجرائــم العســكرية المتصلــة بالقانــون العــام والجرائــم العســكرية 
المحُالــة للنيابــة مــن الســلطات المختصــة.٥٧٦ كــما تتــولى النيابــة العســكرية نســب الاتهامــات والإشراف عــلى الســجون العســكرية ولهــا نفــس اختصاصــات النيابــة 

المدنيــة وقضــاة التحقيــق المدنيــين.٥٧٧

ب( الحقوق الإجرائية للمشتبه بهم أمام المحاكم العسكرية

بموجــب قانــون الأحــكام العســكرية فيكــون تكليــف المتهــم والشــهود بالحضــور إلى المحكمــة بموجــب ورقــة تكليــف تبلــغ قبــل الجلســة بأربــع وعــشرون ســاعة 
عــلى الأقــل.٥٧٨ يجــوز للمحكمــة عنــد اللــزوم تأجيــل مــن وقــت لآخــر بنــاء عــلى طلــب المتهــم أو ممثــل النيابــة العســكرية أو إذا رأت وجهــا لذلــك.٥٧٩

منــذ 2٠11 يطالــب قانــون الأحــكام العســكرية المحاكــم العســكرية بتعيــين محامــي لأي شــخص متهــم بجريمــة أو جنحــة يعاقــب عليهــا بالحبــس.٥٨٠ إذا لم يكــن 
للمتهــم محامــي يمكــن للمحكمــة تعيــين محــام لأجلــه. في حــين لا يوضــح القانــون الظــروف التــي تســتدعي تعيــين المحكمــة محامــي للمتهــم، مثــل عــدم توفــر 
الإمكانــات الماديــة، فقــد أخطــر محامــون مصريــون اللجنــة الدوليــة للحقوقيــين بتطبيــق هــذه المــادة عــلى القضايــا التــي يفتقــر فيهــا المدعــى عليــه للأمــوال 

اللازمــة للاســتعانة بمحامــي. في مثــل هــذه الحــالات يحصــل المحامــي عــلى أتعــاب مــن نقابــة المحامــين مقابــل خدماتــه.

يمكن للمتهم أو من يمثله مراجعة ملف القضية، لكن يمكن للمحكمة أن تمنعه من نسخ أية وثائق تعتبرها سرية.٥٨1

رغــم أن الجلســات أمــام المحاكــم العســكرية تعــد بشــكل عــام مفتوحــة لحضــور الجمهــور، فــإن للمحكمــة أن تأمــر بــأن تكــون بعــض أو كل جلســات المحاكمــة 
مغلقــة لحمايــة النظــام العــام أو أسرار حربيــة أو الآداب العامــة.٥٨2 يمكــن للمحكمــة أيضــاً أن تحظــر حضــور بعــض الأفــراد ونــشر أيــة أخبــار عــن الجلســات.٥٨٣

للمحكمــة العليــا للاســتئناف العســكري ولايــة نظــر الطعــون المقدمــة مــن الأفــراد )عســكريين ومدنيــين( المتهمــين في جرائــم قانــون عــام. في هــذه القضايــا للنيابــة 
والدفــاع حــق الطعــن.٥٨٤ الإجــراءات المتبعــة في الاســتئناف هــي نفــس إجــراءات محكمــة النقــض.

لكــن في »الجرائــم العســكرية« فــإن الفــرد العســكري فحســب هــو الــذي لــه الحــق في الطعــن عــلى إدانتــه.٥٨٥ بالتــالي فمــن الممكــن حرمــان المدنيــين مــن فرصــة 
الطعــن عنــد إدانتهــم بجرائــم مثــل سرقــة عســكري ميــت أو جريــح أو مريــض لا يقــوى عــلى الدفــاع عــن نفســه.٥٨٦

بموجــب المــادة 11٣ مــن قانــون الأحــكام العســكرية، لا تقــل التــماس إعــادة النظــر إلا إذا أســس عــلى احــد الســببين الآتيــين: أ( أن يكــون الحكــم مبيننــا عــلى 
مخالفــة للقانــون أو عــلى خطــا في تطبيقــه أو في تأويلــه ، أو ب( أن يكــون هنــاك خلــل جوهــري في الإجــراءات ترتــب عليــه إجحــاف بحــق المتهــم.

ــذ  ــاء عــلى رأي القضــاة. لكــن من ــاذ بن ــة للإنف ــات الإعــدام قابل ــون الأحــكام العســكرية في فبراير/شــباط 2٠1٤ كانــت عقوب ــة عــلى قان ــلات المدُخل ــل التعدي قب
التعديــل، مــا إن تفــرض المحكمــة عقوبــة الإعــدام، يعتــبر حكــما مؤقتــاً ولابــد مــن إرســاله إلى المفتــي، أعــلى ســلطة دينيــة في البــلاد، لأخــذ رأيــه. مــا إن يصــل رأيــه، 

٥٧٤   قانون الأحكام العسكرية، مادة 2٥.

٥٧٥   قانون الأحكام العسكرية ، مادة 2٦ ومادة 2٧.

٥٧٦   قانون الأحكام العسكرية ، مادة 2٩.

٥٧٧   قانون الأحكام العسكرية ، مواد ٣٠ و٣2 و2٨.

٥٧٨   قانون الأحكام العسكرية ، مادة ٦٨.

٥٧٩   قانون الأحكام العسكرية ، مادة ٧٠.

٥٨٠   قانون الأحكام العسكرية ، مادة ٧٤. فيما سبق كان المحامون يعينون فقط بطلب من الشخص المتهم بجريمة لا جنحة.

٥٨1   قانون الأحكام العسكرية ، مادة ٦٧.

٥٨2   قانون الأحكام العسكرية ، مادة ٧1.

٥٨٣   قانون الأحكام العسكرية.

٥٨٤   قانون الأحكام العسكرية ، مادة ٤٣)مكرر(.

٥٨٥   قانون الأحكام العسكرية ، مادة 111.

٥٨٦   قانون الأحكام العسكرية ، مادة 1٣٦.



1٠٦ | القضاء المصري: أداة للقمع

تعُــاد القضيــة إلى المحكمــة نفســها إمــا لتأكيــد الحكــم أو لمراجعتــه.٥٨٧

أخــيراً، فــإن الدعــاوى المدنيــة، مثــل دعــاوى طلــب التعويــض، لا يســمح بهــا في قانــون الأحــكام العســكرية.٥٨٨ إنمــا يمكــن للمحاكــم العســكرية أن تأمــر بالإعــادة 
أو المصــادرة. فــلا يمكــن لضحايــا انتهــاكات حقــوق الإنســان الانضــمام إلى القضايــا التــي تنظرهــا المحاكــم العســكرية للحصــول عــلى الجــبر.

ثانياً. التقييم على ضوء المعايير الدولية

تكفــل المــادة 1٤ مــن العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، والمــادة ٧ مــن الميثــاق الأفريقــي لحقــوق الإنســان والشــعوب ضمانــات الحــق في 
ــة أو  ــع المحاكــم بغــض النظــر عــما إذا كانــت المحكمــة »اعتيادي ــدة مختصــة، ويــسري هــذا الحــق عــلى جمي ــة أمــام محكمــة مســتقلة محاي المحاكمــة العادل

ــة أو عســكرية«.٥٨٩ خاصــة، مدني

كما أن للجميع الحق في المحاكمة »أمام المحاكم العادية أو الهيئات القضائية التي تطبق الإجراءات القانونية المقررة«.٥٩٠

ليســت المحاكــم العســكرية محاكــم عاديــة. بســبب هــدف المحاكــم العســكرية والشــواغل إزاء انعــدام الاســتقلالية والحيــاد فيهــا، أو نزاهــة الإجــراءات أمامهــا، 
فهنــاك إجــماع متزايــد، بمــا في ذلــك في أوســاط جملــة مــن هيئــات خــبراء حقــوق الإنســان وآليــات حقــوق الإنســان، فلابــد مــن اســتخدام المحاكــم العســكرية 
فقــط في محاكمــة أعضــاء القــوات المســلحة وعندمــا يكــون ذلــك متصــلاً بمخالفــات عســكرية. كــما أن المحاكــم العســكرية يجــب ألا تســتخدم في محاكمــة المدنيــين 
المتهمــين بانتهــاكات حقــوق الإنســان، بمــا يشــمل عــلى ســبيل المثــال لا الحــصر التعذيــب والاختفــاء القــسري والإعــدام الميــداني خــارج نطــاق القضــاء والإعــدام 
بإجــراءات موجــزة. كــما أنــه يجــب ألا يكــون للمحاكــم العســكرية ولايــة عــلى الجرائــم التــي يرتكبهــا مدنيــون، حتــى إذا كان الهــدف أو الضحيــة للجريمــة كيانــا 

عســكريا.

1. الاختصاص الموضوعي: المحاكمة في جرائم غير متصلة بالمؤسسة العسكرية

بموجــب المعايــير الدوليــة، فــإن الاختصــاص الموضوعــي للمحاكــم العســكرية يجــب أن يقتــصر عــلى الجرائــم المتصلــة بالمؤسســة العســكرية.٥٩1 يجــب ألا يمتــد إلى 
الجرائــم المذكــورة في القانــون الــدولي أو انتهــاكات حقــوق الإنســان الأخــرى.

تصــدت اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان وهيئــات رصــد تنفيــذ معاهــدات أخــرى وآليــات خاصــة وكــذا معايــير وهيئــات إقليميــة لحقــوق الإنســان، لمســألة 
مثــول العســكريين المتهمــين بانتهــاكات حقــوق الإنســان أمــام محاكــم عســكرية. في دراســة للجنــة الدوليــة للحقوقيــين مــن عــام 2٠٠٤ تبــين أن هيئــات معاهــدات 
حقــوق الإنســان وآليــات مفوضيــة حقــوق الإنســان الخاصــة بالأمــم المتحــدة )الســابقة عــلى مجلــس حقــوق الإنســان( وكــذا محكمــة البلــدان الأمريكيــة واللجنــة 
ــوق  ــاكات الجســيمة لحق ــوق الإنســان. هــذا لأن »الانته ــدولي لحق ــون ال ــع القان ــت إلى أن هــذه الممارســة لا تســتقيم م ــد توصل ــوق الإنســان، ق ــة بحق المعني
الإنســان– مثــل الإعــدام خــارج نطــاق القضــاء والتعذيــب والاختفــاء القــسري – التــي ينفذهــا عنــاصر مــن الجيــش أو الشرطــة، لا يمكــن اعتبارهــا مخالفــات 

عســكرية أو أعــمال متصلــة بالخدمــة أو مخالفــات ارتكبــت أثنــاء العمــل«.٥٩2

يســتقيم هــذا مــع المصــادر الأخــرى للقانــون الــدولي والمعايــير الدوليــة، وتشــمل معايــير اعتمــدت منــذ عــام 2٠٠٤. عــلى ســبيل المثــال فــإن مبــادئ وتوجيهــات 
الحــق في المحاكمــة العادلــة والمســاعدة القانونيــة في أفريقيــا ذكــرت أن »الغــرض الوحيــد مــن المحاكــم العســكرية هــو النظــر في الجرائــم ذات الطبيعــة العســكرية 
ــة المعنيــة بحقــوق الإنســان الإقليميــة أن المحاكــم العســكرية »يجــب ألا  ــة التــي يرتكبهــا العســكريون«.٥٩٣ كــما رأت محكمــة البلــدان الأمريكيــة واللجن البحت
تســتخدم في محاكمــة انتهــاكات حقــوق الإنســان والجرائــم الأخــرى غــير المتصلــة بالمهــام التــي يكلــف القانــون بهــا القــوات العســكرية ويجــب مــن ثــم ألا تنظرهــا 
محاكــم عاديــة«.٥٩٤ مــن ثــم في قضيــة تخــص البرازيــل، ذكــرت لجنــة البلــدان الأمريكيــة لحقــوق الإنســان أن » إنّ محاكمــة الجرائــم العاديــة بصفتهــا جرائــم 
متعلقــة بالخدمــة لمجــرد ارتكابهــا مــن قبــل أفــراد مــن الجيــش تشــكّل انتهــاكاً لضمانــة المحكمــة المســتقلة والمحايــدة.««.٥٩٥ في توصياتهــا الصــادرة للــدول الأعضــاء 
بشــأن تحســين إدارة العدالــة، رأت لجنــة البلــدان الأمريكيــة أن »القضــاء العســكري هــو نظــام ذات طبيعــة تأديبيــة لا أكــر، ولا يمكــن اســتخدامه إلا في محاكمــة 

٥٨٧   قانون الإجراءات الجنائية، مادة ٣٨1،  وقانون الأحكام العسكرية مادة ٨٠، كما عُدل بقانون 12 لسنة 2٠1٤.

٥٨٨   قانون الأحكام العسكرية، مادة ٤٩.

٥٨٩   اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التعليق العام رقم ٣2، المادة 1٤: الحق في المساواة أمام المحاكم وفي المحاكمة العادلة، رقم: )CCPR/C/GC/32)2007  فقرة 22.

٥٩٠   مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية، المبدأ ٥.

٥٩1   مبــادئ وتوجيهــات الحــق في المحاكمــة العادلــة والمســاعدة القانونيــة في أفريقيــا، مبــدأ ل)أ(. مســودة المبــادئ الحاكمــة لإدارة العدالــة عــن طريــق المحاكــم العســكرية، وثيقــة 
رقــم: E/CN.4/2006/58 المبــدأ 2٩. تقريــر المقــرر الخــاص المعنــي باســتقلال القضــاة والمحامــين، A/68/285 ٧ أغســطس/آب 2٠1٣، فقــرات ٩٨ و1٠٠.

٥٩2   انظر: 
فيديريكو أندرو-غوزمان، القضاء العسكري والقانون الدولي، المحاكم العسكرية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، الجزء الأول، منشورات اللجنة الدولية للحقوقيين، جنيف، 2٠٠٤،

٥٩٣   المبادئ والتوجيهات، المبدأ ل)أ(.
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أفــراد القــوات المســلحة في الخدمــة عــلى جنــح أو جرائــم تتصــل بمهــام عملهــم. عــلى كل حــال، فهــذه الولايــة القضائيــة الخاصــة يجــب ألا تشــمل الجرائــم ضــد 
الإنســانية وانتهــاكات حقــوق الإنســان«.٥٩٦

بالمثــل، فــإن اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان ولجنــة مناهضــة التعذيــب قــد أعربتــا مــراراً عــن القلــق إزاء ولايــة المحاكــم العســكرية عــلى انتهــاكات حقــوق 
ــة  ــة حقــوق الطفــل أن انتهــاكات حقــوق الإنســان والطفــل »يجــب دائمــاً أن تخضــع للمحاكــم المدني الإنســان التــي يرتكبهــا العســكريون.٥٩٧ كــما ذكــرت لجن

المطبقــة للقانــون المــدني، لا المحاكــم العســكرية«.٥٩٨

تعــد مبــادئ ديكــو،٥٩٩ التــي تــم الترحيــب بهــا مــن قبــل مفــوض تعزيــز وحمايــة حقــوق الإنســان الفرعيــة في ٦٠٠،2٠٠٥ والتــي اقتبســتها، مــن بــين أطــراف أخــرى، 
المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان،٦٠1 تعُــد متســقة مــع الســوابق القضائيــة المذكــورة أعــلاه. ولقــد ذكــرت مــا يــلي: 

ــات في  ــراء تحقيق ــق بإج ــما يتعل ــكرية في ــم العس ــة محــل المحاك ــم العادي ــي أن يحــل إختصــاص المحاك ــع الظــروف، ينبغ  في جمي
ــل الغــير القضــائي، والإختفــاء القــسري، والتعذيــب، وملاحقــة ومحاكمــة  ــل حــالات القت الإنتهــاكات الجســيمة لحقــوق الإنســان مث

ــم.٦٠2 ــي هــذه الجرائ مرتكب

ــة بشــأن الاختفــاء القــسري للأشــخاص وإعــلان الأمــم المتحــدة بشــأن حمايــة جميــع الأشــخاص مــن الاختفــاء  ــدان الأمريكي ــة البل إضافــة إلى هــذا، فــإن اتفاقي
ــم اختفــاء قــسري.٦٠٣ ــر فيهــما اســتبعاد اســتخدام المحاكــم العســكرية في محاكمــة الأفــراد المتهمــين بجرائ القــسري، قــد ذكُ

في مــصر، وعــلى النقيــض مــن المعايــير الدوليــة فــإن الاختصــاص الموضوعــي للمحاكــم العســكرية )الاختصــاص الموضوعــي( فضفــاض للغايــة ويمتــد ليشــمل الأعــمال 
غــير المتصلــة بالمهــام العســكرية، بمــا في ذلــك انتهــاكات حقــوق الإنســان. انتقــدت اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان هــذا الأمــر في ملاحظاتهــا الختاميــة حــول 
مــصر في 1٩٩٣، إذ شــددت عــلى أن » ينبغــي ألا يكــون للمحاكــم العســكرية النظــر في قضايــا لا علاقــة لهــا بجرائــم ارتكبهــا أفــراد مــن القــوات المســلحة في أثنــاء 
الخدمــة«.٦٠٤ كذلــك فــإن المقــرر الخــاص المعنــي بتعزيــز وحمايــة حقــوق الإنســان والحريــات الأساســية أثنــاء مكافحــة الإرهــاب قــد أثــار هــذه النقطــة في تقريــره 

عــن مــصر في 2٠٠٩.٦٠٥

بغــض النظــر عــن هــذه المعايــير والتوصيــات الخاصــة باللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان والمقــرر الخــاص المعنــي بحقــوق الإنســان ومكافحــة الإرهــاب، التــي 
قدُمــت إلى الحكومــة المصريــة، فــإن ولايــة المحاكــم العســكرية المصريــة مســتمرة في الامتــداد إلى الأفــراد العســكريين المســؤولين عــن انتهــاكات لحقــوق الإنســان. 
مــن الأمثلــة الحديثــة عــلى هــذا إخضــاع طبيــب عســكري للمحاكمــة العســكرية اتهــم بتنفيــذ »كشــوف عذريــة« عــلى متظاهــرات، وانتهــت المحاكمــة ببراءتــه.٦٠٦ 
طبقــاً لتقاريــر إعلاميــة، فقــد خلصــت المحكمــة العســكرية إلى أن الكشــوف لم تحــدث، وذلــك بالرغــم مــن اعــتراف لــواءات بالجيــش فــور الإفــراج عــن المتظاهرات 
بوقــوع هــذه الكشــوف مــع توصــل محكمــة إداريــة إلى نفــس الاســتنتاج في ديســمبر/كانون الأول ٦٠٧.2٠11 ذكــرت هيومــن رايتــس ووتــش أن النيابــة العســكرية 

..I التوصية ،VII 1998(، الفصل( OEA/Ser.L/V/II.98  .٥٩٦   التقرير السنوي للجنة الامريي لحقوقو الانسان، رقم
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1٠٨ | القضاء المصري: أداة للقمع

قللــت في البدايــة مــن الاتهامــات المنســوبة للطبيــب مــن الاعتــداء الجنــسي إلى »ارتــكاب عمــل غــير لائــق في مــكان عــام« و«عــدم إطاعــة الأوامــر«. كذلــك ففــي 
المحاكمــة لم تســتدع النيابــة العســكرية أي شــهود لإثبــات الاتهامــات المحــال بموجبهــا المتهــم إلى المحكمــة، ولم تطعــن عــلى الشــهادات غــير المتســقة المقدمــة مــن 

شــهود النفــي عــن المتهــم.٦٠٨

تســلط هــذه القضيــة الضــوء عــلى مخاطــر نظــر قضايــا انتهــاكات حقــوق الإنســان أمــام محاكــم عســكرية تفتقــر نيابتهــا العســكرية للاســتقلالية، والتــي – نظــراً 
لخضوعهــا تحــت إشراف وتعيــين الســلطة التنفيذيــة وأنهــا تبقــى خاضعــة لسلســلة القيــادة العســكرية – لا يمكــن اعتبارهــا مســتقلة أو محايــدة. وتحديــداً، فــإن 
التحقيقــات والملاحقــات التــي تبــدو غــير دقيقــة مــن قبــل النيابــة العســكرية، لا تقــوض مــن حقــوق الضحايــا في الانتصــاف والجــبر فحســب، إنمــا تقــوض أيضــاً 

مــن مظهــر العدالــة المســتقلة والمحايــدة لــدى الجمهــور.

٢. الاختصاص الشخصي: محاكمة المدنيين والأحداث

تنــص مبــادئ الأمــم المتحــدة الأساســية عــلى أن: » لــكل فــرد الحــق في أن يحاكــم أمــام المحاكــم العاديــة أو الهيئــات القضائيــة التــي تطبــق الإجــراءات القانونيــة 
المقــررة. ولا يجــوز إنشــاء هيئــات قضائيــة، لا تطبــق الإجــراءات القانونيــة المقــررة حســب الأصــول والخاصــة بالتدابــير القضائيــة، لتنتــزع الولايــة القضائيــة التــي 

تتمتــع بهــا المحاكــم العاديــة أو الهيئــات القضائيــة«.٦٠٩

المحاكم العسكرية محاكم متخصصة، وليست محاكم عادية. 

توضــح المبــادئ والتوجيهــات الخاصــة بالحــق في المحاكمــة العادلــة والمســاعدة القانونيــة في أفريقيــا  بأنــه »لا يجــوز للمحاكــم العســكرية بــأي حــال مــن الأحــوال 
محاكمــة المدنيــين، و بالمثــل، لا ينبغــي للمحاكــم الخاصــة نظــر الجرائــم التــي تقــع ضمــن إختصــاص المحاكــم العاديــة«.٦1٠ تنــص مبــادئ ديكــو عــلى: 

مــن المفــروض، مــن حيــث المبــدأ، أن تكــون المحاكــم العســكرية غــير مختصــة لمحاكمــة المدنيــين. وفي جميــع الظــروف تســهر الدولــة 
عــلى أن تحاكــم محاكــم مدنيــة المدنيــين المتهمــين بإرتــكاب مخالفــة جنائيــة..٦11

في التعليــق العــام رقــم ٣2، ذكــرت اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان أنــه بينــما العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية »لا يمنــع محاكمــة المدنيــين 
أمــام محاكــم عســكرية أو خاصــة، إلا أنــه ينــص عــلى أن تســتوفي هـــذه المحاكمـــات شروط المــادة 1٤ وألا يــؤدي الطابــع العســكري أو الخــاص للمحكمــة المعنيــة 
إلى تقييــد أو تعديــل الضـــمانات التــي تكفلهــا«.٦12 كــما ذكــرت اللجنــة أن المحاكــمات العســكرية للمدنيــين يجــب أن تكــون »الاســتثناء« و«نحــو أن يقتــصر ذلــك 
عــلى الدعــاوى التــي تبــين فيهــا الدولــة الطــرف أن اللجــوء إلى هــذا النــوع مــن المحاكــمات ضروري ولــه مــا يــبرره مــن أســباب موضوعيــة وجديــة، وفي الحـــالات 

التــي لا تتمكــن فيهــا المحاكــم المدنيــة العاديــة مــن إجــراء المحاكــمات بســبب الفئــة التــي ينتمــي إليهــا الأفــراد وتصنيــف الجرائــم«.٦1٣

لطالمــا طالبــت اللجنــة الــدول التــي تســمح بالمحاكــمات العســكرية للمدنيــين بــأن تمنعهــا.٦1٤ كــما وصــف المقــرر الخــاص المعنــي باســتقلال القضــاة والمحامــين، 
فهنــاك إجــماع متزايــد في القانــون الــدولي عــلى أن محاكمــة المدنيــين أمــام محاكــم عســكرية أمــر واجــب الحظــر.٦1٥ عــلى ســبيل المثــال، فــإن الفريــق العامــل 
المعنــي بالاحتجــاز التعســفي، ولجنــة مناهضــة التعذيــب والمقــرر الخــاص المعنــي بالتعذيــب، قــد اتخــذوا موقفــا مفــاده أن المحاكــم العســكرية غــير مؤهلــة 

لمحاكمــة المدنيــين.٦1٦

في قضيــة »إنــكال ضــد تركيــا« نظــرت المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان في أمــر قضيــة مــدني حوكــم أمــام محكمــة أمنيــة متخصصــة، حيــث كان أحــد القضــاة 
قاضيــا عســكريا. رغــم أن المحكمــة أشــارت لأن القانــون المحــلي ينــص عــلى بعــض الضمانــات الإجرائيــة للاســتقلال والحيــاد، فقــد توصلــت عــلى ذلــك إلى أن رافــع 
الدعــوى لديــه مخــاوف مشروعــة إزاء اســتقلال قــاضي مــا زال يخضــع لنظــام التأديــب العســكري. لــذا رأت المحكمــة أنــه تــم انتهــاك حــق المحاكمــة العادلــة أمــام 
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٦٠٩   مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية، مبدأ ٥.

٦1٠   مبادئ وتوجيهات الحق في المحاكمة العادلة والمساعدة القانونية في أفريقيا، مبدأ ل)ج(.

٦11   مبادئ ديكو، مبدأ ٥.

 ،)2٠٠٧( CCPR/C/GC/32 ،٦12   اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، التعليــق العــام رقــم ٣2، المــادة 1٤: الحــق في المســاواة أمــام المحاكــم والهيئــات القضائيــة وفي محاكمــة عادلــة
ــرة 22. فق

 ،)2٠٠٧( CCPR/C/GC/32 ،٦1٣   اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، التعليــق العــام رقــم ٣2، المــادة 1٤: الحــق في المســاواة أمــام المحاكــم والهيئــات القضائيــة وفي محاكمــة عادلــة
ــرة 22. فق

٦1٤   الملاحظــات الختاميــة للجنــة المعنيــة بحقــوق الانســان رقــم  CCPR/C/79/Add.79، فقــرة 2٠; رقــم CCPR/C/79/Add.78، فقــرة 1٤; رقــم CCPR/C/CHL/CO/5، فقــرة 
12; رقــم CCPR/CO/84/TJK فقــرة 1٨; رقــم CCPR/C/ECU/CO/5، فقــرة ٥.

٦1٥   بعثة إلى بيرو، تقرير المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين، رقم: E/CN.4/1998/39/Add.1 فقرة ٧٨ و٧٩.

٦1٦   تقريــر الفريــق العامــل المعنــي بالاحتجــاز التعســفي، رقــم: E/CN.4/1999/63 فقــرة ٨. تقاريــر المقــرر الخــاص المعنــي باســتقرار القضــاة والمحامــين، رقــم: A/68/285 فقــرة ٥٤. 
ورقــم A/HRC/11/41 فقــرة ٣٦ ورقــم E/CN.4/1998/39/Add.1 فقــرة ٧٨ و٧٩.
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محكمــة مســتقلة ومحايــدة، وهــو الحــق المكفــول بموجــب الاتفاقيــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان.٦1٧

كذلــك نــدد نظــام حقــوق الإنســان الخــاص بالبلــدان الأمريكيــة باســتخدام المحاكــم العســكرية في ملاحقــة المدنيــين، بمــا في ذلــك في الجرائــم الأمنيــة في أوقــات 
الطــوارئ. »أســاس هــذا الانتقــاد يتصــل إلى حــد بعيــد بالافتقــار لاســتقلال هــذه الهيئــات القضائيــة عــن الســلطة التنفيذيــة وغيــاب الحــد الأدنى مــن ضمانــات 
ســلامة الإجــراءات والمحاكمــة العادلــة«.٦1٨ أشــارت لجنــة البلــدان الأمريكيــة لحقــوق الإنســان إلى أن »الهيئــات القضائيــة العســكرية مــن منطلــق طبيعتهــا لا 
ــا ليســت جــزءاً مــن القضــاء المــدني المســتقل، إنمــا هــي جــزء مــن الســلطة  ــين، لأنه ــاد المحاكــم المنطبقــة عــلى محاكمــة المدني ــير اســتقلال وحي تســتوفي معاي

التنفيذيــة، وبســبب هدفهــا الأســاسي، وهــو حفــظ النظــام والتأديــب عــن طريــق معاقبــة الأفــراد العســكريين عــلى المخالفــات العســكرية«.٦1٩

لكــن في مــصر، وعــلى النقيــض مــن المعايــير الدوليــة، مــا زال المدنيــون يخضعــون لولايــة المحاكــم العســكرية في نطــاق واســع مــن الحــالات، بمــا يشــمل القضايــا 
التــي يكــون فيهــا الضحيــة أو المتهــم مــن أعضــاء القــوات المســلحة، أو إذا كانــت الجريمــة مُعرفــة بصفتهــا اعتــداء عــلى القــوات المســلحة.

بعد تولي المجلس العسكري السلطة في فبراير/شباط 2٠11، أحال أكر من 11 ألف مدني إلى محاكم عسكرية.

يســتمر دســتور 2٠1٤ في الســماح بمحاكمــة المدنيــين أمــام محاكــم عســكرية. بالفعــل، يســتمر المدنيــون في التعــرض للمحاكمــة والإدانــة في محاكــم عســكرية عــلى 
جرائــم مثــل »التشــهير بالقــوات المســلحة« جــراء تسريــب مقاطــع فيديــو تخــص الرئيــس عبــد الفتــاح الســيسي.٦2٠

كــما أنــه ومنــذ إنفــاذ القــرار الرئــاسي 1٣٦ لســنة 2٠1٤ فقــد امتــد الاختصــاص الموضوعــي للمحاكــم العســكرية واتســع كثــيرا ليشــمل أيــة جريمــة ترُتكــب عــلى 
ممتلــكات عامــة أو منشــآت حيويــة. حوكــم آلاف المدنيــين أمــام محاكــم عســكرية منــذ صــدور القــرار. كــما أنــه وفي بعــض الحــالات تــم تطبيــق القــرار بأثــر 
رجعــي، لدرجــة إحالــة قضايــا بعــض المدنيــين مــن محاكــم مدنيــة إلى عســكرية، رغــم أن الجرائــم التــي اتهمــوا بهــا يزُعــم أنهــا وقعــت قبــل صــدور القــرار رقــم 

1٣٦ لســنة ٦21.2٠1٤

ــة  ــكل وضــوح حال ــام القضــاء العســكري ليســت وب ــين أم ــة المدني ــين في مــصر وانتشــار ممارســة ملاحق ــم العســكرية عــلى المدني ــة العريضــة للمحاك إن الولاي
اســتثنائية. كــما أنــه لا يمكــن اعتبارهــا ضروريــة ومــبررة مــن منطلــق أســباب موضوعيــة وجديــة. كذلــك ونظــراً لتبعيــة المحاكــم العســكرية للســلطة التنفيذيــة، 
ولكــون العاملــين بالقضــاء العســكري معينــين مــن قبــل الســلطة التنفيذيــة ويخضعــون لسلســلة القيــادة العســكرية، فــلا يمكــن اعتبــار هــذه المحاكــم مســتقلة أو 

محايــدة، كــما تتطلــب المــادة 1٤ مــن العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية.

كــما تطالــب المعايــير الدوليــة بعــدم محاكمــة أي شــخص تحــت ســن 1٨ عامــاً أمــام محكمــة عســكرية. أوضحــت لجنــة حقــوق الطفــل أنــه لا يمكــن محاكمــة أي 
طفــل، ســواء مــدني أو عســكري، أمــام هيئــة قضــاء عســكرية.٦22 المبــدأ ٧ مــن مبــادئ ديكــو يرفــض بشــكل قاطــع أي ولايــة للقضــاء العســكري عــلى أفــراد تحــت 

ســن 1٨ عامــا وقــت وقــوع الجريمــة.

ــين  ــراد المشــتبهين بالمســاس بالقوان ــات للأف ــام 1٩٩٠، عــلى قائمــة ضمان ــا مــصر في ع ــي صدقــت عليه ــل، الت ــة حقــوق الطف ــن اتفاقي ــان ٣٧ و٤٠ م ــص المادت تن
الجنائيــة وكانــوا تحــت ســن 1٨ عامــا وقــت وقــوع الجريمــة المزعومــة. توقيــف واحتجــاز وحبــس الأفــراد تحــت 1٨ عامــاً يجــب أن يكــون حــل أخــير ولأقــصر 
فــترة زمنيــة ممكنــة. عنــد حرمانهــم مــن الحريــة، يجــب حجــز الأطفــال في أماكــن منفصلــة عــن البالغــين. لهــم الحــق في الحصــول عــلى مســاعدة قانونيــة وتمثيــل 
محامــي وفي جلســة فوريــة أمــام محكمــة مختصــة مســتقلة محايــدة.٦2٣ كــما أوضحــت مبــادئ ديكــو: »تدابــير وترتيبــات الحمايــة هــذه تعنــي بالــرورة اســتبعاد 

أي ولايــة للمحاكــم العســكرية عــلى الأحــداث«.٦2٤

على النقيض من المعايير الدولية، فإن القانون المصري والممارسات القضائية في مصر يعرضان الأشخاص تحت سن 1٨ عاماً لولاية المحاكم العسكرية.

٦1٧   »قضية انكال ضد تركيا«، المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان، استمارة رقم  41/1997/825/1031، حكم 9 حزيران/يونيو 1998، الفقرات 68-67  و  -٧٣72.

٦1٨   اللجنــة الامريكيــة لحقــوق الانســان، تقريــر حــول الارهــاب وحقــوق الانســان، رقــم  OEA/Ser.L/V/II.116، الفصــل III، الفقــرات 2٣٠ و2٥٦. أيضــاً، »قضيــة كاســتيلو بتروتــزي 
ــرة 12٨. ــار 1٩٩٩، فق ــم ٣٠ ماية/اي ــيرو«، حك ــد ب ــن ض واخري

٦1٩   انظر: 
اللجنة الامريكية لحقوق الانسان، تقرير حول الارهاب وحقوق الانسان، رقم  OEA/Ser.L/V/II.116، الفصل III، فقرة 2٣1، »قضية لاس بالميراس« فقرة ٥1. 

٦2٠   انظر: 
Egypt to see first military trial of civilians under new Constitution «, in World Bulletin, 23 February 2014, available at http://www.worldbulletin.net/middle-”

 east/129461/egypt-to-see-first-military-trial-of-civilians-under-new-constitution; Hussein Qabani, » Egypt military court jails 4 for ‘leaking secrets’”, in Turkish

/Press, 10 April 2014, available at http://www.turkishpress.com/news/400045

٦21   قضية رقم ٣1٩ لسنة 2٠1٤، نيابة شمال القاهرة العسكرية.

٦22   انظر على سبيل المثال، ملاحظات ختامية للجنة حقوق الطفل حول جمهورية الكونغو الديمقراطية، رقم: CRC/C/15/Add.153 فقرة ٧٥.

٦2٣   اتفاقية حقوق الطفل، مادة ٣٧.

٦2٤   مبــادئ ديكــو، فقــرة 2٦. مــع تصديــق مــصر عــلى البروتوكــول الاختيــاري لاتفاقيــة حقــوق الطفــل بشــأن تــورط الأطفــال في المنازعــات المســلحة، فهــذا الحظــر يجــب أن ينطبــق 
عــلى أي عنــصر مــن القــوات المســلحة كان تحــت ســن 1٨ عامــاً وقــت وقــوع الجريمــة المزعومــة )انظــر فقــرة 2٧ مــن مبــادئ ديكــو. وانظــر الملاحظــات الختاميــة للجنــة حقــوق الطفــل حــول 

ــم ٣2، فقــرات ٤2 إلى ٤٤. ــق العــام رق ــة بحقــوق الإنســان التعلي ــة المعني ــادة ٣٧. وانظــر اللجن ــة حقــوق الطفــل م ــة، فقــرة ٧٥٠. انظــر أيضــاً اتفاقي ــة الكونغــو الديمقراطي جمهوري

http://www.worldbulletin.net/middle-east/129461/egypt-to-see-first-military-trial-of-civilians-under-new-constitution
http://www.worldbulletin.net/middle-east/129461/egypt-to-see-first-military-trial-of-civilians-under-new-constitution
http://www.turkishpress.com/news/400045/
http://www.turkishpress.com/news/400045/
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وثقــت هيومــن رايتــس ووتــش ٤٣ قضيــة لأحــداث حوكمــوا أمــام القضــاء العســكري في عهــد المجلــس العســكري.٦2٥ في خــرق لحقوقهــم، وتشــمل الضمانــات 
ــيرون بالتعــرض  ــغ الكث ــة، وأبل ــارات أسري ــي زي ــين أو تلق ــة محام ــن مقابل ــال م ــرم الأطف ــد حُ ــل، فق ــوق الطف ــة حق ــدولي، واتفاقي ــد ال ــة بموجــب العه المكفول

ــاء التواجــد في الســجن. ــة أثن ــاكات بدني لانته

٣. المحاكمة العادلة أمام هيئة قضائية مستقلة ومحايدة 

يســتحق أي شــخص مشــتبه بمخالفــة جنائيــة، ســواء كان مدنيــا أو مــن عنــاصر القــوات المســلحة، لمحاكمــة عادلــة أمــام محكمــة مســتقلة ومحايــدة ومختصــة. 
تنطبــق ضمانــات المحاكمــة العادلــة في المــادة 1٤ مــن العهــد الــدولي عــلى الإجــراءات الجنائيــة في كافــة المحاكــم وهيئــات التقــاضي، بغــض النظــر عــما إذا كانــت 
عامــة أو متخصصــة، مدنيــة أو عســكرية.٦2٦ للأســباب المنصــوص عليهــا أدنــاه، فــإن اللجنــة الدوليــة للحقوقيــين تــرى أن المحاكــمات بالمحاكــم العســكرية المصريــة 

لا يمكــن اعتبارهــا مســتوفية لمتطلبــات الاســتقلالية والحيــاد والنزاهــة.

ا. استقلالة هيئات القضاء العسكرية

إن ضمانــات اســتقلال وحيــاد القضــاة المدنيــين – بمــا يشــمل احــترام معايــير وإجــراءات تعيــين وترقيــة القضــاة وشروط الخدمــة الوظيفيــة وأســاس وإجــراءات 
ضــمان المحاســبة كــما أوضحنــا في الفصــل الرابــع أعــلاه – تنطبــق أيضــاً عــلى القضــاة العســكريين. كــما أن القضــاة العســكريين يجــب أن يكونــوا مســتقلين عــن 

سلســلة القيــادة العســكرية أثنــاء أدائهــم لمهــام عملهــم القضائيــة.

فحصــت المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان مــا إذا كانــت إجــراءات المحاكــم العســكرية تتســق مــع ضمانــات المحاكمــة العادلــة المكفولــة بموجــب المــادة ٦ 
مــن الاتفاقيــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان، وهــي تــكاد تكــون متطابقــة مــع المــادة 1٤ مــن العهــد الــدولي. تقيّــم المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان اســتقلال 
وحيــاد المحاكــم العســكرية، فيــما يخــص »طريقــة تعيــين أعضــاء المحاكــم وشروط العمــل ووجــود ضمانــات ضــد الضغــوط الخارجيــة ومــا إذا كانــت المحاكــم 

الجنائيــة العســكرية قــد أثبتــت اســتقلاليتها«.٦2٧

في قضيــة »فينــدلاي ضــد المملكــة المتحــدة« توصلــت المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان إلى أن أعضــاء مجلــس المحكمــة العســكرية الآخريــن يتبعــون وظيفيــاً 
الضابــط المنظــم لأعــمال المحكمــة ويخضعــون لقيادتــه وأن الضابــط لــه ســلطة حــل المحكمــة مــع توليــه أيضــاً مهــام عمــل الضابــط المســؤول عــن التأشــير عــلى 
ــا، توصلــت المحكمــة إلى قبــول وجــود قضــاة  أحــكام المحكمــة، مــا يعنــي خــرق حــق مقــدم الدعــوى في محكمــة مســتقلة ومحايــدة.٦2٨ في قضيــة تخــص تركي

طبيعيــين، لكــن كــون هــؤلاء القضــاة يعينــون مــن قبــل »رؤســائهم« و«يخضعــون لقواعــد التأديــب العســكري« أدى لاكتشــاف وجــود مخالفــة.٦2٩

المحاكــم العســكرية، ســواء ابتدائيــة أو اســتئنافية، لا تســتوفي متطلبــات اســتقلال القضــاء بموجــب القانــون الــدولي. هــذا لأنــه وكــما ســبق الذكــر، يــشرف عــلى 
القضــاة ويعينهــم وزيــر الدفــاع، وليــس مطلوبــاً أن يكونــوا مدربــين عــلى القانــون وهــم يخضعــون لسلســلة القيــادة العســكرية بمــا يشــمل أثنــاء ممارســة مهامهــم 

القضائيــة وقواعــد التأديــب العســكري بموجــب قانــون الخدمــة العســكرية. 

نظــراً لهــذه النتائــج الخاصــة بالافتقــار للاســتقلال والحيــاد في المحاكــم العســكرية، فمــن المقلــق أن المحاكــم العســكرية المصريــة لهــا ولايــة عــلى المدنيــين وحــق 
محاكمــة أعضــاء القــوات المســلحة عــلى انتهــاكات حقــوق الإنســان.

ب. حقوق المحاكمة العادلة

ــوراً  ــة ف ــات جنائي ــع المتهمــين بمخالف ــأن يخُطــر جمي ــور، ب ــة أم ــين جمل ــن ب ــية، م ــة والسياس ــوق المدني ــدولي الخــاص بالحق ــد ال ــن العه ــادة 1٤ م ــب الم تطال
بالاتهامــات المنســوبة إليهــم وأن يُمنحــوا الوقــت والتســهيلات الكافيــة لتحضــير الدفــاع. في التعليــق العــام رقــم ٣2 ذكــرت اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان أن مــا 
يعتــبر »وقتــا كافيــا« يعتمــد عــلى الظــروف في كل حالــة مــن الحــالات. »ويجــب عــلى المحامــي أن يطلــب تأجيــل المحاكمــة إذا شــعر بصــورة معقولــة أن الوقــت 
الخــاص بتحضــير الدفــاع غــير كاف، ... وهنــاك التــزام بــرورة قبــول الطلبــات المعقولــة بالإرجــاء، وتحديــداً عندمــا يكــون المتهــم عليــه اتهامــات جنائيــة خطــيرة، 

وعندمــا يكــون مطلوبــا وقــت إضــافي لتحضــير الدفــاع«.٦٣٠

https://www.hrw.org/ar/news/2012/03/27/245748 :٦2٥   هيومن رايتس واتش، مصر: الأطفال يحَُاكَمون، 2٧ مارس/اذار 2٠12، متوفر على الرابط التالي

٦2٦   اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، التعليــق العــام رقــم ٣2، فقــرة 22. الملاحظــات الختاميــة للجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان حــول الكونغــو الديمقراطيــة، فقــرة 21. انظــر أيضــاً 
ــدأ ل)ب(. ــا، مب ــة في أفريقي ــاعدة القانوني ــة والمس ــة العادل ــق في المحاكم ــات الح ــادئ وتوجيه ــدأ 2. مب ــو، مب ــادئ ديك مب

٦2٧   قضية »إبراهيم غوركان ضد تركيا«، المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، استمارة رقم 1٠/1٩٩٨٧ حكم بتاريخ ٣ يوليو/تموز 2٠12 فقرة 1٧.

٦2٨   قضية »فيندلي ضد المملكة المتحدة«، اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان، استمارة رقم ٠٣/221٠٧ حكم بتاريخ 2٥ فبراير/شباط 1٩٩٧، فقرات ٧٥ إلى ٨٠.

٦2٩   قضيــة »غــوركان ضــد تركيــا« فقــرة 1٩. انظــر أيضــاً »سراميــك ضــد النمســا« المحكمــة الأوروبيــة، اســتمارة رقــم ٧٩/٨٧٩٠، حكــم بتاريــخ 22 أكتوبر/تشريــن الأول 1٩٨٤، فقــرة ٤2 
)»حيــث أن كــما في القضيــة الماثلــة أمامنــا، ضمــت هيئــة المكمــة شــخص في منصــب تابــع، مــن حيــث واجباتــه وتنظيــم خدمتــه مقابــل أحــد الأطــراف، فمــن الممكــن أن يســاور المدعــون الشــك 

المعقــول حــول اســتقلالية هــذا الشــخص. مثــل هــذا الموقــف يــر كثــيراً بالثقــة التــي يجــب أن تطمــح المحاكــم إليهــا في المجتمــع الديمقراطــي«(.

٦٣٠   اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التعليق العام رقم ٣2، فقرة ٣2.
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كما أن حق الدفاع في »الوقت الكافي« يجب أن يشمل إتاحة جميع المواد التي يخطط الادعاء عرضها على المحكمة ضد المتهم أو أدلة البراءة.٦٣1

تعتــبر اللجنــة الدوليــة للحقوقيــين أن قانــون الأحــكام العســكرية المنظــم لإجــراءات المحاكــم العســكرية غــير متســق مــع التزامــات مــصر بموجــب المــادة 1٤ مــن 
العهــد الــدولي، الخاصــة باحــترام حــق المتهــم في الوقــت والتســهيلات الكافيــة لتحضــير الدفــاع، وهــذا مــن عــدة أوجــه. تحديــداً فــإن حــق الدفــاع في الاطــلاع عــلى 
ملــف التحقيــق مقتــصر عــلى رؤيــة الملــف، ولا يمكــن نســخ الوثائــق التــي تعتــبر »سريــة«، مــا يمنــح ســلطة تقديريــة عريضــة بتقييــد اطــلاع المتهــم عــلى ملــف 

القضيــة. كــما لا توجــد مــواد في القانــون تطالــب النيابــة بتســليم أوراق القضيــة إلى الدفــاع في ظــرف فــترة معقولــة قبيــل المحاكمــة.

كذلــك فــإن مــواد القانــون التــي تطالــب بوجــود فــترة إخطــار 2٤ ســاعة قبــل الجلســات، يبــدو أنهــا تســمح بمنــح المتهــم إخطــاراً مســبقاً بمقــدار 2٤ ســاعة فقــط 
مــن تاريــخ انعقــاد المحاكمــة. فــترة الإخطــار القصــيرة هــذه لا تكفــي في أغلــب الحــالات لضــمان حــق المتهــم في الوقــت والتســهيلات الكافيــة لتحضــير الدفــاع، 

حتــى بمســاعدة المحامــين.

كــما يتطلــب الحــق في الدفــاع إتاحــة الوقــت والفــرص الكافيــة لأي متهــم للتواصــل عــلى انفــراد مــع ممثلــه القانــوني.٦٣2 يشــمل هــذا الحــق في الاســتعانة بمحامــي 
والحصــول عــلى مســاعدته، بمــا في ذلــك أثنــاء الاســتجواب عــلى يــد الســلطات.٦٣٣ فينبغــي الســماح »للمحتجزيــن في قضايــا جنائيــة بالحصــول عــلى خدمــات محــام 

وتيــسر لهــم ذلــك منــذ بدايــة احتجــازه«.٦٣٤ يشــمل الحــق في الدفــاع تمكــين المحامــين مــن مقابلــة موكليهــم عــلى انفــراد.٦٣٥

رغــم أن قانــون الأحــكام العســكرية يوفــر للمتهــم تعيــين محامــي إذا لم يكــن لديــه محامــي، فــلا توجــد ضمانــات قانونيــة بإتاحــة زيــارة المحامــي عنــد الاحتجــاز، 
ومــن ثــم أثنــاء الاســتجواب، وأن يتــاح للمتهــم التواصــل عــلى انفــراد مــع محامــي مــن اختيــاره. مــن حيــث الممارســة، فــإن مــن يحاكمــون أمــام محاكــم عســكرية 
في مــصر إمــا حرمــوا مــن مقابلــة محاميهــم في أحيــان كثــيرة، بمــا في ذلــك أثنــاء الاســتجواب، أو حرمــوا مــن مقابلتهــم عــلى انفــراد. كــما اســتعرضنا تفصيــلا في 
الفصــل الأول، ففــي 1٧ مايو/أيــار 2٠1٥ تــم إعــدام ســتة رجــال ولم يكــن أي منهــم مــن أفــراد القــوات المســلحة، إبــان إدانتهــم أمــام محكمــة عســكرية في اتهامــات 
بالمشــاركة في اعتــداءات عــلى أجهــزة أمنيــة وقتــل ضابطــين مــن الجيــش. مــن بــين انتهــاكات المحاكمــة العادلــة، تناقلــت التقاريــر حرمــان المتهمــين مــن التواصــل 

عــلى انفــراد مــع المحامــين.

ــاك أســانيد محــددة  ــا لم تكــن هن ــة م ــة – علني ــم الجنائي ــة بالته ــا المحاكــمات العســكرية المتعلق ــة أن تكــون المحاكــمات – ومنه ــير الدولي ــب المعاي كــما تتطل
لمنــع الجمهــور أو الصحافــة مــن كل إجراءاتهــا أو جــزء منهــا.٦٣٦ يجــب أن تكــون أي قيــود مــبررة وأن يتــم تقييمهــا في كل حالــة عــلى حــدة، مــع إخضــاع نتائــج 

الإجــراءات لإشراف قضــائي مســتمر.

ــة. يعطــي هــذا ســلطة  ــة الأسرار الحربي ــة مــن أجــل حماي ــه يســمح باســتبعاد الجمهــور والصحاف ــات بمــا أن ــون الأحــكام العســكرية يناقــض هــذه المتطلب قان
تقديريــة واســعة للقضــاة العســكريين بالأمــر بــأن تكــون المحاكــمات العســكرية مغلقــة دون الجمهــور. مــن حيــث الممارســة كثــيراً مــا تتــم المحاكــمات العســكرية 

وراء الأبــواب المغلقــة، مــا يعنــي ان هــذه القيــود ليســت هــي الاســتثناء.

كــما تناقلــت التقاريــر وقــوع انتهــاكات للحظــر المطلــق عــلى التعذيــب والمعاملــة الســيئة والاعتــماد عــلى أدلــة منتزعــة بطريــق التعذيــب والمعاملــة الســيئة، 
في ســياق المحاكــمات العســكرية.٦٣٧ عــلى ســبيل المثــال، أفــاد شــخص بــأن المتهــم تعــرض للصعــق بعصــا مكهــرب عــلى يــد النيابــة العســكرية أثنــاء المحاكمــة 
بالمحكمــة العســكرية، عندمــا قــال كلامــا لم يعجــب النيابــة.٦٣٨ في قضيــة الرجــال الســتة الذيــن أعدمــوا في مايو/أيــار 2٠1٥ إبــان إدانتهــم في المحكمــة العســكرية، 
زعــم التســعة المتهمــون في القضيــة انهــم تعرضــوا للتعذيــب وغــيره مــن ضروب المعاملــة الســيئة. ذكــرت تقاريــر أن أحدهــم تعــرض لكــسر في الفخــذ والركبــة 

بســبب هــذه المعاملــة.

٦٣1   اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التعليق العام رقم ٣2، فقرة ٣٣.

٦٣2   المــادة 1٤ )٣( مــن العهــد الــدولي. هــذا الحــق مكفــول ف يالعديــد مــن المعايــير الدوليــة، ومنهــا عــلى ســبيل المثــال المبــدأ ٧ والتوجيــه ٤، فقــرة ٤٤ )ز(، ٥، فقــرة ٤٥)ب( و12، 
ــا. ــة في أفريقي ــاعدة القانوني ــادة والمس ــة الع ــق في المحاكم ــات الح ــادئ وتوجيه ــن مب ــدأ ن)٣( م ــة، مب ــاعدة القانوني ــادئ المس ــن مب ــرة ٦2 م فق

٦٣٣   المــادة 1٧)2()د( مــن اتفاقيــة حمايــة جميــع الأشــخاص مــن الاختفــاء القــسري، المبــدأ 1 مــن المبــادئ الأساســية بشــأن دور المحامــين، المبــدأ 1٧ )1( مــن مجموعــة مبــادئ حمايــة 
جميــع الأشــخاص المعرضــين لشــكل مــن أشــكال الاحتجــاز أو الحبــس، مبــدأ ٣، والتوجيــه ٤ مــن مبــادئ المســاعدة القانونيــة، والتوجيــه 2٠)ج( مــن توجيهــات روبــن إيلانــد، والمبــادئ أ)2()و( 

ــا. ــة في أفريقي ــة والمســاعدة القانوني ــادئ وتوجيهــات الحــق في المحاكمــة العادل مــن مب

٦٣٤   اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، التعليــق العــام رقــم ٣٥، مــادة ٩ )حــق الفــرد في الحريــة وفي الأمــان عــلى شــخصه(، 1٦ ديســمبر/كانون الأول CCPR/C/GC/35 ،2٠1٤ فقــرة 
٣٥، مــادة ٣٧)د( مــن اتفاقيــة حقــوق الطفــل، مبــدأ 1٧ مــن مجموعــة مبــادئ حمايــة جميــع الأشــخاص المعرضــين لأي مــن أشــكال الاحتجــاز أو الحبــس، مبــدأ ٣ وتوجيــه ٣، فقــرة ٤٣ )ب( و)د( 

و٤، فقــرة ٤٤)أ( مــن مبــادئ المســاعدة القانونيــة، التوجيــه 2٠)ج( مــن توجيهــات روبــن أيلانــد.

٦٣٥   اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، التعليــق العــام رقــم ٣2، فقــرة ٣٤. مبــدأ ٨ مــن مبــادئ دور المحامــين، مبــدأ 1٨)٤( مــن مجموعــة مبــادئ حمايــة جميــع الأشــخاص المعرضــين 
لأي مــن أشــكال الاحتجــاز أو الحبــس، القواعــد ٦1 و11٩ و12٠ مــن معايــير الأمــم المتحــدة الدنيــا لمعاملــة الســجناء )مبــادئ نيلســون مانديــلا(، اعتمدتهــا الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة في 

ــمبر/كانون الأول 2٠1٥. ــخ 1٧ ديس ــرار 1٧٥/٧٠ بتاري ق

٦٣٦   العهد الدولي، المادة 1٤ )1(.

ــة في  ــة والمســاعدة القانوني ــادئ وتوجيهــات الحــق في المحاكمــة العادل ــاق الأفريقــي، مــادة ٥. مب ــة مناهضــة التعذيــب، مــادة 2 و1٥ و1٦. الميث ــدولي، مــادة ٧. اتفاقي ٦٣٧   العهــد ال
وم)٧()ب(. و)ط(  مبــدأ  أفريقيــا، 
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ــا الجنائيــة لمراجعــة مــن محكمــة أعــلى درجــة.٦٣٩ ويجــب أن تكــون جلســة المحكمــة الأعــلى  لابــد مــن خضــوع أحــكام هيئــات القضــاء العســكرية في القضاي
درجــة مســتقلة. كــما أن لجنــة البلــدان الأمريكيــة لحقــوق الإنســان قــد أوضحــت أن: »مــن أجــل مراجعــة قانونيــة وســليمة للحكــم بمــا يتســق مــع معايــير حقــوق 
الإنســان، يجــب أن يكــون للمحكمــة الأعــلى درجــة ولايــة النظــر في موضــوع الدعــوى وأن تســتعرض اســتيفاء المحكمــة للمحاكمــة العادلــة والمحايــدة والمســتقلة 
كــما ورد في القانــون«.٦٤٠ بالمثــل، فــإن المبــدأ 1٧ مــن مبــادئ ديكــو ينــص عــلى أنــه حيــث تتواجــد المحاكــم العســكرية: »ينبغــي في جمـــيع الحــالات التــي توجــد 
فيهــا محاكــم عســكرية أن يقتــصر اختصاصهــا عــلى محاكــم الدرجــة الأولى وبالتــالي ينبغــي مبــاشرة إجــراءات التظلــم وخصوصــاً الطعــون أمــام المحاكــم المدنيــة، 

وفي جميــع الحــالات ينبغــي أن تقــوم المحكمــة المدنيــة العليــا بالفصــل في المنازعــات المتعلقــة بالشرعيــة القانونيــة«.٦٤1

لا يضمــن قانــون الأحــكام العســكرية عــلى النحــو الــكافي احــترام حــق المتهــم الخاضــع للمحاكمــة العســكرية في مراجعــة الســند القانــوني المثــول أمــام محكمــة 
ــإن  ــب العســكرية، ف ــين القضــاة العســكريين ولكونهــم خاضعــين لقواعــد التأدي ــير وطريقــة تعي ــر أعــلاه، نظــراً لمعاي ــدة. كــما ذك أعــلى درجــة مســتقلة ومحاي
محاكــم الاســتئناف العســكرية لا تســتوفي معايــير الاســتقلالية بموجــب العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية ولا الميثــاق الأفريقــي لحقــوق الإنســان 
والشــعوب. إضافــة لذلــك فــإن مراجعــة الحكــم عنــد الاســتئناف لا تشــمل »قواعــد كفايــة الأدلــة والقانــون«.٦٤2 المراجعــة المقتــصرة عــلى الأوجــه الشــكلية للإدانــة 
دون أي اعتبــار للوقائــع، كــما هــو الحــال في مــصر، لا تكفــي بحســب تقديــر العهــد الــدولي.٦٤٣ كــما أنــه وعــلى النقيــض مــن مبــادئ ديكــو، فــإن المراجعــة لا تتوفــر 

إلا أمــام محكمــة عســكرية أخــرى، مــا يعنــي عــدم إمكانيــة الطعــن أمــام محكمــة مدنيــة أعــلى درجــة.

ثالثاً. محاكم أمن الدولة طوارئ 

ا. التكوين

لمصر تاريخ طويل في اللجوء إلى »محاكم أمن الدولة« الاستثنائية.

رغــم أنــه قــد تــم في عــام 2٠٠٣ إلغــاء أحــد أشــكال محاكــم أمــن الدولــة، يســتمر تواجــد محاكــم أمــن الدولــة طــوارئ بموجــب قانــون 1٦2 لســنة 1٩٥٨ )قانــون 
الطوارئ(.٦٤٤

تعمــل محاكــم أمــن الدولــة طــوارئ بالأســاس في ظــل تطبيــق حالــة الطــوارئ لكــن يســمح القانــون باســتمرار هــذه بعــد رفــع حالــة الطــوارئ. المــادة 1٩ تنــص 
عــلى أن محاكــم أمــن الدولــة طــوارئ يجــب أن تســتمر في نظــر القضايــا التــي كانــت قــد أحيلــت إليهــا بالفعــل قبــل رفــع حالــة الطــوارئ. فقــط الأفــراد الذيــن 

لم يمثلــوا بعــد أمــام المحكمــة وقــت انتهــاء حالــة الطــوارئ، هــم مــن تنُقــل قضاياهــم مــن محاكــم أمــن الدولــة طــوارئ إلى محاكــم عاديــة.

ــم ضــم مــواد  ــة طــوارئ.٦٤٥ لكــن لم يت ــة، ومنهــا محاكــم أمــن الدول ــة جهــة قضائي ــة إلى أي ــة جريمــة إرهابي ــة أي كــما كان دســتور 1٩٧1 يســمح للرئيــس بإحال
ــتور 2٠1٤. ــابهة إلى دس مش

 يحــدد رئيــس الجمهوريــة تكويــن محاكــم أمــن الدولــة طــوارئ، ويمكنــه أن يأمــر بتشــكيل خمســة أنــواع مــن محاكــم أمــن الدولــة طــوارئ، وهــي: 

»محاكم أمن الدولة الجزئية« بالمحكمة الابتدائية، وتتكون من قاضي واحد. 	 

»محاكم أمن الدولة الجزئية« المكونة من قاضي وضابطين من القوات المسلحة. 	 

»محكمة أمن الدولة العليا« بمحكمة الاستئناف وتتكون من ثلاثة قضاة. 	 

»محكمة أمن الدولة العليا« المكونة من ثلاثة قضاة واثنين من ضباط الجيش. 	 

محكمة أمن دولة طوارئ مكونة بالكامل من ضباط الجيش.٦٤٦ 	 

بشــكل عــام فــإن محاكــم أمــن الدولــة الجزئيــة تعقــد جلســات في شــأن الجنــح، أمــا محاكــم أمــن الدولــة العليــا فهــي تنظــر في القضايــا المتعلقــة بالجنايــات. لكــن 
للرئيــس ســلطة تقديريــة واســعة في تحديــد أنــواع محاكــم أمــن الدولــة طــوارئ التــي تنظــر في هــذه القضيــة أو تلــك.٦٤٧

٦٣٩   اللجنة الامريكية لحقوق الانسان، تقرير حول الشيلي، الفصل VIII، فقرة 1٧2; اعلان سينغفي، المبدأ ٥.)و( ;مبادئ ديكو، المبدأ رقم 1٥.

٦٤٠   اللجنة الامريكية لحقوق الانسان، تقرير حول الارهاب وحقوق الانسان، الفصل VIII، فقرة 2٣٩.

٦٤1   مبادئ ديكو، مبدأ 1٧.

٦٤2   اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التعليق العام رقم ٣2، فقرة ٤٨.

٦٤٣   اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التعليق العام رقم ٣2، فقرة ٤٨ .

٦٤٤   شُكلت »محاكم أمن الدولة« بموجب المادة 1٧1 من دستور 1٩٧1 وقانون 1٠٥ لسنة 1٩٨٠ وتم فيما بعد إلغاءها بموجب قانون ٩٥ لسنة 2٠٠٣.

٦٤٥   دستور 1٩٧1، مادة 1٧٩.

٦٤٦   قانون الطوارئ، مادة ٧.

٦٤٧   بنــاء عــلى المــادة ٧ مــن قانــون الطــوارئ، تنظــر محاكــم أمــن الدولــة العليــا القضايــا الخاصــة بالجنايــات والجرائــم الأخــرى كــما يــرى الرئيــس بغــض النظــر عــن العقوبــة المتوقعــة. 
تتكــون المحمــة بالكامــل مــن ضبــاط عســكريين لهــم ولايــة إمــا إذا كان هنــاك إطــار قضــائي مطبــق أو عــلى صلــة بقضايــا بعينهــا. كــما أن أيــة محكمــة يمكنهــا فحــص المخالفــات لأوامــر رئيــس 
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يعــين الرئيــس قضــاة محكمــة أمــن الدولــة طــوارئ بعــد مشــاورة وزيــر العــدل ويعــين أعضــاء مــن الجيــش ضمــن هيئــة محكمــة أمــن الدولــة طــوارئ، بعــد 
مشــاورة وزيــر الدفــاع.٦٤٨

ــة  ــا عــدة مــن مســار القضــاء الطبيعــي وأحالتهــا لمحاكــم أمــن الدول ــاً، أخرجــت الحكومــة قضاي ــة الطــوارئ القائمــة منــذ ثلاثــة عقــود تقريب عــلى امتــداد حال
طــوارئ ونالــت أحكامــاً لصالحهــا بعــد محاكــمات غــير عادلــة. اســتخدمت محاكــم أمــن الدولــة طــوارئ وغيرهــا في محاكمــة آلاف المعارضــين السياســيين وآخريــن 

انتقــدوا ممارســات وسياســات الحكومــة.

رغــم أن حالــة الطــوارئ التــي بــدأت في عهــد الرئيــس الســابق مبــارك في 1٩٨1 انتهــت رســمياً في ٣1 مايو/أيــار 2٠12، فقــد تــم إعــلان حالــة طــوارئ جديــدة في 
عهــد مــرسي والرئيــس المؤقــت منصــور.٦٤٩

ورغــم انتهــاء حالــة الطــوارئ في مايو/أيــار 2٠12 فــإن نظــام محاكــم الطــوارئ لم يفُــكك. عــين الرئيــس الســابق مــرسي أكــر مــن ثلاثــة آلاف قــاضي في محاكــم أمــن 
الدولــة طــوارئ في أكتوبر/تشريــن الأول 2٠12، رغــم أنــه لم تكــن هنــاك حالــة طــوارئ قائمــة.٦٥٠

اســتمرت المحاكــمات أمــام محاكــم أمــن الدولــة طــوارئ حتــى يونيو/حزيــران 2٠1٣ عــلى الأقــل. عــلى ســبيل المثــال، بحســب هيومــن رايتــس ووتــش، ففــي ينايــر/
كانــون الثــاني 2٠1٣ أعــادت محكمــة طــوارئ محاكمــة أشــخاص متهمــين بالمشــاركة في أعــمال عنــف طائفــي في عــام ٦٥1.2٠11

يضــم دســتور 2٠1٤ بعــض القيــود عــلى ســلطة فــرض حالــة الطــوارئ. يســمح للرئيــس بإعــلان حالــة الطــوارئ لفــترة ٣ شــهور، ويمكــن تجديدهــا فقــط بموافقــة 
ثلثــي أعضــاء مجلــس النــواب.٦٥2 لكــن لا يحــد الدســتور مــن عــدد مــرات تجديــد حالــة الطــوارئ.٦٥٣

لا يحتــوي دســتور 2٠1٤ عــلى مــواد متصلــة بمحاكــم أمــن الدولــة وهــو يحظــر المحاكــم الاســتثنائية.٦٥٤ لكــن لم يتــم تعديــل قانــون الطــوارئ بعــد لإلغــاء محاكــم 
أمــن الدولــة طــوارئ.

٢. الولاية

قبل عام 2٠1٠ كان للرئيس سلطة إحالة أية جريمة تخضع لقانون العقوبات إلى محكمة أمن الدولة.

في 2٠1٠ ضيق قرار رئاسي من الجرائم القابلة للملاحقة بموجب قانون الطوارئ بحيث أصبحت تقتصر على جرائم الإرهاب أو المخدرات. 

في ســبتمبر/أيلول 2٠11 أصــدر المجلــس العســكري القــرار 1٩٣ بتعديــل قانــون الطــوارئ وتمديــد ولايــة محاكــم أمــن الدولــة طــوارئ بحيــث تشــمل قضايــا تخــص 
أيــة اضطرابــات داخليــة وغيرهــا مــن الأعــمال، ومنهــا تجــارة الســلاح والإتجــار بالمخــدرات والبلطجــة والاعتــداء عــلى حريــة العمــل وتخريــب المنشــآت وقطــع 
الطريــق وتعمــد نــشر أخبــار أو بيانــات أو شــائعات كاذبــة.٦٥٥ لكــن عشــية الذكــرى الأولى للانتفاضــة أصــدر المجلــس العســكري بيانــاً يحــد مــن اســتعمال محاكــم 

أمــن الدولــة طــوارئ لكــن يســمح باســتخدامها في قضايــا »البلطجــة«.

هــذه الفئــات مــن الجرائــم قــد تضــم جرائــم عديــدة يعُاقــب عليهــا بالإعــدام في القانــون المــصري، ومنهــا الجرائــم المتصلــة بالإرهــاب وتجــارة المخــدرات وحــرز 

الجمهورية.

٦٤٨   قانون الطوارئ، مادة ٧.

٦٤٩   أعلــن الرئيــس مــرسي حالــة طــوارئ لمــدة ٣٠ يومــا بــدءا مــن 2٨ يناير/كانــون الثــاني 2٠1٣. أعلــن الرئيــس المؤقــت منصــور حالــة طــوارئ لمــدة شــهر بــدءا مــن 1٤ أغســطس/آب 
ــين.  ــهرين إضافي ــوارئ لش ــة الط ــور حال ــس منص ــدد الرئي ــبتمبر/أيلول 2٠1٣ م 2٠1٣. في 12 س

٦٥٠   انظر: 
Morsi appoints emergency court judges, Daily News Egypt, 3 October 2012, available at http://www.dailynewsegypt.com/2012/10/03/Morsi-appoints-emergency-

/court-judges

٦٥1   في 2٠ يناير/كانــون الثــاني 2٠1٣ بــدأت إحــدى هــذه المحاكــم إعــادة محاكمــة 12 قبطيــاً و٨ مســلمين متهمــين بالمشــاركة في أعــمال عنــف طائفــي في أبــو قرقــاص في أبريل/نيســان 
2٠11 وخــلال تلــك الأحــداث مــات مســلمين اثنــين وأصيــب أشــخاص مــن الجانبــين وأحرقــت العديــد مــن متاجــر ومنــازل لأقبــاط. أســفرت محاكمــة أولى في هــذه القضيــة أمــام محكمــة أمــن 

دولــة طــوارئ في المنيــا عــن الحكــم بالمؤبــد عــلى 12 قبطــي وتبرئــة المدعــى عليهــم المســلمين، لكــن تــم إلغــاء الحكــم. انظــر: 

-highlights-crisis-egypt/2013/01/31/news/org.hrw.www//:http :هيومــن رايتــس واتــش، مــصر ـ الأزمــة الحاليــة تقتي إصلاحــات جذريــة، يناير/كانــون الثــاني متوفــر عــلى الرابــط التــالي

reforms-need-urgent

٦٥2   دستور 2٠1٤، مادة 1٥٤. حل مجلس النواب محل مجلس الشعب في دستور 2٠1٤.

٦٥٣   هــذا تراجــع عــن المــادة 1٤٨ مــن دســتور 2٠12، التــي نصــت عــلى عــدم إمكانيــة تمديــد حالــة الطــوارئ لأكــر مــن ٦ شــهور و«لا يمكــن تمديدهــا لفــترة مماثلــة إلا بموافقــة 
الشــعب في اســتفتاء عــام«.

٦٥٤   دستور 2٠1٤، مادة ٩٧.

٦٥٥   انظر: 
SCAF amends articles of emergency law to cope with current situation”, in State Information Service, 12 September 2011, available at http://www.sis.gov.eg/En/”

Templates/Articles/tmpArticles.aspx?ArtID=57850#.U5HW2iiw4yF

http://www.dailynewsegypt.com/2012/10/03/morsy-appoints-emergency-court-judges/
http://www.dailynewsegypt.com/2012/10/03/morsy-appoints-emergency-court-judges/
http://www.dailynewsegypt.com/2012/10/03/morsy-appoints-emergency-court-judges/
http://www.hrw.org/news/2013/01/31/egypt-crisis-highlights-urgent-need-reforms
http://www.hrw.org/news/2013/01/31/egypt-crisis-highlights-urgent-need-reforms
http://www.hrw.org/news/2013/01/31/egypt-crisis-highlights-urgent-need-reforms
http://www.hrw.org/news/2013/01/31/egypt-crisis-highlights-urgent-need-reforms
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المخــدرات لغــرض الإتجــار والاختطــاف والاغتصــاب.٦٥٦

٣. الإجراءات في ظل قانون الطوارئ وأمام محكمة أمن الدولة طوارئ 

تمنح المادة ٣)1( من قانون الطوارئ رئيس الجمهورية حق فرض قيود على حقوق الأفراد في التجمع والتنقل والإقامة.

لا يحتــوي قانــون الطــوارئ مــواداً تكفــل حــق الفــرد في إخطــاره عــلى وجــه السرعــة بأســباب توقيفــه أو بالاتهامــات المنســوبة إليــه، أو بالحــق في مقابلــة محامــي 
أو حــق المثــول عــلى وجــه السرعــة أمــام محكمــة.

مــن حيــث الممارســة، فــإن المدعــى عليهــم الذيــن حوكمــوا أمــام محاكــم أمــن الدولــة طــوارئ احتجُــزوا في أحيــان كثــيرة مــع منــع الاتصــال، في مراكــز احتجــاز 
سريــة، مــع حرمانهــم مــن الوصــول إلى محامــين مــن اختيارهــم، أو التواصــل عــلى انفــراد مــع المحامــين قبــل المحاكمــة وأثنائهــا.٦٥٧

الأشــخاص المحتجــزون بموجــب قانــون الطــوارئ لهــم الحــق في الطعــن عــلى قانونيــة احتجازهــم في ظــرف ســتة أشــهر مــن القبــض عليهــم.٦٥٨ عــلى محكمــة أمــن 
الدولــة طــوارئ أن تنظــر في هــذه الطعــون »سريعــاً«.٦٥٩

في 2٠1٣ قضــت المحكمــة الدســتورية العليــا بــأن المــادة ٣)1( التــي تســمح بالاعتقــال والتفتيــش في بعــض الظــروف دون احــترام لقانــون الإجــراءات الجنائيــة، غــير 
دســتورية.٦٦٠ لكــن مــا زالــت مــواد أخــرى في القانــون – تقــوض حقــوق الأفــراد ومنهــا الحــق في الحريــة – نافــذة.

مــن ثــم، وكــما ذكــر المقــرر الخــاص المعنــي بتعزيــز وحمايــة حقــوق الإنســان والحريــات الأساســية أثنــاء مكافحــة الإرهــاب، فــإن الأفــراد الذيــن يعتــبرون تهديــدا 
للأمــن الوطنــي، يمكــن أثنــاء حالــة الطــوارئ إخضاعهــم لنظــام الاحتجــاز الإداري، دون اتهامهــم بالــرورة أو إخضاعهــم للمحاكمــة.٦٦1

الإطــار المنُشــأ بموجــب قانــون الطــوارئ – ويشــمل عــدم إتاحــة مقابلــة المحامــين والافتقــار للوصــول سريعــاً لمحكمــة وربمــا الاحتجــاز لأجــل غــير مســمى – يزيــد 
مــن احتــمالات تعــرض المحتجزيــن في هــذه الظــروف للتعذيــب والمعاملــة الســيئة.

في عــام 2٠٠٩، أعــرب المقــرر الخــاص المعنــي بتعزيــز وحمايــة حقــوق الإنســان والحريــات الأساســية أثنــاء مكافحــة الإرهــاب عــن قلقــه إزاء إمكانيــة تعــرض 
المعتقلــين بموجــب إطــار قانــون الطــوارئ للتعذيــب.٦٦2

وتحديداً، فقد ظهرت تقارير عديدة عن التعذيب والمعاملة السيئة للأفراد المعتقلين بموجب قانون الطوارئ.٦٦٣

لطالمــا تــم اســتخدام الاعترافــات المنتزعــة تحــت وطــأة التعذيــب والمعاملــة الســيئة كأدلــة في محاكــم أمــن الدولــة طــوارئ. في قضيــة تخــص الطعــن عــلى عدالــة 
إجــراءات محاكــم أمــن الدولــة طــوارئ حيــث ظهــرت مزاعــم بتعــرض المتهــم للتعذيــب، أشــارت اللجنــة الأفريقيــة لحقــوق الإنســان والشــعوب إلى أن الأخــذ 
بالاعترافــات كأدلــة »يبــدو أنــه يشــكل عــلى الأقــل جــزءاً مــن حيثيــات الإدانــة وفــرض عقوبــة الإعــدام« مــن قبــل محكمــة أمــن الدولــة العليــا.٦٦٤ شــددت اللجنــة 

ــون  ــواد ٧٧ إلى ٧٧ )ج(، ٧٨ )أ( إلى ٧٨ )ج(، ٨٠ )1(، ٨1، ٨2 )ب(، ٨٣، ٨٣ )أ(، ٨٥ إلى 1٠2 )2( مكــرر، و1٠2 )ب(، 2٩٠. قان ــم ٥٨ لســنةن 1٩٣٧ معــدل، م ــات رق ــون العقوب ٦٥٦   قان
الأســلحة والذخائــر، رقــم ٣٩٤ لســنة 1٩٥٤ المعــدل بقانــون 1٦٥ لســنة 1٩٨1، مــادة 2٦. قانــون المخــدرات، رقــم 1٨2 لســنة 1٩٦٠ المعــدل، مــواد ٣٣ و٣٤.

/UPR/HRBodies/org.ohchr.lib//:http .ــدوري الشــامل لمــصر، أغســطس/آب 2٠٠٩، ص ٣ ــين إلى الاســتعراض ال ــة للحقوقي ــة الدولي ــر اللجن ــال تقري ــبيل المث ٦٥٧   انظــر عــلى س
وانظــر:   pdf.InternationalCommissionofJurists_S07_2010_EGY_UPR_ICJ/EG/Session7/Documents

تقرير المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الانسان والحريات الاساسية في سياق مكافحة الارهاب، رقم A/HRC/13/37/Add.2، فقرة .36 

تقرير منظمة العفو الدولية السنوي- مصر28  أيار/مايو 2009.

٦٥٨   قانون الطوارئ، مادة ٣)1(; اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، تعليق عام رقم ٨، رقم: HRI/GEN/1/Rev.1 على 1٧٩ فقرة 2.

٦٥٩   قانون الطوارئ، مادة ٣)1(.

٦٦٠   المحكمة الدستورية العليا، قضية رقم 1٧، حكم سنة قضائية 1٥، بتاريخ 2 يونيو/حزيران 2٠1٣.

٦٦1   تقرير المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية أثناء مكافحة الإرهاب، A/HRC/13/37/Add.2 1٤ أكتوبر/تشرين الأول 2٠٠٩، فقرة 1٩.

٦٦2   تقرير المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية أثناء مكافحة الإرهاب، A/HRC/13/37/Add.2 1٤ أكتوبر/تشرين الأول 2٠٠٩، فقرة ٣٠.

٦٦٣   انظــر عــلى ســبيل المثــال: تقريــر المقــرر الخــاص المعنــي بتعزيــز وحمايــة حقــوق الإنســان والحريــات الأساســية أثنــاء مكافحــة الإرهــاب، A/HRC/13/37/Add.2 1٤ أكتوبــر/
ــم  ــون الطــوارئ )في عــام 2٠11 ت ــن يمارســون الاعتقــالات والتحقيقــات بموجــب قان ــة، الذي ــاط مباحــث أمــن الدول ــد ضب ــن الأول 2٠٠٩، فقــرة ٣٠، إذ أشــار إلى تفــي التعذيــب عــلى ي تشري

اســتبدال مباحــث أمــن الدولــة بالأمــن الوطنــي(. لجنــة مناهضــة التعذيــب، ملاحظــات ختاميــة حــول مــصر، رقــم: CAT/C/CR/29/4 2٣ ديســمبر/كانون الأول 2٠٠2، فقــرة ٥)ج(. وانظــر تقريــر 
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https://www.amnesty.org/en/latest/news/2010/04/ ,2010 ــة العفــو الدوليــة، مــصر: الأحــكام الصــادرة ضــد ”خليــة حــزب اللــه“ تشــوبها ادعــاءات التعذيــب، 30 نيســان/أبريل منظمن

/egypt-hizbullah-cell-convictions-marred-torture-allegations

//:http :٦٦٤   »قضيــة المبــادرة المصريــة للحقــوق الشــخصية ضــد جمهوريــة مــصر العربيــة«، رقــم 334/06، اللجنــة الافريقيــة لحقــوق الانســان والشــعوب، فقــرة 21٩، متوفــرة عــلى
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عــلى أن الاعتــماد عــلى الأدلــة المســتقاة مــن التعذيــب ينتهــك الحــق في المحاكمــة العادلــة.

ليس للأفراد الحق في الطعن على أحكام أي من محاكم أمن الدولة طوارئ.

جميــع الأحــكام الصــادرة عــن محاكــم أمــن الدولــة طــوارئ يجــب أن يــؤشر عليهــا بموافقــة رئيــس الجمهوريــة. يمكــن للرئيــس تخفيــف أو تقليــص الحُكــم، أو 
تجميــد تنفيــذه أو الأمــر بإعــادة المحاكمــة أمــام محكمــة أمــن دولــة طــوارئ أخــرى.٦٦٥

رابعاً. التقييم على ضوء المعايير الدولية

تعد المواد ٤ و٩ و1٤ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية متصلة باستخدام المحاكم المتخصصة أثناء حالة الطوارئ. تنص المادة ٤ على: 

في حــالات الطــوارئ الاســتثنائية التــي تتهــدد حيــاة الأمــة، والمعلــن قيامهــا رســميا، يجــوز للــدول الأطــراف في هــذا العهــد أن تتخــذ، في 
أضيــق الحــدود التــي يتطلبهــا الوضــع، تدابــير لا تتقيــد بالالتزامــات المترتبــة عليهــا بمقتــى هــذا العهــد، شريطــة عــدم منافــاة هــذه 
التدابــير للالتزامــات الأخــرى المترتبــة عليهــا بمقتــى القانــون الــدولي وعــدم انطوائهــا عــلى تمييــز يكــون مــبرره الوحيــد هــو العــرق أو 

اللــون أو الجنــس أو اللغــة أو الديــن أو الأصــل الاجتماعــي.

في حــين أنــه لا يجــوز الإنقــاص مــن الحقــوق المكفولــة بموجــب المــادة ٩ )حــق الفــرد في الحريــة وفي الأمــان عــلى شــخصه( والمــادة 1٤ )الحــق في المحاكمــة العادلــة( 
، الا أن اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان أكــدت عــلى أن فــإن نطــاق فئــة القواعــد الآمــرة يذهــب إلى أبعــد مــن قائمــة الأحــكام التــي لا يجــوز تقييدهــا والــواردة 
في المــادة ٦٦٦.٤إذ لا يجــوز للــدول الأطــراف أن تلجــأ تحــت أي ظــرف إلى المــادة ٤ مــن العهــد لتبريــر تــصرف ينتهــك القانــون الإنســاني أو القواعــد الآمــرة للقانــون 

الــدولي، مثــل الحرمــان التعســفي مــن الحريــة أو الخــروج عــن المبــادئ الأساســية للمحاكمــة العادلــة، بمــا في ذلــك افــتراض الــبراءة.٦٦٧

في مــا يتعلــق بالاحتجــاز التعســفي، فقــد أوضــح الفريــق العامــل المعنــي بالاحتجــاز التعســفي أن الحرمــان التعســفي مــن الحريــة لا يمكــن أبــداً أن يكــون إجــراءً 
ضروريــاً أو متناســباً، نظــراً لأن الاعتبــارات التــي قــد تســوقها الدولــة لتبريــر الانتقــاص مــن الحــق مأخــوذة في الحســبان بالفعــل ضمــن معيــار التعســف.٦٦٨

ــزاع  ــاء الن ــدولي الإنســاني الســاري أثن ــون ال ــة صراحــة بموجــب القان ــة، وإيمــاء إلى أن بعــض عنــاصر هــذا الحــق مكفول أمــا بالنســبة للحــق في المحاكمــة العادل
المســلح، فقــد توصلــت اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان إلى أنــه لا يوجــد مــبرر للانتقــاص مــن هــذه الضمانــات أثنــاء حــالات الطــوارئ. تــرى اللجنــة أن مبــادئ 

القانونيــة وســيادة القانــون تتطلــب ضرورة احــترام المتطلبــات الأساســية للمحاكمــة العادلــة أثنــاء حالــة الطــوارئ.٦٦٩

كــما شــددت اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان عــلى أن المطلــب بــأن تكــون الهيئــات القضائيــة مختصــة ومســتقلة ومحايــدة، هــو حــق مطلــق لا يخضــع لأي 
اســتثناء.٦٧٠

لا يمكــن اعتبــار محاكــم أمــن الدولــة طــوارئ المصريــة مســتقلة أو محايــدة، كــما تتطلــب المــادة 1٤، لأنهــا – مــن بــين جملــة أمــور – تخضــع لتأثــير قــوي مــن 
قبــل الســلطة التنفيذيــة.

تحديــداً، فــإن اســتقلال وحيــاد محاكــم أمــن الدولــة طــوارئ تقوضــه ســلطات الرئيــس الخاصــة بالتصديــق عــلى الأحــكام وبإلغــاء وتخفيــف الأحــكام الصــادرة عــن 
المحكمــة.٦٧1 أعربــت اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان عــن قلقهــا إزاء ســلطات الرئيــس الموســعة بموجــب قانــون الطــوارئ الخــاص بـــ »التصديــق عــلى الأحــكام 
والعفــو« عــن المحكــوم عليهــم، ووصفــت هــذا الــدور بأنــه »جــزء مــن الســلطة التنفيذيــة وجــزء مــن النظــام القضــائي«.٦٧2 بالمثــل ذكــرت اللجنــة الأفريقيــة أنــه 

»لا يمكــن النظــر لهيئــة قضائيــة كأنهــا مســتقلة عندمــا يكــون تنفيــذ أحكامهــا منوطــاً بالســلطة التنفيذيــة بالحكومــة، وهــو في هــذه الحالــة رئيــس الدولــة«.٦٧٣

يتــرر اســتقلال وحيــاد محكمــة أمــن الدولــة طــوارئ أكــر مــن منطلــق قــدرة الرئيــس عــلى الســيطرة عــلى تكويــن المحكمــة وتعيــين القضــاة والعســكريين 
للخدمــة في المحكمــة.

٦٦٥   قانون الطوارئ، مواد 12 إلى 1٤.

٦٦٦   اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التعليق العام رقم 2٩، حالة الطوارئ )مادة ٤(، رقم: CCPR/C/21/Rev.1/Add.11 )2٠٠1( فقرة 11.

٦٦٧   اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التعليق العام رقم 2٩، حالة الطوارئ )مادة ٤(، رقم: CCPR/C/21/Rev.1/Add.11 )2٠٠1( فقرة 11.

٦٦٨   الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، رأي رقم ٩، رقم: A/HRC/22/44 )2٠12( فقرة ٤٨.

٦٦٩   اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التعليق العام رقم 2٩، حالة الطوارئ )مادة ٤(، رقم: CCPR/C/21/Rev.1/Add.11 )2٠٠1( فقرة 1٦.

٦٧٠   اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التعليق العام ٣2، فقرة 1٩.

٦٧1   قانون الطوارئ، مواد 12 إلى 1٤.

٦٧2   الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان حول مصر، رقم: CCPR/C/79/Add.23 فقرة ٩.

٦٧٣   »قضية المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ضد جمهورية مصر العربية«، رقم 334/06، اللجنة الافريقية لحقوق الانسان والشعوب، فقرة 2٠٤.
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كــما أن اســتخدام محكمــة أمــن الدولــة طــوارئ كنظــام مــوازي للقضــاء ولا يخضــع لمحاســبة إلا مــن الســلطة التنفيذيــة، فهــذا يقــوض مــن اســتقلال القضــاء وإدارة 
العدالــة في المجمــل. كل مــن دســتور 1٩٧1 ودســتور 2٠1٤ يؤكــدان عــلى أن الأفــراد لا يمكــن محاكمتهــم إلا أمــام »قاضيهــم الطبيعــي«.٦٧٤ في مــصر يفُهــم مصطلــح 
»القــاضي الطبيعــي« بصفتــه يشــير إلى القضــاة المدنيــين وقضــاة المحاكــم العاديــة.٦٧٥ بموجــب القانــون الــدولي يحــق للأفــراد المحاكمــة أمــام محاكــم عاديــة.٦٧٦ مــن 

ثــم فــإن نشــاط محكمــة أمــن الدولــة طــوارئ لا يناقضالقانــون الــدولي فحســب ، إنمــا يناقــض كذلــك المــادة ٩٧ مــن دســتور 2٠1٤.

إن احتجــاز ومحاكمــة الأفــراد بنــاء عــلى قانــون الطــوارئ يعنــي ايضــاً الإخفــاق في الوفــاء بالمعايــير الدوليــة التــي تحظــر الاحتجــاز التعســفي والمتطلبــات الأساســية 
للمحاكمــة العادلــة. وتحديــداً، وعــلى النقيــض مــن المــادة ٩)2( و)٣( مــن العهــد الــدولي، فــإن الموقوفــين والمحتجزيــن يحرمــون مــن حيــث القانــون والممارســة 

مــن الحــق في المثــول عــلى وجــه السرعــة أمــام قــاضٍ.٦٧٧

كــما أن المحتجزيــن بموجــب قانــون الطــوارئ كثــيراً مــا يتعرضــون للتعذيــب وغــيره مــن ضروب المعاملــة الســيئة، وتشــمل الاحتجــاز مــع منــع الاتصــال لفــترات 
طويلــة والحبــس الانفــرادي.٦٧٨ إن الحــق في عــدم التعــرض للتعذيــب وغــيره مــن ضروب المعاملــة الســيئة مُطلــق وغــير قابــل للإنقــاص.٦٧٩

لأن الحــق في عــدم التعــرض للتعذيــب والمعاملــة الســيئة غــير قابــل للانتقــاص، فــإن الأدلــة المنتزعــة في انتهــاك لهــذا الحــق لا يمكــن اســتخدامها في أيــة إجــراءات، 
بمــا يشــمل أثنــاء حالــة الطــوارئ.٦٨٠ لكــن تــم الاعتــماد عــلى هــذه الأدلــة في حــالات كثــيرة أمــام محكمــة أمــن الدولــة طــوارئ. كــما أنــه ورغــم قــدرة الأفــراد عــلى 
الطعــن عــلى قانونيــة احتجازهــم، فــلا يسُــمح لهــم بالطعــن عــلى أحــكام محكمــة أمــن الدولــة طــوارئ. بمعنــى آخــر، فــإن مــن يحاكمــون أمــام المحكمــة لا حــق 

لهــم في مراجعــة الأحــكام الصــادرة عنهــا أمــام هيئــة قضائيــة مســتقلة أعــلى درجــة. وذلــك لا يتوافــق مــع المــادة 1٤ مــن العهــد الــدولي.

شــددت اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان عــلى أن »ضمانــات المحاكمــة العادلــة لا يمكــن أبــداً إخضاعهــا لإجــراءات انتقاصيــة تلتــف حــول حمايــة الحقــوق غــير 
القابلــة للانتقــاص«.٦٨1 وبمــا أن المــادة ٦ تضمــن ألا يحــدث حرمــان تعســفي مــن الحيــاة ، فــإن أي محاكمــة تــؤدي إلى فــرض عقوبــة الإعــدام أثنــاء انعقــاد حالــة 

الطــوارئ يجــب أن تتســق مــع مقتضيــات المــادة 1٤.

بمــا أن العديــد مــن القضايــا التــي تنظرهــا محكمــة أمــن الدولــة طــوارئ يعُاقــب عليهــا بالإعــدام – ومنهــا جرائــم الإرهــاب والمخــدرات – فــإن انتهــاك حقــوق 
المحاكمــة العادلــة، ومنهــا تلــك الموضحــة أعــلاه، ترقــى أيضــاً إلى مصــاف انتهــاك الحــق في الحيــاة. هــذا لأنــه مــن أجــل احــترام الحــق للانتقــاص في الحيــاة غــير 
القابــل ، بموجــب المــادة ٦ مــن العهــد الــدولي، فــإن حقــوق المتهمــين بجرائــم يعُاقــب عليهــا بالإعــدام، ومنهــا مــا ورد في المــادة 1٤، لابــد أن تحــترم بالكامــل، حتــى 

أثنــاء حالــة الطــوارئ.

وعليــه، ومــن بــين جملــة أمــور، فــإن الإخفــاق في احــترام الحقــوق الخاصــة بالمتهــم في جرائــم يعُاقــب عليهــا بالإعــدام أمــام محكمــة أمــن الدولــة طــوارئ، ٠مثــل 
الحــق في المثــول أمــام محكمــة مســتقلة محايــدة والإخطــار الفــوري بأســباب التوقيــف والاحتجــاز وأيــة اتهامــات بحقــه وأن يمثــل أمــام قــاض عــلى وجــه السرعــة 
والحــق في التواصــل عــلى انفــراد مــع محامــي مــن اختيــاره والحــق في الطعــن عــلى الحُكــم والعقوبــة الصــادرة عــن محكمــة أمــن الدولــة طــوارئ أمــام محكمــة 
مســتقلة محايــدة أعــلى درجــة، فهــذا كلــه يرقــى لانتهــاك الحــق في الحيــاة. وفي هــذا الصــدد، ففــي عــام 2٠٠٩ ذكــر المقــرر الخــاص المعنــي بتعزيــز وحمايــة 
حقــوق الإنســان والحريــات الأساســية أثنــاء مكافحــة الإرهــاب أن: »الحــق في المراجعــة الكاملــة للإدانــة والحُكــم أمــام محكمــة أعــلى درجــة يصبــح مهــماً بصفــة 

خاصــة عندمــا يصبــح مــن الممكــن أن تــؤدي الإدانــة إلى الإعــدام، وهــو مــا حــدث بالفعــل في عــدد مــن محاكــمات الإرهــاب في مــصر«.٦٨2

في يونيو/حزيــران 2٠1٣ أصــدرت المحكمــة الدســتورية العليــا حكــما بشــأن المــادة ٣)1( مــن قانــون الطــوارئ، وارتــأت أنهــا غــير دســتورية.٦٨٣ في منطــوق حُكــم 
المحكمــة الدســتورية العليــا حــول دســتورية المــادة ٣)1(، أكــدت المحكمــة أن النــص كإجــراء تشريعــي يجــب أن يكــون متفقــا مــع الدســتور في مجملــه، بمــا يشــمل 
المــواد الخاصــة بالحقــوق والحريــات. كذلــك أشــارت المحكمــة الدســتورية العليــا إلى أن قانــون الطــوارئ لا يمكــن اســتخدامه كمــبرر لتقويــض مــواد الدســتور أو 

٦٧٤   المادة ٩٧ من دستور 2٠1٤ تنص على: »ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعى، والمحاكم الاستثنائية محظورة«.

٦٧٥   انظر: 
Egypt After Mubarak: Liberalism, Islam and Democracy in the Arab World, Bruce K Rutherford, 2008, ps.143, 17٨

٦٧٦   العهــد الــدولي، مــادة 1٤)1(. مبــادئ وتوجيهــات الحــق في المحاكمــة العادلــة والمســاعدة القانونيــة في أفريقيــا، مبــدأ أ)٤()هـــ(. مبــادئ الأمــم المتحــدة الأساســية حــول اســتقلال 
ــدأ ٥. ــاء، مب القض

٦٧٧   العهد الدولي، مادة ٩)2( و)٣(. مبادئ وتوجيهات الحق في المحاكمة العادلة في أفريقيا، مبدأ م)2()أ( و)٣()أ(.

٦٧٨   انظر: 
دراسة مشتركة بشان الممارسات العالمية في ما يتصل بالاحتجاز السري فس سياق مكافحة الارهاب، UN Doc. A/HRC/13/42 )2010(، الفقرات 2٧-2٨;

حالة المحتجزين في خليج غوانتانامو،  E/CN.4/2006/120 )2006(، فقرة ٥٣ ; المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب، رقم A/61/259، )2٠٠٦(، فقرة ٥٦; المقرر الخاص المعني 
بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، رقم A/63/223، الفقرات ٣٣، ٤٥ )ج(

٦٧٩   المادة ٤ )2( من العهد الدولي. مادة 2)2( من اتفاقية مناهضة التعذيب.

٦٨٠   اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التعليق العام رقم ٣2. فقرة ٦.

٦٨1   اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التعليق العام رقم ٣2، فقرة ٦.

٦٨2   بعثة إلى مصر، تقرير المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية أثناء مكافحة الإرهاب، A/HRC/13/37/Add.2 ، فقرة ٣٣.

٦٨٣   المحكمــة الدســتورية العليــا، حُكــم في قضيــة 2٧ الســنة القضائيــة 1٥،  الجريــدة الرســمية عــدد 22 )مكــرر( ٣ يونيو/حزيــران 2٠1٣. ركــزت القضيــة عــلى المــادة ٣)1( مــن قانــون 
الطــوارئ التــي تســمح بقيــود عــلى حريــة المــرء في التجمــع والتنقــل والإقامــة في أماكــن بعينهــا وأوقــات بعينهــا، والتــي تســمح ايضــاً باعتقــال وتفتيــش المشــتبهين الذيــن يهــددون الأمــن والنظــام 

العــام. هــذه المــادة كانــت تــصرح بالتفتيــش دون الالتــزام بمــواد وأحــكام قانــون الإجــراءات الجنائيــة.
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مخالفتهــا. رغــم أنــه كان مــن الممكــن أن يكــون حُكــم المحكمــة الدســتورية نقطــة بدايــة لإنهــاء اســتخدام محاكــم أمــن الدولــة طــوارئ، فلــم يتــم بعــد إلغــاء 
قانــون الطــوارئ أو إصلاحــه.

خامساً. التوصيات

عــلى ضــوء المذكــور أعــلاه، فــإن عــلى الســلطات المصريــة إلغــاء القــرار الرئــاسي رقــم ١٣٦ لســنة ٢0١٤ بشــأن المحاكــم العســكرية، وتعديــل قانــون الأحــكام 
العســكرية لضــمان مــا يــلي: 

i . أن تقتــصر ولايــة المحاكــم العســكرية عــلى الفصــل في المحاكــمات الخاصــة بالعســكرين التــي تشــتمل حــصراً عــلى مخالفــات لقواعــد الانضبــاط
العســكري. 

ii . ألا يكــون للمحاكــم العســكرية ولايــة عــلى الجرائــم المنصــوص عليهــا في القانــون الــدولي أو انتهــاكات حقــوق الإنســان الأخــرى، مثــل التعذيــب أو
الاختفــاء القــري أو القتــل غــير القانــوني. 

iii . ألا يكــون للمحاكــم العســكرية ولايــة محاكمــة المدنيــن، حتــى عندمــا يكــون الضحيــة عضــواً في القــوات المســلحة أو جهــة مشــابهة لهــا أو إذا كان
الســلوك الخاضــع للمحاكمــة زُعــم أنــه وقــع في منطقــة يســيطر عليهــا الجيــش.

iv . .ًألا يحُاكم أمام محكمة عسكرية أي شخص زُعم أنه ارتكب جريمة أو خالف الانضباط العسكري قبل بلوغه سن ١٨ عاما
v . .أن يكفل القانون المطلب الخاص بأن يكون احتجاز الطفل حلا أخيرا ولأقصر فرة ممكنة، كما ورد في اتفاقية حقوق الطفل

vi . :أن يحمي القانون استقلال وحياد القضاة بالمحاكم العسكرية، وهذا من خلال
ــارون عــلى أســاس التدريــب عــلى أ.  ــار القضــاة العســكرين لضــمان أن مــن يعينــون لهــذه المناصــب يخت إرســاء معايــير واضحــة لاختي

ــة وشــفافة. ــن مفتوحــة ونزيه ــة تعي ــون والمؤهــلات والنزاهــة والاســتحقاق، في عملي القان
ضمان أن يكونوا خار	 سلسلة القيادة العسكرية والسلطة العسكرية فيما يخص الأمور المتصلة بممارسة مهامهم القضائية. ب. 
ــة بــشروط الوظيفــة ومدتهــا وتأديــب القضــاة العســكرين تكفــل لهــم اســتقلالهم في مواجهــة ت.  ضــمان أن الإجــراءات والمعايــير المتصل

الهيــكل الإداري العســكري وأن يتــم تفــادي أي إخضــاع مبــاشر أو غــير مبــاشر للقضــاة مــن حيــث الهيــكل الوظيفــي.
vii . :أن تنُفذ الإجراءات بحق جميع الأفراد في القضاء العسكري بشكل متسق مع المعايير الدنيا للمحاكمة العادلة، وهذا من خلال

ضــمان أن الشــخص الموقــوف أو المحتجــز يتــا	 لــه فــوراً وبشــكل منتظــم وعــلى انفــراد التواصــل مــع محامــي مســتقل ومؤهــل ولديــه أ. 
خــرة وأن ينــال مســاعدته، وهــذا فــور التوقيــف وأثنــاء الاســتجواب وقبــل واثنــاء وبعــد المحاكمــة والاســتئناف.

ضمان احرام الحق في إتاحة الوقت والتسهيلات الكافية لتحضير الدفاع. ب. 
ــود عــلى كشــف ت.  ــاضي وأن تكــون القي ــاع يتخذهــا ق ــح الدف ــة« لصال ــات »الري ــي تحــد مــن كشــف المعلوم ــرارات الت ضــمان أن الق

ــة الإجــراءات.  ــام عــلى نزاهــة وعدال ــر بشــكل ع ــاع أو أن تؤث ــوق الدف ــز ضــد حق ــات هــي الاســتثناء ولا تشــتمل عــلى تحي المعلوم
سحب سلطة الرئيس الخاصة بالتصديق على الأحكام. ث. 

viii . أن يكــون لجميــع الأشــخاص الحــق في الطعــن عــلى الحُكــم والعقوبــة عــلى كافــة الأســس، ســواء مــن منطلــق الأدلــة أو لأســباب قانونيــة، أمــام هيئــة
قضــاء مدنيــة مســتقلة ومحايــدة لهــا ســلطة إلغــاء الحكــم والعقوبــة.

إضافة إلى ذلك، ونظراً للثغرات الموثقة في قانون الطوارئ ومحاكم أمن الدولة طوارئ، فلابد من تعديل قانون الطوارئ بما يكفل: 

i . .إلغاء إمكانية إنشاء كافة أنواع محاكم أمن الدولة طوارئ
ii . ــير ــدة في إجــراءات تســتوفي المعاي ــة ومســتقلة ومحاي ــم عادي ــام محاك ــة الطــوارئ أم ــاء حال ــن أثن ــن الموقوف ــع المدني ــأن يُحاكــم جمي ــة ب المطالب

ــدة. ــة مســتقلة ومحاي ــة قضائي ــة والحُكــم أمــام هيئ ــة بمــا يشــمل الحــق في الطعــن عــلى الإدان ــة للعدال الدولي
iii . ــزام نظــام ــق ضــمان الت ــوني، عــن طري ــوات التعويــض القان ــة الاحتجــاز لأجــل غــير مســمى دون اتهامــات أو محاكمــة أو إتاحــة قن ــاء إمكاني إنه

ــراد  ــة الأف ــمان أن كاف ــمل ض ــا يش ــية، بم ــة والسياس ــوق المدني ــاص بالحق ــدولي الخ ــد ال ــن العه ــادة ٩ م ــوارئ بالم ــون الط ــاص بقان ــاز الخ الاحتج
ــة:  ــات جنائي ــاء عــلى اتهام ــة أو بن ــم لأســباب أمني المحرومــن مــن حريته

ينالون حق مقابلة محامن من اختيارهم على انفراد والحصول على مساعدتهم. أ. 
تمكينهم من إخطار الأقارب بتوقيفهم أو احتجازهم أو حبسهم أو أي نقل رهن الاحتجاز.ب. 
المثول فورا أمام محكمة مستقلة ومحايدة. ت. 
الإخطار فوراً بأسباب الاحتجاز والإخطار بأية اتهامات على وجه الرعة.ث. 
التمكن من المحاكمة في ظرف فرة زمنية معقولة أو الإفرا	. 	. 
التمكــن مــن الحصــول عــلى المراجعــة المنتظمــة والدوريــة مــن قبــل محكمــة مســتقلة ومحايــدة لقانونيــة احتجازهــم، لا ســيما نظــراً 	. 

لتاريــخ إســاءة اســتغلال الاحتجــاز الإداري الطويــل.
iv . الحظــر الصريــح لاســتخدام أو الاعتــماد عــلى بيانــات أو أدلــة أخــرى يُزعــم أنهــا منتزعــة تحــت وطــأة التعذيــب أو غــيره مــن ضروب المعاملة الســيئة

أو الإكــراه، مــا لم يثبــت عــدم صحــة ادعــاءات المعاملــة الســيئة أو الإكــراه.
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الملحق I – القرارات الرئاسية ضد القضاة 
جدول بالقرارات الرئاسية بفصل القضاة ونقلهم وإحالتهم للمعاش من أغسطس/آب ٢0١٣ إلى فراير/شباط ٢0١٦. 

الوضع الحاليالمنصب قبل القرارالاسمرقم

أكمل الكيلاني 
الكيلاني سليمان

قضايــا  هيئــة  في  مستشــار 
لدولــة ا

فصُــل بقــرار رئــاسي رقــم 2٠٣/٥11 )وقــع في 2٠1٣/٨/٦، نــشر بالجريــدة الرســمية في 
 .)2٠1٣/٨/1٥

محمــد  عمــرو 
أســامة أحمــد عبــد 

العــال

المنصــورة  بمحكمــة  قــاضي 
ئيــة ا لابتد ا

نقُــل إلى منصــب غــير قضــائي في وزارة التنميــة المحليــة، بقــرار رئــاسي رقــم 2٠1٣/٦٦1 )وقــع 
في 2٠1٣/12/٣ ونــشر بالجريــدة الرســمية في 12/12/2٠1٣(.

نايــف  منتــصر 
طلــب محمــد 

المنصــورة  بمحكمــة  قــاضي 
ئيــة ا لابتد ا

أحيــل إلى عمــل غــير قضــائي بــوزارة التنميــة المحليــة بقــرار رئــاسي رقــم 2٠1٣/٦٦٨ )وقــع في 
2٠1٣/12/٩ ونــشر في الجريــدة الرســمية في 12/1٩/2٠1٣(. 

محمــد  جعفــر 
الجــواد  عبــد 

للــه ا عبد

الإســكندرية  بمحكمــة  قــاضي 
الابتدائيــة

أحيــل إلى عمــل غــير قضــائي بــوزارة التنميــة المحليــة بقــرار رئــاسي رقــم 2٠1٣/٦٦٧ )وقــع في 
2٠1٣/12/٩ ونــشر في الجريــدة الرســمية في 12/1٩/2٠1٣(. 

محمــود  مدحــت 
محمــود  محمــد 

البربــري

ــاسي 2٠1٣/٦٦٩ عضو نيابة أوسيم  ــرار رئ ــة والهجــرة بق ــوى العامل ــير قضــائي في وزارة الق ــل إلى منصــب غ نقُ
)وقــع في 2٠1٣/12/٩ ونــشر في الجريــدة الرســمية في 12/2٧/2٠1٣(. 

مينــا وجيــه مينــا 
ــا حن

بورســعيد  بمحكمــة  قــاضي 
ئيــة ا لابتد ا

نقــل إلى عمــل غــير قضــائي في وزارة التنميــة الإداريــة بقــرار رئــاسي رقــم 2٠1٤/٩ )وقــع في 
ــدة الرســمية في 1/1٦/2٠1٤(. ــشر بالجري 2٠1٤/1/٥ ون

ــو أحمــد  أســامة أب
ــد ــدي أحم الصعي

اســتئناف  بمحكمــة  قــاضي 
هــرة لقا ا

نقُــل إلى عمــل غــير قضــائي في وزارة القــوى العاملــة والهجــرة بقــرار رئــاسي 2٠1٤/1٠ )وقــع 
في 2٠1٤/1/٥ ونــشر بالجريــدة الرســمية في 1/1٦/2٠1٤(. 

مينــا وجيــه مينــا 
ــا حن

بورســعيد  بمحكمــة  قــاضي 
ئيــة ا لابتد ا

نقــل إلى عمــل غــير قضــائي في وزارة التنميــة الإداريــة بقــرار رئــاسي رقــم 2٠1٤/٩ )وقــع في 
ــدة الرســمية في 1/1٦/2٠1٤(. ــشر بالجري 2٠1٤/1/٥ ون

مينــا وجيــه مينــا 
ــا حن

بورســعيد  بمحكمــة  قــاضي 
ئيــة ا لابتد ا

نقــل إلى عمــل غــير قضــائي في وزارة التنميــة الإداريــة بقــرار رئــاسي رقــم 2٠1٤/٩ )وقــع في 
ــدة الرســمية في 1/1٦/2٠1٤(. ــشر بالجري 2٠1٤/1/٥ ون

ــو أحمــد  أســامة أب
ــد ــدي أحم الصعي

اســتئناف  بمحكمــة  قــاضي 
هــرة لقا ا

نقُــل إلى عمــل غــير قضــائي في وزارة القــوى العاملــة والهجــرة بقــرار رئــاسي 2٠1٤/1٠ )وقــع 
في 2٠1٤/1/٥ ونــشر بالجريــدة الرســمية في 1/1٦/2٠1٤(. 

محمــد  هشــام 
إبراهيــم الســعيد 

عــي  لرفا ا

الزقازيــق  محكمــة  رئيــس 
ئيــة  ا لابتد ا

نقُــل إلى عمــل غــير قضــائي بــوزارة المــوارد المائيــة والــري بقــرار رئــاسي 2٠1٤/٦1 )وقــع في 
ــمية 2/2٧/2٠1٤(. ــدة الرس ــشر بالجري 2٠1٤/2/1٩ ون

عبــد  محمــد 
الحفيــظ أبــو العــلا 

الحفيــظ عبــد 

الإســكندرية  محكمــة  رئيــس 
الابتدائيــة

نقــل إلى منصــب غــير قضــائي في وزارة القــوى العاملــة والهجــرة بقــرار رئــاسي 2٠1٤/٦2 )وقــع 
في 2٠1٤/2/1٩ ونــشر بالجريدة الرســمية 2/2٧/2٠1٤(.

يحيــى  عــماد 
أحمــد  محمــد 

مستشــار مســاعد بهيئــة قضايــا 
الدولــة 

ــاسي  ــرار رئ ــة بق ــة الإداري ــة والتنمي ــة المحلي ــوزارة التنمي ــائي ب ــيرر قض ــب غ ــل إلى منص نق
2٠1٤/1٥2 )وقــع في 2٠1٤/٥/2 ونــشر بالجريــدة الرســمية 1٥/2٠1٤/٥(. 

الســعيد  محمــد 
العزيــز  عبــد 

لجمــل ا

ســوهاج  بمحكمــة  قــاضي 
ئيــة  ا لابتد ا

ــاسي  ــرار رئ ــة بق ــة الإداري ــة والتنمي ــة المحلي ــائي في وزارة التنمي ــير قض ــب غ ــل إلى منص نق
2٠1٤/1٧٦ )وقــع في 2٠1٤/٥/2٥، نــشر بالجريــدة الرســمية في 2٠1٤/٦/٥(. 

الحــي  عبــد 
عبــد  إســماعيل 
إســماعيل الحــي 

جنــوب  بنيابــة  نيابــة  عضــو 
أســيوط

نقــل إلى منصــب غــير ضــائي في وزارة القــوى العاملــة والهجــرة بقــرار رئــاسي 2٠1٤/1٧٧ )وقــع 
في 2٠1٤/٥/2٥ ونــشر بالجريدة الرســمية 2٠1٤/٦/٥(. 

وليــد محمــد رشــاد 
شرابي

رئيــس محكمــة شــمال القاهــرة 
الابتدائية

فصُــل مــن العمــل بقــرار رئــاسي رقــم 2٠1٤/2٦1 )وقــع 2٠1٤/٨/1٠ ونــشر بالجريــدة 
 .)2٠1٤/٨/1٤ الرســمية 

محمــد  ســماح 
حســين  عبداللــه 
الجبــاس  حســن 

ــمية نيابة إدارية ــدة الرس ــشر بالجري ــع في 2٠1٤/1٠/1٣ ون ــم 2٠1٤/٣٥2 )وق ــاسي رق ــرار رئ ــل بق فص
 .)2٠1٤/1٠/2٣
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عــز الديــن عبــد 
عبــد  العظيــم 
إمبــابي الحميــد 

فصل بقرار رئاسي 2٠1٤/٤1٦ )وقع 2٠1٤/11/11، نشر بالجريدة الرسمية 2٠1٤/11/2٠(. رئيس بالنيابة الإدارية

إبراهيــم  طلعــت 
ــه ــد الل ــد عب محم

اســتئناف  محكمــة  رئيــس 
ية ر لإســكند ا

النائب العام في عهد مرسي 

أحيــل للمعــاش قــسرا بقــرار رئــاسي رقــم 2٠1٤/٤٣٨ )وقــع في 2٠1٤/11/2٣، نــشر بالجريــدة 
الرســمية ٤/12/2٠1٤(. 

محمــد  هيثــم 
ــي  ــم الرفاع إبراهي

رئيــس محكمــة شــمال القاهــرة 
الابتدائية 

ــع في  ــاسي 2٠1٤/٤٣٩ )وق ــرار رئ ــة بق ــة المحلي ــائي في وزارة التنمي ــير قض ــل غ ــل إلى عم أحي
2٠1٤/11/2٣، نــشر في الجريــدة الرســمية ٤/12/2٠1٤(. 

عبــد  محمــد 
محمــد  الحميــد 
النجــار  ســليم 

اســتئناف  بمحكمــة  قــاضي 
لمنصــورة ا

ــاسي 2٠1٤/٤٤٠ )وقــع في  ــة بقــرار رئ ــة المحلي نقــل إلى منصــب غــير قضــائي في وزارة التنمي
ــمية ٤/12/2٠1٤(.  ــدة الرس ــشر بالجري 2٠1٤/11/2٣، ن

محمــد  أحمــد 
محمــد  يحيــى 

اســتئناف  محكمــة  رئيــس 
هــرة  لقا ا

أحيــل للمعــاش قــسرا بقــرار رئــاسي 2٠1٤/٤٤1 )قــع 2٠1٤/11/2٣ ونــشر بالجريــدة الرســمية 
 .)2٠1٤/12/٤

ــو  ــد أب عــماد محم
ــد  ــام أحم هش

المنصــورة  محكمــة  رئيــس 
ئيــة ا لابتد ا

أحيلــوا جميعــا للمعــاش بقــرار رئــاسي رقــم 2٠1٤/٤٤2 )وقــع في 2٠1٤/11/2٣ نــشر 
 .)2٠1٤/12/٤ الرســمية  بالجريــدة 

محمــد  حــازم 
حســن محمــود 

المنصــورة  محكمــة  رئيــس 
ئيــة  ا لابتد ا

عبــد  مصطفــى 
ــى  ــم مصطف الرحي

دويــدار

جنــوب  محكمــة  رئيــس 
الابتدائيــة القاهــرة 

ــه  ــا الل ــد عط محم
محمد عطا الله 

المنصــورة  محكمــة  رئيــس 
ئيــة ا لابتد ا

الديــن  عــماد 
البنــداري  محمــد 

حمــد  أ

رئيس محكمة بنها الابتدائية

محمــد  أيمــن 
ــى ــف مصطف يوس

دميــاط  محكمــة  رئيــس 
ئيــة ا بتد لا ا

محمــد  أحمــد 
رضــوان أحمــد 

دميــاط  بمحكمــة  قــاضي 
ئيــة ا بتد لا ا

أحمــد  أيمــن 
فــرج  الــورداني 

ي و لصــا ا

اســتئناف  محكمــة  رئيــس 
هــرة لقا ا

ــمية ٥  ــدة الرس ــشر بالجري ــع 2٠1٥/2/1٧ ن ــاسي 2٠1٥/1٠٠ )وق ــرار رئ ــاش بق ــل للمع أحي
مــارس/آذار 2٠1٥(. 

الســيد ٣1 محمــود 
فرحــات محمــود 

بقــرار قاضي بهيئة قضايا الدولة  فصُــل 
سي  ئــا ر
 2 ٩ 1 ٦ /٥ ٦
)وقــع ٨ فبرايــر/

 ،2٠1٦ شــباط 
ــدة  ــشر بالجري ن
 1٨ الرســمية 
ط  شــبا / ير فبرا

 . )2 ٠ 1 ٦

محمــد ٣2 طلعــت 
العــشري محمــود 

قاضي بهيئة قضايا الدولة 

محمــد أحمــد عبــد ٣٣
الحميــد 

مستشار مساعد بهيئة قضايا الدولة

محمــد ٣٤ ســعيد 
عبــد  محمــد 

يــم لكر ا

مستشار مساعد بهيئة قضايا الدولة
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